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معة 
السنة الأولى - العدد الثالت ١61‏ هجرية - ١191‏ غيلادية 


مجلة 


مركزصالح كامل 
للاقتصاد الإسلاسي 


جامعة الأزهر 


السنةة الأولى - العدد الثالت 1١414‏ هجرية - 1441 سيلادية 


ان 
هذه المجلة كانث تضدر بِاسم 
مجلة الدراسات التجارية الإسلامية 
وصدر هنها بهذا الاسم سبعة أعداد من 1385 / 1١542‏ 


تم صدرت ثانية يأسم؛ 
مجلة المعاملات المالية الإسلامية 
وصدز متها بهذا الاسم ستة أغداد فن 15315 ,حتى "1351 


ثم تغير. اسم المجلة إلى 
مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزرشر 


ونود أن.نتبه إلى أن تغيير الاسم لم يؤئر على أسلوب النشر بها فهى 
ماله عابية مجكفة شير دن جيه طرية مق إعدى كات 


مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي 
بجابعة الأزهر 


يصذرها 


مركز صالح عبد الله كامل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر 


وئبس مجلس الإدارة 
ال علطام 0 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ | سكبها عير لم رئيس جامعة الأزهر 


وئيس التحريور 
2 اه )اد (رزنا 14م 
الأستاذ الدكتور/ ).مقا عيضا ل برعم نير التركز 


تشع بع عنم 1ك تمي 0 فس ل يه ةيه 


حثلية التحري 

بحمد الله وتوقيقه يتم بهذا العدذ الثالث من المجلة في ثوبها الجديد 
الإنتيلنمن المجلذ الأول للسنة الأؤلى (/15319م): وبذلك اكتمل الشكل المقترح 
لها وهى أن تصدر دروية ثلات مراث .في السئة كل أريع شهور وتحتوى 
على مجموعة من الأبحاث والمقالات في شتى فروع الدراسات الاقتصادية 
(الاقتصاد - الإدارة - المحاسبة) ولمجموعة من الباحثين من فصر والدول 
العربية إلى جانب أهم أخبار النشاط العلمى المركز خلال الفترة المنفضية بين 
العذد الثاني وهذا العدد وزيادة في الفائدة أوردنا في نهاية المجلة حصرا لآهم 
الأنشطة العلمية الثى تمث بالغركز في. صصورة لقاءاث وما صندر عنها من 
هجلدات للأبحات التى ألقيت قيها بجانب سلسلة المطبوعات الأخرى الثى 
ينشرها المركز هذا وتجدر الاشثارة إلى,أن أنشطة المركز لا تتوقف غلد حد 
اللقاءات العلمية وإنما تتعذاها إلى أنشطة أخرى منها مجال التدريب على 
الكمييوثر واللغة الانجليزية والخط العربى وبرامج متنوعة قي الإدارة 
والفحاسية والمالية والضبرائب والاقتصاد. 

ثم الأغمال الإنشائية ممثلة في أتشطة مركز السنة التبوية الشريفة 
والكشاف الافنصادى للقرآن الكريم وكشاف المؤلفاك في الاقتصساد الإسلامى 
والكشاف الاقتصصادي اللسنة النبوية الشريقة وكشساف مصطلحات ومفاهيم 
الاقتصاد الإسلامي مقارله بالاقتضاك الوضعى. 

والمركز إذ يعلن عن أنشطته هذه فإنه يشرقه أن يدعو الباحتين 
ورجال العلم للقّسهام قيها من أجل إعلاء كلمم الإسلام وزجاء الثواب من الله 
عر وجل؛ آثه سميع الذعام 

رئيس التحرير 
أ.ذ/ محمد عبة الْحليم عمر 
أستاذُ المحاسبة ومذير المركز 


بيع التقسيط بين الاقتصاد الوضعي والاقتضاد الإسلاي 
للكترر) أحمد حين أخرد الحسني 


ببن الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي 
إعداد 
دكتور/ أحمد حَستن أحمد الحدتئي'" 
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المقدما: 

الخمد اله رب العالمين: والمسلاة والسلام غلى أشرف الأنبياهء 
والمزسلين؛ سيدنا ونيينا مخمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبع: 

فقد أضبحث الحاجة مامتة في وقتنا المعاصر» إلى الشراء بثمن مؤجل 
لتلبية حاجات الإنسان» في الحصول على مايحتاجه من .يعض الشلع الي 
لا يستطيع الوفاء بثمنها نقداء وبخاصة إذا ماكانك هذه السلع من الأتنيا التي 
لايمكن الاستغناء عنها لدى أي أسرة في العجتسع يجميغ طبقاته؛ كالتلاجة 
والموقد والغسسالة ونحوها من السلع الاستهلاكية المعمرة؛ وكذلك الأمر بالنسبة 
لأصحاب المنشآث. كالمصانغ والمعامل والورش؛ فإنهم يحتاجون إلى الآلات 
والسيارات والأدواث والتجهيزات لأماكنهم ومنشآتهم ليزاولوا نشاطهم 
الإنتاجي بيسر وسهولة؛ وقد لا تتوفر لديهم السيولة النقدية اللازمة لشراء مثل 
هذه الآلات والتجهيزات:.وحتى الدول قد تحشاج إلى شراغ. مجدات تقيلة 
ووسائل النقل كالسفن والطائرات وتحوهاء ولا تستطيع توقير الموارد النقدية 


10 الأنستاذ الساعد بقسم الافتصاد الإسلامي كلية الشريعة - جامعة آم القرئ 
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مجلة مركز مال عبد أ لل كامل للاقتصاذ بافعة الأزهر العدد الثالث 


ص2 2 مي ك2 
القورية اللازمة لتغطية نفقات الحصول عليياء ومن هنا ظهر التعامل بالبيع 
بتمن مؤجل (بيع التقسيط): وانتثئر انتشاراً واسعاً بين الأفراد والأمع وغلى 
المسنتوى الجزئي والكلي, ولذلك قات دراسات وندواك وأبحاث عديدة سابقة 
في بيع التفسيط 4 لمعرفة حكم التعامل به وقد تباينت الآزاء في حكم هذا 
البيع مابين الجوان» والكراهة؛ والتحريم: 

وانصبت معظم هذه الدراسات والأبحاك: على بيآن الوصق الفقهي لبيع 
التقسيط؛ ولم تتغرض -في الغالب- للتحليل الاقتضاذي لمكونات سعر هذا 
البيع: ومحددات الطلب على الشراء بالتقسيط؛ ؤبيان آثارة الاقتصادية ؛ 


هدف البحث: 

يتمثل هدف البحث في محاولة الجمع بين الجانب الاقتصادي؛ والجانب 
الثقبي لبيع التفسيط. ومن ثم بيآن الحكم الشرعي. الصحيح للتعامل بسه؛ وبيان 
آثازه. الاقتصادية. 
خطة البحث : 

وسعياً لتعقيق هذا الهدف يمكن تعديد خطنة البحث في الآني: 

المبحث الأول: يشتمل على تحليل اقتصاذي لمكونات سعر البيع العاجل 
([الفوري ) وسعر البيع الآجل ([بيع التقسيط ))؛ ومحددات الطلب على 
الشراء بالنقسيط؛ وبيان آثارء الاقتصادية. 

المبحث الثاني: يتناول التعريف الفقيسي للبييع بثمن مؤجل ([ بيع 
التقنيط ))ء وبيان حكمه» وشروطه؛ وهل تجون الزيادة في ثمنه عن امن 


بيغ القيط بين الاقتصاد الوصعي والاقصاد الإسلامي 
للدذكتور] أحقل جسن أجل المسي 


وبعد: فازجو أن أكون قد وفقت في تحفيق الهدف من هذا البحث 
بإضافة جديدة في الجمع بين التحليل الاقتضادني والفقهي .لبيع التقسيط. وكل 
الذي كتبت. إنما هي محاولات بذلت فيها ما استطيع: فإن حالفها.التجاح فذئك 
من فضل الله علي وإن كان غير ذلك فأستغتر الله العظيم؛ وأرجو أن 
يوفقني إلى الضوابء؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبي.ونعم الوكيل 


- | ب 


سانا جه 


مجلة مركز ضام عبد أ لله كامل للاقتصاد بجامعة الأزهر العدبد الثالث 


يبع التقسيط بين الاقتصاد الوضعي والاقضاد الإسلامني 
للدكتور] أحجد حسن أحمل الحسنني 


سبد بيه 


الميحت الأول 
التحليل الاقتصادي للبيع الآجل [ بيع التقسيط ) : 
ويشتمل على : 
أولاً - مكوكات سعر البيع الغاجل (| القوري )) , 
ثانياً : مكوتات سعر البيع الآجل (! بيغ التقسيط )) . 
ثالئا : محددات الطلب على الشراء بالتقسيط ‏ 
رابعا : الآثار الاقتصادية لبيع التقسيط , 


وات 


مجلة مركز صالح عبد الله كال للاقتصاد بجافعة الأزهر العدد الثالت 
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بيع التقسيظ بين الاقتسساد الوصعي والاقتصاد الاسلاني 
للدكتور/ أد حسن أحد لحي 


أولاً : مكوتات سر البيغ العاجل ([ الفوري )) : 

من المعلوم أن السعر في البيع العاجل ([ القوري )) يتحتد في السوق 
الحرة بتقاعل قوي الطلب والعرضس؛ وبالتالي فإن العؤامل الفؤثرة في الطب 
والعرض سلوثر على هذا السعر. وذكر الاقتصاذيون نماذج عذيدة لتحديد 
السعرء وكل نموذج يبين كيفيّة تخديد السعر في نطاق سوق معين» وفيما يلي 
أهم هذه النماذج باختصان! 

)١(‏ يتحتد السعر في ظل السوق الذي تسود فيه ظروف المناقسة 
الكاملة عنذ النقظة التي يتقاطع فيها منحنى .الظلب ,على إنتاج كل المؤسسات 
العاملة قي نطاق السوق من قبل المشترين» مع متحنى, العرض (كتجميع أققي 
الكميّات الثي تعرضها كل مؤسسة عند كل سعر .من الأسعار). وما أن يتحدك 
هذا السعر بتقاطع متحنئ الطلب السوقي مع منحنئ العرض السوقي حتى 
تباذر كل هؤسسة من المؤسسآت العاملة في إنتاج السلعة بتحديد حجم إنتاجهاً 
عندما يتساوى السعر مع التكلفة الحقيةل!): 

وحيث إن التكلفة الحذية تمثل مقدار الموارد المخصصة لإنشاج وحذة 
إضافية هن السلعة» قإن تحديد السغر على أساس مساواته مع هذه التكلفة 
سيكون بعيدا حَن أي استغلال للمشترين: وتقترب فكرته من فكرة السعر 
العاذل. و إِذًا كانث المؤسسة تعمل في الأجل الطويل؛ فإن السعر الذي سيتحدد 
يتفاعل قوي الطلب والعرض في السوق سيعاذل التكلفة الحذية؛ وفي نفس 


والتكلية للدية هنا تكرن ,نترايدة. 


#6[ -ت 


مجلة فركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد يتامم الأزهر العده النالث 


الوق يتغاذل مع التكلفة المتوسطة(١)؛‏ سواء في الأجل القضيز أو الآجل 


استخداماتها تخضيصاً أمثل: وخاصة إذا تحققت القتروط التالية(؟): 

أ - أن يتم الإنتاج.عتد أقل مستوى ممكن من التكلفة المتوسطة؛ وهو 
المستوى الذي تبلع عنذه التكلفة المتوسطة أدتاها: 

ب - أن يمثل السعر المقروض عَلئ المستهلك الحد الأدنى اتغطية 
التكلفة. المتوسطة للمنتج: يمعتى أن السعر > تكلفة الفرضة البديلة للموارة 
المستخدمة في إنقاج السلعة > التكلفة الحديّة: 

ج - أن تعمل الفصائع بالظاقة القتصؤى في الأجل الطويل؛ ومن ثم 
لأيوجد فاقد في الموارد المستخدمة في الإنتاج. 

د - أن تحصبل المؤنسات :قط على الأزباع العانية(1)!: 

ويستنتج مما تقدم أن مكوتات السعر في ظل المنافسة الكاملة سيتحدد في 
الأحل, القصير على آساس أن السعر - التكلفة الحدية؛ وفي الأجل الطويل 
على أساس أن السعر > متؤسط التكلفة (طويلة وقصيرة الأجل) - التكلفة 
الحدية ( طويلة وقصيرة الأجل أيضاً ). ولما كانت التكلفة الحدية تتحدد على 
أناس التكلفة المتغيزة؛ فإن سغر الوحدة لن يأخذ في الحسبان متوسط تكلفة 


بتامتائلة. ,20 “5عتسمدمعو مك188 معلماة" ,فتسوموالاهة نمكايمف م 
157-63 ,1988 ,انآ لمصمقع يلظ ممالائدع ةلكا 

(5) وذلك ف غآل التوازث طويل الأجل للصبتاعة. 
163.تز متاعهه ,فتفمقلزمم رمم رقم 


اي ابت 


بيغ التقسيفد بين الأقتصاد الوضيغي والاقتصاد الإسلامي 
للدكنور/ أحمد. حسن أجد الي 


الوحدة المئتجة من التكاليف الثابتة» خاذا كانت التكلفة الحديّة متزايدة فستكون 
أعلى من التكلقة الستوسطة الكلية» وبذلك فإن مساواة السعر مع التكلفة الحدية 
سيجعل مكرّئات الشعر على التحو الثالي؛ 

السعر > متوسط التكلفة المتغيّرة + متوسط الثكلفة الثايتة + متوسط 
الريج لكل وحدة . 

وبهذا فإن المشترين سيدفعون سغرا يفوق متوسط تكافة الغوارد 
المستخدمة في إنتاج الوحدة الواحدة من السلعة. وأمآ في الأجل الطويل قإن 
التكلفة المتوسطة تتساوى مع التكلفة الحدية» وبدّلك قإِنَ مساوأة السعرر بالتكلفة 
الحدية» وبالتكلفة المتوسظة سيجعل مكونات السعر على النحو التالي : 

السعر > متوسط التكلفة المتغيّرة. 

لأنه لا توجد تكلفة ثابتة في الآجل الطويل؛ فكل تكاليف الإنتاج قي هذه 
الفترة تكون متغيّرة؛ كما لايوجد متوسط زبح.غيز عادي. وبهذا فإن 
المشترين سيذفعون سعرا يتعادل .مع متوسط تكلفة الموارد المستخدمة في 
إنتناج الوحدة الواحدة من السلغة؛ ويتعادل مع تكلفة الفرصة البديلة لتلك 
المواردء وهذا هو ما يجعل السعر في الأجل الطويل ([ سعراً آمثل)) حيتت 
يتعادل مع الحد الأدتى للتكافة المتوسطة للعستوى المحةق للإنتاج . 

ونخلص مما سبق أن مكونات: السعر العاجل في السوق التى تسوذها 
المنافسة الكاملّة له في الأجل القصير ثلا محددات هي * متوسط التكلفة 
المتغيرة: ومتوسط التكلفة الثابتة» ومتوسط الربح لكل وحدة , 

أما.في الأجل الطويل : فيتعاذل السعر مع متوسط التكلفة المتغيرة 
(والتى تشتمل على متوسط الربح العادي مقايل عنصر التنظيم)؛ 

(؟) السعر في السوق التي تتميز بوجود أي شكل احتكاري معين يمند 
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جلة عركز حمالم عيد الله كامل للاقتصاذ بجامعة الأزهر العدد الغالت 


من الاحتكار البحت إلى احتكار القلة إلى المنافسة الاحتكارية: والتى في ظلها 
جميعاً يكون السعر أكبر من الإيراد الحدي. ومن ثم فإن السعر القنائم على 
مبذأ تعظيم الريح يجعل الإيرآد الحدي - التكلفة الحديّة؛ وهو ما يجعل السعر 
أكبر مل التكلفة الحديّة. فإِذَا كانت التكلفة الحديّة متزايدة فإنها ستكون أكبر 
من التكلفة المتوسطة الكلية» ويمكن ترتيب العلاقاث في هذا السوق على 
النحو التالي : 

] - السعز أكبز من الإيزاد الحدي . 

ب - الإبراذ الحدتي > التكلفة الحدية(1) : 

ج > التكلفة الحدية أكبر هن التكلفة المتوسطة. 

د > ويترتب على ما تقدم أن. السعر في هذه السوق سيكون أكبر من 
التكلفة الحدية؛ ومن ثم أكبر من التكلفة المتوسطة(؟) , 

ونخلص إلى أن مكونات السعر قي.السوق التي تتضيز بأي شكل 
احتكاري هي : 

السعر > حتؤسل التكلفة المتغيّرة -+ متوسط التكلفة الثابتة + الفرق بين 
التكلفة الحدية والتكلفة المتوسطة الكلية + الفرق بين الإيراد الحدي. (المعساوي 
التكلفة الحدية) والسغر . 


(]) وذلك شرط ضروري لتظيم الريح, 
(5) وذلك في طل تزايد التكلفة الحدية, 


2-002 


بيغ التقسيط بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي 
للدكتوز/ أحمد حسن أحمد الكسي 


(*) التسعير على أساسن التكلفة الكاملة : عمء ةيم 6ووء - !لب" . 

يرى يعض الاتمسانين ١1‏ أن الموسسات تكد سر سنتجتها على 
أساس ميد التكلفة المتوسطة. وذلك يثغطية التكلفة المتوسظة المثغيرة والتكلفة 
المتوسطة التابكة وهامش ربع طبيعي(؟) وعلى هذا ذإن : 

الشمعر > متوسط التكلفة المتغيرة + متوسط التكلفة الثابتة + امسن 
الريح . 

ويبرر كل من الاقتصادبين 111)0[7؟ 300 |1131 المنطق وراء عدم 
انطباق الميدآ الحدي في التسعير يما يلي > 

أ - أن المؤسسات لا تعرف منحنيات الطلب على إنتاجها كما لأتعرفه» 
تكاليفها الحدية؛ وهذا يجعل من غير الممكن تطبيق القاعدة الحدية 

( التكلفة الحثية > الإيراذ الحّدي) 
َتَيْجَة لقصبون المعلومات الملاتفة . 

ب - أن المؤسسات تعتقد أن ([ تشعين التكلفقة الكاملة)) هؤ السحر 
الصحيح طالما أنه يسمح بربخ مقدول [5ا؟ 10134م: ويغطي تكلفة الإنتاج 
عندما يتم استغلال المصنع استغلالاً طبيعياً: وبرق 11:6 مد 1ل112 أن 
هدف المؤسسة الأسأسي فو السعرء وليس الإنتاج كما تزعع .النظزية 
الاقتصادية التقليدية. ولهذا فق تضع المؤسسة سعرها غند مستوى معيّن يفوق 


زواع لبقا لذراسة تذمها جات]171 كمه اله13 عام 5ام, 
ألقزر 1 .2563م م غأء.مه ,كنمسة تؤزمم ابو ك1 ير 


(7) غادة مايساوي هانش الريح ,//١٠١‏ 


- وده 


مجلة مركز صالح غيل الله كامل للاقتصاد ججانعة الأزفر العدذ العالت 


التكلفة المتوسطة؛ وقد تقوم بنيع إنتاجها عند هذا السعر وبأي كمية يستوعيها 
السوق ٠.‏ 1 

ورغم أن المؤسساتة عمومنا تتعسك بالتسعير على أساس التكلفة 
المتوسطة: فإنها على استعداد لتتحرفه غنه إذا رغبت أن 'تحقق طلبا كييرا 
على إنتاجهاء أو رغية هنها قي المحافظة على سععلها في مواجهة منافسين 
يتقاضون سعرأً أقل . 

وعن المعلوم أن أسغار المنتحات الصناغية جايدة إلى حد كبير باازغم 
من تغيرات الطلب والتكاليف. ومن هنا فإن النظرية التقليدية للتسعير تتوقع 
أن تستجيب التغيّرات في السعر «الإنتاج للتغيرات في الطلب وفي التكاليقنا: 
ولكن هذا التوقع لم يشاهد في عالم الواقع» فرجال الأعمال يعتقدون أَنِهَم ال 
رفعوا أسعار منتجاتهم فإن متافسيهم لن يتبعوهم في رفع السعر» ومن ثم 
سيفقدون عددا كبيراً من العشَتّرين التين سيتحولون إلى الشراء من منافسييم: 
بينما لو قاموا بتخفيض أسعار منتجاتهم فإن منافسيهم قد يتبعوهمء ومن ثم ل 
تزيد مبيعاتهم ,إلا يكميات صغيزة» وبالثالي أن تتغير الأسعار وستظل جامدة , 

كما تتوقع نظرية التسعير التقلينية أن التخيرات في السعر على أسساس 
التعلفة المتوسطة ستكون أكثر حساسية للتغيرات في التكاليف من التغيراك 
في الطلبا. فإذا كانت هناك تغيرات صغيرة في التكاليفه فإن المؤسسة سستميل 
إلى امتضصاص هذا التغير من خلال تغيير في.كمية أو توعية متتجائها - 

قعلى سبيل العثال لو حندث ارتفاع صغير في أسعار عامل الإنتاج 
سيفضي إلى قيام المؤسسة بالتغيير قي شكل أو مظهر المنتج أو تخليقه يصور: 
جذيدة بعا يسمح لها بإنناص كمية المنتج لثتلامم مع السعر الجاري (كان 
تجعل قطعة الشيكولاته أرفع مع الاحتفاظ بنفس.طوليا): أما إذا كانك 
57 


بيع اتقيط بين الأقتصاذ الوضعي والأقتصاة الإسلامي 
للدكتور] أخادء حى أخد الحسي 


التغيرات في التكاليف كبيرة فإن السعر سيتغير». فغلى سبيل المثال لو كان 
الانففاض في التكاليف كبير! وناحماً عن التقدم التكنولوجي السريع أو تاجفا 
عن انخفاض كبير في أسعار عوامل الإنتاج؛ فإن المؤسسة ستقوم بتخفيض 
سعر منتجاتهاء حتى لآ تفضي الأرباح المرتقعة إلى جذب مؤسسات جديدة 
يترتب على ذخولها قي مجال نفس الإنتاج تدهور الربحية في الأجل الطويل : 

أمنا التغيرات في.الطلب فإذا زاذ الظلب .في الأجل القصيرء فإن 
للمؤسسة تفضل تبني سجاشة الانتطان يدلا من زيادة الأشعان © لأنها لااتعرف 
ما إذا كانت الزيادة في السعر دائمة أو موكتة؟: ولأنها قد لاتزغب .في 
استغلال سوق ([ البائعين الفوقت )): أما إذا كانت الزيادة في الطلب مستمرة 
فإن المؤسسات تقضل إقآمة توسعات في طاقاتها الإنتاجية ١‏ 

أما إذا انخفض الطلب في الأجل القصير فإن المؤسسة ان تغير السعرء 
ولكن مستبحث في أسباب النغير» فإذا كان نقص :الطلب راجعا إلى تغيْر 
الأثواق متلا فإنها ستتجه إلى تغيير منتجها أو تنويعه. وفي حالة الانخفاض 
الدائم في الطلب فإن المؤسسة ستواجه بنقص السيولة: ومن ثم ققد تلجأ إلى 
تخفيض السعر أو إلى البيع الآجل ([ بيع التقنيط )): وهو ماقد يشعل خرب 
الأسعار بين المؤسسات: والتي لن تستطيع الاستمراز قيه إلا المؤسسات ذات 
الكفاعاث العالية . 

وفي حالة فرض ضرائب على الشزكات ([ مبلغ ثابت أوضريية 
أربا )) قإن المؤسسات ستقل على الأقل جزءا من عبء الضريية إلى 
المشترين» فيصيح السعر - متومبظ التكلفة الثابتة + متوسط التكلفة 
المتغيرة + جَرّء من حبء الضريبة + خامش ربح . 


0ك 


مم اريت 


عملة مركز عبالح عيل الله كامل للاقتصاذ بنابعة الأزهر الغدد الثالت 


وهناك نماذج أخرى تتحدث عن مكونات السعن العاجل؛ نذكر منهآ 
نموذج 115 +1 وطبقاً له قإن مكونات السحر هي : 
السعر > تكلفة الوحذة المنتجة * تكلفة الوحدة من الإعلان ونفقات الييع 


1 
+ تكلفة البحث والتطوير + متوسط هامقن رب (1). 


تانيآ : مكوتات سعر البيع الآجل ([ بيع التقسيط) ؛ 

يتحدد السعر في ظل البيع بالتقسيط من خلال المكونات التالية* 
(1) السعر البحت عن1]م ع]نام 1116 + 

ويمكن تعريفه على أنه السعر الذي يعاذل التكلفة الحديّة في ظل ظروف 
المنافسة:الكاملة: فهو السعر الذي يتحمله المشتري في ظل سيادة التسعير 
الأمتل -الذي سبق إيضاحه- فهو سعر الأجل الطويل» ويعأذل التكلفة الحدية, 
ويعادل أيضآ التكلفة المتوسطة طويلة الأجل. 
(؟) مقابل الميزة الأحتكارية : 

من المعلوم أن منتجات المؤسسات المختلفة تختلف. يما بينهاء بل وإن 
منتجات المؤسسة نفسها البديلة لبعضها البعضن قد تختلف اخثلافا واضَحًا 
للعيان. وهذا الاختلافات بين المنتجات؛ ستعكس المزايا النسبية التي يتمتع بها 
منتج معين قذ لا تتواجد في منتج آخرء وبالتالي ستضيف كل مؤسسة مقابل 
الميزة الخاضة التى تتوفز في منتجاتها إلى السعر البحت نسبة معينة تسمى 


"أن أقهنمز امنب "ع15 معام لاتععممه1!! 1ه 110061" ,قتصها 1 (2)1 
1963 ,قناتوملزقنعه 


- "8 بت 


ليغ التقسيط بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاذ الأسلاي 


بإ( مقابل الميزة الخاصنة بالمنتج ))؛ ونظرا لاختلاف المرّايا الخاصة بالمنتج 
مابين مؤسسة وأخرئ من. المؤسسات العديدة؛ قيمكن تصوّر حدوث مقابل 
للمزايا التالية : 

أ - مقابل المؤقع المتميز للمؤسسة؛ فالشراء.من مؤسسة تقع بالقرب من 
المستهلك غير الشراء سن مؤسسة تقع بعيدة غنه أو.سن المؤسسة التي 
لا يسول الوضول إلييا ‏ 

ب - مقابل للماركة التي توضنع على وحدات المنتج , 

ج - مقابل اعتياد المسئهلك على استخدام السلعة؛ فمعظم الأفراذ 
يعتادون تفضيل استهلاك السلع المئتجة في اليابان مثلاء ولهذا يضاف إلى 
السعر البحت هقابل لاعتياد المستهلك على استخدام السلعة , 

د - مقابل الطمّم المكتنب من وراء اغتياد استيلاك السلعة» قبعد 
تدرينا السلعة قد كقبب عله المستيلكين هداق خاضة ينيزها عن غير ماء 
وبالتالي قد يضاف إلى السعر البحت مقابل الظعم المكتسب 

ه - مقابل الشهرة التي تتفع بها الموسسة المنتجة؛ فالموسسات 
المشهورة تضيف إلى السعن مقابل شهرتها: 

و - مقابل الجودة في التشطيب والتغليب, 


فإذا رمزنا للميزة الاحتكارية أو المزايا الخاصة باارمز (م ص) فإن 
سعر الييع بالتشسيظ سيعادل السعر البخت (الذي يعادل التكلفنة المتوسطة 
طويلة الأجل) مضافا إليه مقابل المزايا القاضة (م ض): ومقابل المرَايا 
الخاصة هو أثز مجمع للمزايا التي تتمتع بها المؤبسناك المختلفة , 


0 


مجلة مركر صالل عيد الل كامل للإقتصاد جاسة الأزهر العدد الدالك 


() مقايل معدل الفائدة المتوقع : 

إن مباذئ التسعير في النظرية الاقتصانية الثقليدية لا ترتكز بصفة 
أساسية على إمكانية دقع سعر شرراء السلعة في المستقبل؛ وإنما يتم.ذقع السعر 
في المستقيل في .عملية البيع بالتقسيط» ودفع السعر على أقساط يثير مشكلة 
ذات بعدين : 

الُعد الأول : يتمتّل قي أن استلام أقساط سعر بيع الوحدة سيكتم في 
المستقبلء فبعد دفع مقدم الشراء يجب تحويل,مدفوغات الأقساط الممبتقبلة إلى 
قي حاليئة/!)؛ فالشط الذي سيتم الستاكبة رمد سئة من تارك الشرام لك 
سيتم خصمه لمدة سنة والقشط الذي سسيتم استلامه بعد سلئتين مثل سيئه 


خصمه لمذة سئتِين وهكذا . 

البعد الثاني : حيث إن عملية الخصم ستخفض القيضة الحاليّة الأقساط 
الى انتدقم فى بالمستقيل فلذية ران يضات إلى البكرا البحك قال سكا 
الفائدة المتوقع؛ لكي يتعادل السعز الفوري مع القيمة الحالية للأقساط(؟) . 


(1) د, عبدالقادر مخمذ ععطية "سياسات التسعىر بين النظرية والنطبيق"؛ ججلة كلية التجارة 
البحوث الغلميةء جامعة الاسكندريةء العند الأؤلء مارس» 538 اع» ضر هه » 5: 

(1) . وبالطيع فإن بعدل الفائدة المتوقع لا يتمشى مع مباديع التسعير في الاتتضاد الإسلامي ؟ 
لأن الغائدة عن الريا حرم وبالنالي يكن -حسم الأقساط قي البيع بالتفسيط عع ذل عائذ 
مرجم باختمالات الكست والخسارة» وهو يعادل معدل العائد الذي كين أن تسل 
عليه رءوس الأموال السستمرة في:نقس الترع من النشاطء ولزيك من التفاصيل انقلن: 
المبحث الثاني من هذا البحك. 


حي فى 


بيع التقسيط بين الاتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي 
للدكور] أحد حسن قد الحسي 


سي 


(4) مقابل التأثر بمعذل التضخم: 

يترتب على ذفع سعر السلعة على أقساط تعرض هذه الأقساط إلى التاثر 
تفعدل التضخم ممايخقض, القيمة الحقيقية لها؛ فيتعرض البائع إلى خسارة 
رأسمالية. ولتعوبض هذه الحسارة المتوقعة يتغ إضافة نتسبَة إلى القيمة الحالية 
للأقساط تعادل نسبة معدل التضكم الستوي؛ ليضيح السبعر القغلي - الشعر 
الم تمل لك ل الس 

والسعر الاسمي هو : السعر ماس بقيم تتديةة أما السغر الفعلي قيبو ‏ 
السعن الذي يحب أن يحصل عليه البائع فعلاً. ويمكن تحوير معادلة فيشر يي 
ذلك(؟) إلى الضيغة :التالية : 

المعر الفغلي > السعز الاسمي * معدل التضخم المتوقع + (السعر 
الأسمي* معدل التضكم المتوقع): 

وعلى هذا قإن إدخال معذل التضخم في الاعتباز يتطلب إضافة مقدارين 
هما < 

معدل التضكم المتوقع: ومقدار آخَر يعادل (السعر الاسمي* معدل 


: .وذلك التغرفة بين القيمة النقدية والقيمة المقيعيق الظر ف ذلك‎ )١( 


لمق ممت .بعومكة] 0 عتوومودع8_ عا" باتلادنا] 5 مغلم 
5م1992 أعاوتاطناه مسثااه© معد باتليع لرة ,"ماروا لدامممة 


(0) الصيعة الأضلية لعادلة فيغر هي < (1 + السعر القعلي) > (1 + السعر الاتعي) 
(1 معدل التضخم المتوقع ) - ١‏ + السعر الاي + .غدل الفضحم التوقع + (السعر 
الابعني ا معدل التضنحم الترقع ).. ربطرح (]) من الظرقين صل على للعافلة 
للوحودة: قي المان , 


الات 


مجلة مركر صا عيد ال كامل للاضاد ججامعة الأزهر العدد الثالث 


2 المت تت 2 كك 
التضخم المتوقغ) » 

ويضاف.هذان المقداران على أسان معدل التضحم المتوقع؛ ومعدل 
التضخم المتوقع هو المتوسط المرجح لفعدل التحدخمح المحتعل * احتمال 
حدوثه. ومجموع المقدارين يعطينا علاوة التضخم . 
(ه) مقابل تبادل مشكلة السيولة مع المشتري: 

نظراً لأن البي بالتقسيط ينطوي على القفاضٌ حجم السيولة التي 
ستحصل,غليهها المؤسسة بسبب تناجيل دفع السعر بالكامل؛ مما يعرضه! 
أمشاكل السيولة: قيضاف إلى سعر البيع بالتفسيط نسبة صغيرة تعرف يعلاوة 
المتيؤلة: فالمشتري يحصل على الساعة ذون الوقوع في مشاكل. السيولة التي 
ستنتفل إلى البائع نتيجة لبيعة سنلعته بالتقسيط فكان مشكلة السيولة انتفلت مسن 
المشتري إلى البانعء ومن ثم يستحق البائع علاوة: السيولة مقايل تباذل مشكلتها 
ف مسد باد 


(5) مقابل مخاطر عدم السداد : 

قد تكون الملاءة المالية للشخص: الذي يقدم على الشدراء بالتقسيط عفد 
بداية العقد سليمة؛ .ثم يتخيّر مركزه المالي فيما بعد فيصير متدهورا مما ينقصس 
مقدرته على سداد الأقساط» فيغرض المؤسسة إلى مخاطر عدم السداد؛ إضافة 
إلى أن. هناك أشخاصا يتهريون من السداد لسوء سلوكهم وضَحف أمالتهم؛ 
لذلك يضاف إلى سعر البيع بالتقسيط نسية مقابل هذه المخاطر . 


(0) مقايل الفترة الزمنية؛ 
معلوم أنه كلمًا.طالت قترة السداذ كلما انخفصت قيعة القسغل ورَاد 


ت ملا سس 


يبع التقسيط بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاذ الإسلامي 
للدكتور/ امد جسن أخد الحسي 


السعر الإجمالي للساحة؛ ويعبن عن هذه الزيادة يعلتوة الفترة الزملية: 
قالسعر الإجمالي للبيع بالتقسيط (ث) يتكْن من العناصر التي توضحها 
المعادلة الثالية : 


رت > التكلفة المتوسطة المتغيرة + التكلفة المتوسطة الثابقة + مقاب 
العزايا الخاصة.+ معدل الفائدة + [معدل التضنخم + (السعر الاسمي :لا معدل 
التضخم)] + علاوة السيولة * علاوؤة مخاطر عدم السذاد + علاوة الفثرة 
الزعنية ' 

هذه هي المكونات التي .يتبغي إن يأخذها البائعون قي اعتيبارهم 
أو يستزرشدون بها في تحديد مستوى ميعر البيع بالتقسيط . 


كُالثاً: محددات الطلب على الشراء بالتقسيط: 

إن المستهلك حبصقة حامة- إما أن يون مدخرا يتميز بزيادة دخله 
الجاري غن استهلاكه فى نفس الفترة أو كد يكون مقترئاً يحيث يزيد 
استهلاكه الحالي عن دخله الجاري؛ والأخير هو الذي يقوم عادة بالشراء 
بالتقسيط؛ ولا يفتصر الشراء بالتقفسيط على المسيلك القرد» فالمؤسسات 
والمشروحات تفوم أيطاً بالشراء بالنفسيط عتد حاجتها إلئ الآلات والععدات 
وأذوات الأنتاج: ويظلق على هذه الوحذات الاقتصانية التني تقوم بالشراء 
بالتفسيظ وحدات اقتصادية ذات عجر مالي. حيث يزيذ إنفاقها الجاري 
والاستماري عن إجمالي إبرادائهاء وتسد.العجز جزئياً عن طريق الشراء 
بالتقسيط, 


مجلة مركر صالح عبد الل كامل للإقتصاد ججادعة الأزهر العدد القالسه 


والمسثيلك الفرد غندما يقرز زيادة استهلاكه الحالي عن فخله الجاري 
من خلال الشراء بالتقسيط يتوجب عليه لبداد الأقساط في المستقبل إنقاص 
الاستهلاك المستفبل عن الذخل المستقبل لكي لتؤفر له مدخرات تفكنه من 
ميدك الأقساطه وني هذه الحالة نقول : إن زيادة الاستهلاك الحالي للفرد ترئب 
عليها إنقاض استهلاكه في المستقبل مع ثبات العوامل الأخرى على خالها. 
فالعلاقة بين الاستهلاك الحالي والاستهلاك المستقبل علاقة عكسية . 

أما بالنسبة للمؤسسة أو الفشروع فإن زيادة إنقاقه الاستثتماري الحالي 
من خلال الشراء بالتقسيط يُمكنه من زيادة إبراداته المستقبلة بحيث يسنطيع 
سداد الأقساط وتركيم قائض يمكن استخدامه في زيادة الإنفاق الاستثماري في 
المستفيل. وفى هذه الحالة نقول: إن زينادة الإنفاق الاستتماري الجاري 
للمؤسسة أو المشروع -من خلال الشراء بالتفسيط- يترتب عليه ززادة إمكالية 
إنفاقه الاستثفاري قي المستقيل مع ثيات الغؤامل الأخرى على حالهاء. قالعلاقة 
بين الاستثمار الحالي والاستثماز المستقيل علاقة طردية : 

وهناك فرق آخر بين المستيلك القردء وبين المؤسسة أو المشروع؛» 
فعندما يقرر المستهلك الفرد زيادة إنفاقه الاستهلاكي الجاري بوحدة من خلال 
الشزاء بالتقسيط: فإن عليه أن يسدذ في .المستقبل مقداراً يفوق الوحدة ؛ لأن 
ثمن الشراء بالتقسيط يساوي الثمن الجاري هضافاً إليه معدل الفائدة. وحيت 
إن تمن الوحدة المستهلكة اليوم يساوتي في المستقبل ثمن نفس ااوحدة مضافا 
ليها مقداراً آخر موجبه فإن المستهلك غلسه أن يتفض فى المستقبل 
استهلاكه بمقدار يفوق الوحدة: فإذا كان المستهاك غير مذخر اليوم فإن عليه 
أن يصتى يعسن أصوله قي المستقبل حتى يتفكن من سداد الأقساط المترتبة 
عليه: وهكذا يترتب غلى المستهلك نتيجة لشنزائه بالتقسيط انخناض في قيمة 
0 


بيع التقسبط بين الأقتصاذ الوضعي والإقتصاد الإسلامي 
للدكتور/ أحقد حسن أسمد الحستي 


أصوله في المستقبل. أما في حالة شرا العؤسسة أو المشروع بالتقسيط فإنه 
بعد سدادهما للأقساط يتبقى لهما المعدات الثي قاما بشرائها؛ وفن تع يكون 
تركيم الأصول لديهما موجباً: 

وقد يثرتب على الشراء بالتفسيط -في بعض العالاث- زيادة رفاهة 
المستهلكين» وذلك إذا كان المستهلكون يخططون للشراء في حذوذ الميزانية 
المتاحة لهم في الفترة الحالية؛ والفترة المستقبلة: فيقومون بتنظيم إنفاقهم 
الحالي والمستقيل بحيث يصبل إلى أعلى مستوى معكن مبن الإشبباع. وهذه 
النتيجة مشروطة يعذم تغيّر السعر النسبي للابستهلاك المستقبل مقارنة 
بالاستهلاك الحالي. أما إذا ارتفع معدل الفائدة (المستخدم كسعر الخصم) فإن 
رفاهة المستهلكين الذين قَأمُوا بالشراء بالتقسيط ستتنخفض ..)١(‏ وغناك حالة 
أخرى قد يترتب عليها زيادة الرفاهة الاقتصادية المجتمع كله نتيجة لانتشار 
الشراء بالتقسيط وذلك إذا ماصاحبة زيادة الإنتاجية بمعذل يفوق زيادة معئل 
الفائدة التي تضاف إلى أقساط الشراع بالتفسيط. وبعد هذه المقدمة يمكن أن 
نستخلمن محددات. الطلب .على الشراء بالتقسيط فيما يلي: 
)١‏ دخل الفترة الحالية : 

يترتب على زياذة .الدخل الجاري الستيلك في الفترة الحالية: زياذة 
قذرته غلى الشراء الفوري[؟)؛ ومن ثم تتخفض رغبته في الشراء بالتقسيط» 
فزيادة الدخل الجاري الحالي للمستهلك بوحدة واحدة مثلاً يزيد إمكاناته على 


اع نو "أعومهونية معلواة1 كذ :ودتسفدمفء معط" بحمعة/؟ للمكة ز1) 
.0 ,أن.,1990 ,ؤقعرم 
(9) وذلك ق حالة ثيات العوامل الأعحرى على بداهاء 


]خم ب 


مجلة مركر صالح عبد الل كامل للاقتصاد بججامعة الأزهر العددد التالثك 


37-53555355255 2 
الاستهلاك الحالي بوحدة أيضاء ولهذا فإن أئز الدخل الحالي على الاستهلاك 
الحالي يمكن أن نسميه (( آكر الإمكاناث الكامل على الاستهلاك الخاني )؛ 
والعلاقة بين أثر الإمكانات الحالية وبين الشراء بالتقسيط غلاقة عكسيية. فكلما 
زد أثر الإمكانات واقثرب من الوحدة كلما قل الطلب على الشراء بالتقسيط 
مع ثبات العوامل الأخرئى.على حالهاء وكما تقدم أن أثر الإمكانات الحالي هو 
أثّن زياذة الدخل الحالي مع ثبات حجم تروة الفرد على ماهي عليه ١‏ 

أما بالنسبة للعؤسسة أو المشبروع فإن أثر.ززيادة الإمكانات الحالي لديهما 
ينصرف إلى أشر الزيادة الصافية -بعد استبعاذ التكاليف المرزتبظة بالإنتاج بآ 
فيها الاستهلاك ال رأسمالي- في الإيرادات الكلية المؤسسة أو المشروع فنزداه 
كدرتهما على تعويل التكوين. الرأسمالي من خلال الشراء القوري للمعذات 
وأدوات الإنخاج من مواردهما الذائية؛ ومن كم تقل رغبتهما قفي الشرراء 
بالتفسيط . 

والخلاصة: أنه.يترتب على زياذة الدحل الجاري للمستهلكء وزيادة 
الإيراد الصافي للمؤسسة أو المشروع -مع بقاء العوامل الأخرى على حالها- 
نقص الظلب على الشراء بالتقسيط. فالعلاقة بين كل من الدخل: الجاري 
والإيراد الصصافي وبين السزاء بالتفسيط علاقة عكسية؛ مع ثبات العوامل 
الأخرى, 
؟) الدخل المتوقع : 

الدخل المتوقع هو متوسط الدخل المرجح باحتمالات حذوثه. وفي 
ظروف عنم التأكذ تكون كل قيعة من قي الدخل المستقبله مرحجحه باحتمالات 
حدوتهاء ويكون متؤسط الذخل في فترة معينة هو مجموع الدخول المختملة 
في كل حالة (رواج - كساذ - ظروف طنيعية) مضروية في احتمالات 
,م - 


عع التقسيط بين الاقتساد الوضعي والاقتصاد الإسلاهي 
للدكورم أحد حمن أخد الحسي 


حدرثها: وإذا توقع الفرد ارتفاع مستوى دخله المستقبل قيمكنه أن يشتري 
بالتفسيط الآن؛ الأنه يتوقع زيأدة إمكاناته على السذاد قي المستقبل» ومن كم 
يزداد طلبه على الشراء بالتقسبط قي الفترة الحالية . 

وبنفس المنطق إذا توقع كل.من المؤسسة أو المشروع الحصول على 
صافي إيراد متوقع أغلى في المستقبل؛ إن قدرتهما على تمويل سداد أقساط 
شراء الآلات والفعدآت تزداد ستتقبلا» ومن قم يزداد,طلبهسًا غلى شراة 
أدوات ومعدات الإنتاج. 

ونظراً لأن وحدات الدخل المتوقع تحوّل إلى فيم خاليّة: فإن زيادة الدخل 
النتوقع بوحدة واحدة لا يعني زيادة المقدرة الحالية على الشراء بالتقسيط بئقسن 
المقدار» ولكن بمقدار .يقل حَن الوحدة. 'لأن عملية الخصم تفضي إلى تحويل 
القيم المستقبله الكبيرة إلى قيم حالية أصغر في القيمة. فزيادة الدخل المتوقنع 
مثلاً بوحدة ستحقق بعد عام من الآن في ظل سعر خصم بنسبة (4/) يعتني 
أن قيمة تلك الوحدة بعد خصمها (أي قيمتها اليوم) - - 
18 وحده بمعنى أن المقدرة على الشراء بالتقسيط تزيد بقيمة 35+ 


من الوحدة تقريبا إذآ زاذ الدخل المتوقع بمقدار وحدة واعدة تأئي بعد سنة من 
الآن». وتخصم بسعر خصم يتناوي(4/): 

والخلاضة: أنه .يترتب على زياذة الدخل المتوقع مستقبلاً مع يقاء 
الغوامل الأخرى على حالها- رتادة الطلب. على الشراء بالتقسيظ, إلا أن زيادة 
الدخل الفتوقع بوحدة يصاحبه زيادة القدرة على الشراء بالتقسيط بمقدار أقل؛ 
وتنلك فإن أثر الدخل المتوقع على الإمكانات. الحالية موجبا ويفل عبن 
الو 


- 


مجلة مركر صالخ عبد الله كامل للاقتصاد ججامعة الآزهر العدد الثالت 


*) معدل الفائدة.: 

تقدم أن معسدل'الفائدة في النخلرية الاقتصاذية التقليدية -يعتير مكوتا 
ضَمتياً من مكونات سعر البيع بالتقسيظ ولهذا قإن ارتقاع معدل القائدة يؤدي 
إلى ارتفاع سعر البيع بالتقسيط: ومع تبات الإمكانات التقدبة للفرد تنخفض 
القوة الشنرائية لتلك الإمكاناث. وبالثالي فإن هناك علاقة عكسية بين تغيّرات 
معدل الفائدة والطلب على الشراء بالتقسيط مع ثبات العوامل الأخرى على 
حالها: 

؛) اختلاف تفضيل الأفراذ بين الشراء العاجل (القوري) والشسراع 
الآجل (( بيع التقسيط)) : 

هناك ثلاثة أنواع يمكن تصورها لتفضيلات الأفرآد للشراء بالتقسيط. 

النوع الأول : تفضيل الاستهلاك الستقبل على الاستيلاك الحالي: 
ويترتب على ذلك أن يقوع الأفواذ بتخفيض مستوى الاستهلاك الحالي (آئ 
الاذخار) فى سبيل رفع مستوى الاستيلاك في المستقبل» زهؤلاء الأفزاذ هم 
المدخرون» والذين يتميزون بازتفاع فستوى ميلهم المتوسط للادخار طويل 
الأجل» وقد يحفزهم على ذلك رغبتهم في ترك شروة لورثتهم؛ ممنا يحفضن 
ميلهم إلى الشراغ بالتقسيط . 

أما النوع الثاني : تفضبيل الاستهلاك الحالي على الاستهلاك المستقبل» 
ويترتب على ذلك أن يقوم الأفراذ بزيادة استهلاكهم الحالي حتى لو أذدى ذلك 
إلتى إنقاصض مستوى استهلاكهم المستقبل» وهؤلاء الأفراد يزذاد ميلهم إلى 
الشراع بالتفسيط. وقد يكون الذافغ وراع هذا النعط من السلوك التقلية 
والمحاكاة من الطبقات متخقضة الدخل الطبقات مرتقعة الدخل : 

أما النوع الثالث ؛ قهو تمط متوازن بين الاستهلاك الحالي؛ والاستهلاك 
سا 


بع التقسيط بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاة الإسلامي 
للدكور/ أحد حجنن أحمدٍ الخسي 


المستقبل» فقوم الأقراد بالفحراء بالتقسيط فى ,قنوء التخطيلط للإنفاق 
الاستهلاكي الحالي» والإنفاق الاستهلاكي النستقبل . 

ه) السعر النسبي للاستهلاك الحاضر بالنسبة للاستهلاك المستقيل > 

يترتب على الشراع بالتقسيط رفع سعر الاستهلاك الحاضز بالنسبة لسعر 
الاستهلاك الفستقبل؛ فيقوم الأفراد بإحلال نوع الاستهلاك الأزرخص نسبياً 
محل الاستهلاك الأغلى تسبياء أي: يقوسون بإحلال الاستهلاك الفستقبل محل 
الاستهلاك الحالئ؛ وبمغنى آخر ؛ إنقاص الاستهلاك الحالي وزيادة الاستهلاك 
المستقبل؛ أي : أنهم يتخرون فيؤدي ذلك إلى نقص الطلب على الشراء 
بالتفسيط نتيجة أثر الإحلال : 

*) مدى التقلب في تيار الإيرادات المستقيلة : 

يقصد بتيار الإيراذات المستقبلة : الدخل 'المستقيل بالنسبة للفرد؛ وتيار 
الإيراد الكلي بالنسبة للمؤسسة أو المشروع , 

وفي الؤاقع أن أكثر الفئات إقبالاً على الشراء بالتقسيط :هم طبقة موظفي 
الحكومة؛ لأن .هذه الطبفة لا نتمكن -في الغالب- من شراء السلع الاستهلاكية 
المعمرة ( سيارات - ثلاجات > غسالات..:الخ) من نخلها الشهري شبراء 
فورياً أو عاجلاً: ومن ثم تجد فرصتها في إشباع حاجاتها عن .طريق الشراع 
بالتقسيط وتقبل المؤمسات على البيع لهم لعلمها أن,لهم دخلا مستقر] يمكنهم 
من ااسداد. وَيَنَطَيق تفن الأمر على المشروعاث ذات الطلت الفستقر على 
إنتاجها ‏ أما الأفرآد والمشروعات الذين تتقلب إبراداتهم فقد يحجمون عن 
الشراء بالتقسيط خوقاً من أن يقف ذلك حائلاً أمام كدرتهم على السذاذ. ولأسيها 
في قترأت انخفاض الدخل ‏ 


هو 


مجلة مركو عباح غباء الل كامل للاقعضاد يجامعة الأزهر العدد الثايث 


)١‏ توفر فائض من السيولة لدى المصارف: 

ينخفض الظلب على الائتمان من المصارف التجارية التقليذية في فترات 
الركود. الاقتصاديء كما تنخفض قدرة هذه المصارف على توظيق مالديها سن 
موارد نقذية سائلة. ومن المعلوم أن هذه العصارف ملزمة بدفع فوائد على 
الؤدائع الأَجِلَة التي لديها؛ وقي ظل هذه الظروف لاتجتي هذه العصاركت 
إيرادات تكفي اذقع تكاليف الفوائد» وهذآ ماجعل المصارف التجارية التقليذزية 
بحت عن وسيلة أخرى تستطيع من خلثلها تحفيق عوائد تساعذها على الوفاء 
بالتزاماتهاء فأخذت. تتفق مع المؤسنسات. التي لديها سلغ ترغخب في بِيعهًا 
بالتقسيطك فقوم بشراتها من هذه المؤسسات ثم تعيد بيعها بالتقسيط أيضا 
للأفراذ ولكن بسعر أعلى: وقد انتفدرت.طريقة تمويل الشراء بالتفسيط من 
فائض أأسيولّة الموجودة لدى المصارف التجارية في كثيو من الذول؛ لااسيما 
في مجال شراء السيآرات والأجهزة الاستيلاكية المعمرة مرئفحة التمن . 

/) تسهيلات البيع بالتقسيط: 

تؤئر تسهيلات: البيع بالتقسيط الثي تمنح للعميل على حجم الطلب على 
الشرام بالتفسيط؛ وتتمثل.هذه التسهيلات في: مقدم السعر (الدفعة الأولى)» 
وقتزة السماح التي تنقضي قبل.بدء سداد أول قسطء وطول الفترة الزمئية 
الكلية التي ستوزع غليها الأقساط. فكلما انخفض مقدم السعر (أي ؛ انخفضت 
نسية الدفعة الأولى المطلوبة في صنقة بيع التفسيط): وطالت فترة السداد - 
الفترة الزمنية التي ستوزع عليها الأقساط- مما يترتب: عليه اندفاض قئِمَة 
الفسط المدفوع؛ كلما تميزت تسهيلات البيع بالتقسيط بدرجة عالية من اليساز 
بالنسبة للمشتري؛ وكلما ازتفعت درجة اليسار في أحد صفقات البيع بالتقسيط 
كلما زاد الطلب على تلك الصفقة - 


خم - 


بيع التقسيط بين الاقتصاد الوضعي زالاقتساد الإسلابي 
للدكتور/ جد حسن أل الحسي 


رابع + الآثاز الاقتصادية للببيخ الآجل ([ بيغ التقسيط )) : 

لين هناك -على.وجه التقزيبح دراسات تحلّل آثاز البيع الآجل ([بيع 
التنسيط ))؛ وتقصل بينها وبين آثار البيع اتعاجل (( الفوري ))؛ ويمكن. استتتاج 
بعض الآثار الاقتصادية لبيع التفسيط من خلال ماقد.تجذه في النظرية 
الاقتصاذية م استدلالات فيد قي ,معرفة هذه الآثان . 

: بيع التقسيط جزع من سياسة اقتصادية توسعية‎ )١( 

أ - عندما تحاني بعض الصناعات قي بعضن الدول من ركود الطلب 
على إنتاجها -لأسيما السلع الاستهلاكية المغمرة- ققد تلجأ إلى البيع بالتقسيط 
لهذه السلع لتنشيط الطلب عليهاء. وذلك بدخول نطاق الشراء طبقة جديدة لم 
تتشبع بعد بالسلع الاستهلاكية المعمرة . 

ب > وعندما يتشبع. القطاح العائلي يماالذيه. من سلع استهلاكية معمرق 
وفي الوقت الذي يتطور فيه إنتاج هذه السلع -نتيجة للثقذم التكنولوجي- سوام 
في الشكل إو بإضافة مميزات جديدة تؤدي إلى تحسين الأداء. فإن ‏ إنتاج هذه 
المتلع الاستهلاكية المعمرة سوفا يزداد بنسبة تفوق نسبة زيادة الللب على 
هذه الشلع. وإذا ظل مستوى:الطلب على حاله:فإن ضناعة السلع الاستهلاكية 
المعمرة ستعاني من وجود طاقة إنتاجية معطلة قد 5 ود إلى حدوث بطالة؛ 
كما منتعآني التجارة.التي تتخصص في بيع هذه السلّع من هتوط معدل دوران 
ران الما ومن هنارم اللجوء إلى تشيط للسيداك عن أطريق ابيع 
بالتقسيط وزيادة التسهيلات فيه( فيزيذ الطلب عليه ولو جزئياء ومن ثم 
(1) وذلك بتغليل قبمة مقدم السعر (الدهعة الأول)» وزيادة فرّة المماح روعي العمة الي 


كي 


ع تام ع 


تجلة مركر ضاغَ عيل الله كال للاقتصاد بجامعة الأرهر العلد إلغالثك 


يمكن القول : إن سياسة البيع بالتقسيط قد تكون جزءأ من ,حزسة.السياسات 
التفدية التي تشجعها السلطات النقدية لمعالجة الركود في الطلب . 

)١(‏ بيع التفسيط ورصيد المدخرات: 

يترتب على بيع التقسيط زيادة الإنقاق الحالي. من خادل الشراء الحالي» 
والسداد في المستقبل يتم عن طريق المدخرات التي ستحقق, ويمكن النظر .في 
توجيه المدخرات سداد أقساط بيع التفسيط من تاحيتين : 

أ - إن تشجيع الطاب على منتجات السلع المباعة بالتقسيط؛ قد يفضي 
إلى زيادة العبيغات: .ومع ثبات العوامل الأخرى على خالها؛ زيادة معدل 
الربح الفحقق في ثلك. الصناعات: فإذا كانت تلك الصناعات تعالي من طاقة 
عاطلة فسيتع استغلال هذه الطاقة؛ وهو ما يحقق الاستخدام الكفم لموارد 
المجتمع النادرة. وإذا كانت الصناعات ليس لذيها طاقة عاطلة؛ فإن زيادة 
الطلب على إنتاجها قد يجذب رءوس أموال: جديدة للاستثمار فيهاء ومن ثم 
توسيع الطاقة الإنتاجية وهو أمر مرغوب! لأنه قد يساعد على زيادة التركيم 
الزآسمالي . 

ب - إن توجيه المذخرات لتمويل الشراء بالتفسيط قد يفضي إلى 
ترجيهها إلى إنفاق غير مرغوب من الناحية الاجتماعية؛ لااسيما إذا كان في 
مجتمعات تعاني من ندزة رأس المال؛ وترتقع فيه تكافة الفرصصة البديلة لرأس 


تقضي ثبل سداد أرل قسطء وزياذة الفترة الزمتية الكلية الي سترزع غليها الأقناط. 

القزر 4 د محم جبدالعي السياسة الاقتصادية في إطار مقاضك الخنريعة» مود الببحت العلنى 
0 ا ا اورف ِ 

زإحياء الراك الأسلامي؛ جامعة أم القرق» 15 اهب سلسلة رقم (؛ 7) ص١‏ 1هاء 


جا م ب 


بيع التقسيط بين الاقتصياد الوشعي والاقتصاد الإسلامي 
للذكتورا إخد سن أحل طلسي 


المال؛ ققد يودي ذلك إلى. تركيم: كمية كبيرة من رؤوس الأموال في صناعات 
السلع الاستهلاكية المعفرة: وبدرجة تفوق المقدار المطلوب اجتماعياء فى 
حين تعاتي قطاعات أخرى قي المجال الصناعي وفي القطاع الزراغي من 
ندرة الموارد التمويلية؛ قتنكمش تلك القطاعات بدرجة تقل عما هو مطلوب 
اجتماعياً: ومعلوم أن مسألة بيآن ماهو مقبول ومرغوب اجتماعياء ؤسآ هو 
ل ست كن م د 

(*1) بيع التقسيط وحستوى الاستهلاك : 

إن .البيع بالتفسيط يتيح لكثيز من موظفي الحكومة وذوي الذخل المحدود 
شراء كثير من السلع الاستهلاكية المعفرة: وعنذها سيرتقع, مستوئ انتهلاك 
القرت كي حدود إمكاناته الحاليةه وبالثالي يرتفع. مستوى المتقعة الكلية لكثين 
من الأفراد: ويلاحظ في هذا المقام أن غنصبر التقليد والمحاكاة يلعب دورا 
كبيراً في حفز مجموعة الأفراد الأقل دخلا على محاكاة نمط الإتفاق امجموعة 
الأفراذ الأكثر دخلاء وإذا كان هذا الأمر.يتمفي ظروف نقص إمكاناث. القود 
فلا شك في أنه سنيحمله عبء دين كبير في المستقيل هما يجعل أثر الشراء 
بالتقسيط -في هذه الحالة- غير مرغوب فيه: كسا أن هناك تصرفات من 
بعض الأفراد تؤئر في آثار .بيع التقشيط بالسلبية: وذلك عقد لجوء البعض إلى 
شراء سلع استهلدكية معمرة بالتقسيط: ثم يقومون ببيعها نقدأ أو قورأ بسعر 
قل /1) اسل يسح للا أماته الداجلة, وتحملة لأصباء مستفله كذ سر عن 
أدائها . 


(1) وهي المتروقة عسألة التورق عند النقهاء» وقد اختلق في حرازها. 
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(4) بيع التقسيط والواردات : 

معلوم أن 'السلع الاستهاتكية المعمرة منها ما يتكج محلياء ومَنها 
ما يستورد وهو الجزء الأكبر -خاصة:في الدول النامية- ومن كم يترقيه حلى 
بيع التقسيط وانتشاره على نطاق واسع ازذياد استيراذ تلك السلع» وحصبول 
مستوردوها على أرباح كبيرة مما قد يخل يتوزيغ الدخل لصالح.طبفة 
المستوردين. وفي.ظل الجمود النسبي للصادراتء فإن ارتفاع حجم الاستيراد 
من السلع التي تبباع بالتقسيط: يقذّل حجم الفائض ويزيد من عجز ميزان 
المدفوعات؛ وبالثالي تزداد ندرة العملات الأجنبية؛ وتزداد وفرة العملة 
المحاية» فيزنفع سعر .صرف العملات الأجنبية قي مقابل سغر صرف العمل 
المحلية؛ مما يؤدي إلى آثار فزعية أخرى على أسعار السلع المستوردق 
والرقم الفياسي المحلي للأسعار؛ وقد يقضي ذلك إلى التضمكم . 


حو وات 


بيع التقسيط بين الاقنصاد الوضعي والاقتصاد الآسلامي 
للدكتور/ أمد حبين أجل الخستي 


المبحث الثاني 


التحليل الفقهي للبيع الآجل ([ بيع التقسيط )) . 

ويشتمل على + 

أولدٌ : البيع بثمن مؤجل ([بيغ التقسيط )) تعريقه وحكمه - 

ثانياً : شروط بيع التقسيط . 

ثالثاً :.حكم الزيادة في الثمن يسيب التأجيل أو التقسيط - 

رايعا : معدل العائد المرجح بالكسب والخسارة يديلا لمعدل:الفائدة في 
مكونات سعر ييع التقسيط ‏ 


- إ|اع - 


مل بركر ضاخ عيد الله كافل للاقتصاد جبافعة الأزهر العدد الغالت 


- 


بيع التقسيط بين الأقتصاد الوسعي والاقتصاد الإسلامي 
للدكتور أقلد حسن أحد الحسي 


أو : البيع بثمن موجل (( بيع التقسيط ) تعريفه: وحكفة : 

حقد. البيع إما أن يكون الا (| نقدا )) يان يكون الثمن حاضراً والمبييع 
را 0 زإما أن يكون مؤحلاً» وبكون الأجل في آحد 
العرضين الثم أو المبب (1]1, 

فإذا كان الثمن حاضراً في مجلس العقد والمبيع مؤجل التسليم فهو بيع 
السلمء وقد ورد الشرع بجوازه وانعقذ عليه الإجماع: وإِذا كان الثمن موجلا 
والمبيع حاضرا فهو البيع بثّمن مؤجلء ومنه بيع التسيط وهو العقفصود في 
هذا البحش * 

قبيع التقسيط(") : هو الذي يوجل فيه الثمن: وذلك بان لا يدكغ في 
الحال؛ بل يؤجل ويدفع أقساطأ متقرقة قي أوقات مينة(؟!- كأن تباع ضيارة 
بسئين الفا ويسلم تمنها للبائع موزعاً على ثلاثين شهرا في كل شهر الفا 
ريال 


[1) وزارة الأوئاف والشئرن الإشاشيق للوصوعة الفقهبةء ط + الثآئة؛ الكويت 1/6:© اعت 
3417 اع زيع - يينة)» جق صن/51. 

(1) وأمًا نؤحل الغرضين فهر بيع الدين بالدين أز الكالي» بالكيء؛ وهر متهي عند 

() القسط + النضيبء والجمع أفساط» وقسط الشيء تقسيئلاً :عله اراد معلومة. 
أنظر - ند بن خسد القيوني: القبياع الدبرء لاذه ييورت: للكتبة النلية. 
اه 

(4) على حيدر :در اللكام شرج مجلة الأحكام لبتان» بيروت: دار الكتب العلسيع حالم 


١١١ هن‎ 


ب مج ج 
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وحكم الببع بثئن مؤجل جائز شرحا بالكتا والسنة والإجماع - 

زدليله من الكتاب قؤله تعالى ‏ « وَأَحَلّ الله البْيِعَ 4 [اليقرة:15]؛ 
ققد ورد البيع قي هذه الآية على الإطلاق» فهو يشمل البيع بَمَن حالء وبثمسن 
مؤجل ٠‏ 

ويقول الله تعالى : «(ي يها اين آمنوا إذا اسم دين إلى أجل 
مم فاكثراه [البقرة: 141]: ووجد:الدلالة في هذه الآية أن الله 000 
وتعالى أمر بكتابة.الدين تأي ,صورة كان ؟ لأن الآية اشستملت على كل دين 
قابت موجل سواء كان بدله حيناً أودينا[!». 

ودليله من السنة مارواه البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ([أن 
النبي قل اشترى طعاما من يهودي إلى الكل ورسه درغ من عديه )410 
فالرسول يلك اشترى يثمن مؤجل» وقي ذلك دليل على مشروعية البيع بثمن 
مؤجل» وعلى ذلك انعقد الإجماء0) . 

ويهذا فإن البيع بالتقسيط جائز ‏ لأنه -كما تقدم- نوع من الببع مؤجل 
الثمن» ولأن التأجيل إما أن يكون إلى ؤقت معين يدفع فيه الدين كلة: وإما أن 


(1) أبويكر مد .بن علي الرازى المصاص؛ احكاء الفرآن: لحات» بيروت» دان الكتاب 
العريي؛ جحل صن اا , 


9 الخالظ أهد بن علي إن حجر العسقلاثي ».فنح الباري بشرح صحيح البعماريي متسر 
الفليعة السلفيةء بذونه جغ» ص17 :؟. 


(1) مرجع السابى نفس المرع والصفحة 
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بيع التفسيط بين الأقصماد الوضعي والاقصاد الإسلامي 
للدكتورل أحقل حين أد الحستي 


يكون إلى أوقات متعددة يدقع في كل وقت منها جزّء من. الدين . 

ذكر البهوتي حرحمه الله- : ([زان كل بيع جاز إلى أجل؛ جاز إلى اجلين 
وتجل))(١),‏ 

1 : شروط بيع التقسيط : 

يشترط في ,البيع مؤجل الثمن ([ بيع التفسيط ) ماياتي > 

)١‏ أن يتم تحديد الأجل عند أبتداء عقد البيع؛ فاللة سبحانه وتعالى بِدّنَ 
لاقي إية كتنر عية بق :ليا يها الْذِيْنَ امنا إذا دانم بين إلى 
أجل مس مُسَمّى فا كتيوه 4 [البقرة: 4]ء أي:: أجل معلوم. والزسول. يله ترط 
الأجل في عفد السلغ» قال يخ ([من أساف منكم فلساف في كيل معلوم: 
وَوَزَن معلوم: إلى أجل معلوم ))- أخرجه الأنمة الستة في كتبهم(1) ؛ 

والعلة في ذلك: أن الجهالة في الأجل مائعة من التسليم الؤاجب بالعقدء 
وتؤدثي إلى النزاح» فقد يطالب آحد المتعاقدين الدين في مدة قريبة والآخر 
يريد تسليمه قي وقت أيعذ- 

وشرط الإمام الشافعي .زحمه الله في لوم الأجل أن يكون اشتراطه.في 
مجلس العقد. فإن شرطه العاقدان بعد تفرقهما لايازم؛ إلابعد تجديدهما البيع 


)١(‏ الشبع : متصرر إن يولس البهوتي: كهاف القتاع عن من الإقناع» لبان #رنيرونت» دار 
الفكرر ل ال ا 0 

(9) عبدالله بن يرس الحدقي الؤيلعي: نضبء الرآينة لتحريج الحاديت للداية ل -«الثانية. 
يتررت» غار إحياء العرأت؛ سنة 155 اه 1/1قام, حفص ة: 
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مرة أخر قبل التفرق لأنه اعتبره شرطاً ابتدائيا(!) - 

؟) أن لايجمع البدلين في بيغ التفسيط علة الريا؛ فإن كان البدلان 
مما يجري بينهما ربا النسيئة؛ بأن كانا من السلع التي يجمعيا قدر الوزن 
أو الكيل أو التمنبة أو الفؤت أو الطعم؛ كالذهب بالفضة؛ أو القمح بالشعين؛ 
آز الريال بالدولاز» فيشترط حينئذٍ حلول البدلين والتقابض قي المعلس(؟) ‏ 

فلا يجوز مثلاً أن بيع شخص لآخر آلف ذدولاز بأريعة آلاف ومائتا 
ريال مقسطة .إلى هبتة أشهر في كل شهر سبعمائة ريال: قهنا لايجوز التاجيل 
ويشترط الحلول والتقايضص ٠‏ 

) يشترط في بيع التقسيط بيان قيمة كل قسط من الثمنء وتعيين آجله. 
قإذا تبايع: المتعاقدآن بالتمن النقسك ولع يعيّنا مقذار كل قسط ومدة استحقاقه 
فسذ البيع للجهالة. كأن يقول بعتك هذه السيارة بسثين ألفا بالتفسيط؛ ولم يعيّنا 
قيمة كل قسط ولا مدته: فقد يؤدي ذلك إلى النزاع؛ ذكز في كشاف القتناح: 
((أن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقزب:فما يقابله أقل معا يقابل الآخره 


قاحتبر معزفة كسلد وتمته.,.. ))(0), 


(1) الإمام عمد بن إمريس,الشافعيء الأم: ل + الثالئة: لبنان+ بيروت» دار المعرققة 891 هه 
7 اخلد النانيء حم 8 

() وعدا كما هو معلرع قي ححالة لحتلاف السلع النبادلة قي أنلسى واتحادها بي القدرة أما إذا 
اتخد اليدلان في الممس رالقدر كتهب يلحب أو بر يبر أو درلار يدؤلار: فيعد 
يشترط الثمائل ولخلول والتقايض. 

م2 اليووتي؛ كشاف: القناع» مرجتع شابقء اه سحن د عا 


-00ل 2 


يغ الشسيط بين الأقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي 
للدكنور/ أذ حسن أحجد الحسي 


وَبِذلك فإن الثمن الموجل أ المقسّط يمكن أن ينطوي على زيادة عن 
الثمن.الحال: ولكن إذا ثم تحديد هذا الثمن وتبت.في الذنئة فلايجوز أن.يزاد 
فياه بعد ذلك لأيّ سبب كان . 

فإِذآ قال البائغ ثمن هذه السلعة ألف ريال نقدأه وألف وعشرة موجلاً إلى 
شهرء وألف وعشرون لشهرين؛ فيجوز إِذَا انعقد البيع غلى صورة محددة مسن 
هذه الصورء كان يقول المتنتري اشتريث بألف وعشرين لشهرينء لأن الْتْسن 
حينتؤٍ حقد بألف وعشرين[1) , 

لكن لو قال البائع تمن .هذه السلعة ألف نقداء وألق وعشرة مؤجلاً إلى 
شهر؛ وألف وعشرون لشهرين؛ فإذا سددث الثمن الآن فهي عليك بألف؛ وإذًا 
سكدته بعد شهر فعليك بالف وعقرة؛ وإذًا سكدته بعد شهرين فعليك بنالف 
معترين نذا عر 0 

وكذلك الأمر لو قال المشتري اشتريت يالف وعشرة إلى شهر» ثم قسض 
السلعة؛ ويعد إتمعام العقد أراد أن يفسخ إلى الهدّة الأبعد؛ أي : بألف وعشرين 
إلى شورين: فهذا غير جائن» فحينئة ليس هناك مقابل للزيادة في الثمن إلا 
الأجل ققط أما تمن السلعة فقا تم تحديده فيما قبل: وبذلك لو تآخر المشتري 


(1) د رفيق يونس الصمري» بيع التفسيل.. ط ؛ 'الآول» ذنشق» داز القلم: والدار الكانية؛ 
يروت؟؛ ه اغ زه 335 اع صلام: 

5 لأن حقيقة ذلك : رذني في عدة الأحلء أزدك في الدين, أر تضي أم تربي» وهنو ريا 
التسيعة أز الريا الجاهلي ,الذي أزل القرآن بمحرعه, 
انر : لأرحم السابق ع تقس الصفيحة . 
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عن موعد السداد لا يجوز تحميله أي زيادة في قيمة القسط بسبب التاخين, 
وإنما ينبغي للبائع أن ينظره إن كان معسرا إلى حين ميسره؛ وإن كان مساطلا 
أن يقاضيه أيحصل على حقه . 

ثالث : حكم الزيادة في الثمن يسيب التاجيل أو التقسيط : 

إذا ذكر للسلعة ثمنان أحدهما حال ([نقد ) والآخر موجل: سواء كان 
أجلاً واحدا أو آجالا مختلفة: بأن يُقمَط الثمن عليها فيجعل لكل مقذار مته 
(تسظ)) آجل معلوم: كأن يقنول الببائع: هذه السلعة بمانة نقداء أو بعافة 
وعشرة مفسطة» فاختار المشتري أحد الشنين بان قيلها بعائة نقداء أو بمانة 
وعشرة مقسطة لمدة سنة مثلً» فذلك جائز عند جمهور الفقهاء(١)»‏ إد لاماتع 
من زيادة الثمن بسبب التأجيل أو التفسيط» لأن البيع انعقد على ثمن. مغلوم إلى 
أجل أو آجال محتدة ومعلومة: بتراضي كل.من البائع والعشتري: ولم يفترقا 
إلا بعذ تمام العقد واختوار. أحد الثمنين: فهو بيع مستوفي الأركان والشروط 


(1) زبهذا قال الحنغية والمالكية والشافعية والمتابلة. انط كتيهم على الندو اليالي ؛ 

- الفقيد: تمك ين أحهد مسن الأئغة السرعتسي» البسيوطء عل : الفالفة بيرويتب ذاز العرقةء 
سلةب 59 اه م51 ام جاع صم + 

- اللإغام : مالك بن أنسس الأصبحي» للدوتة الكبر» رواية الإسام سحترك. عبد اناكم بن سكيد 
التمرمي عبن عبدالرحمن بن القاسي بعروت» دان الفكرء سنةم3١ز‏ ماقام حك 
عن 1511 : 

- الفتييه - يحى بن بشرف حي الذين الروتي» ررضة الطالبين: ظ ١‏ الثانية»:بوروث» اللكتب 
الإسلاميء ملةة. 4 آهب كم حا عن 51 , 

- والشيح متصوز اليهوتي: كشاف القناعء مرجع سابق؛ حا ١/4‏ , 


2 5 - 


بيع القسيط بين الاقتصاد الوضعي والاقساد الإسلامي 
للدكتور/ أحد حسن أحد الجسني 


ويخال من الغزر: لآن الغرر يكون إما قي العوضين أواقي الأجل ولم يوجد 
متةاشيءع في هذا العلا , 

أما لو تفرق المتعاقدان من غير أن يختار العشتري. أحد الثمتين ويتفق 
عليه مع البائع؛ فيبطل البيع لجهالة الثمن - 


اس أن اسه كر سن شدي لال يب كيل 
أو التفسيط حرآه؛ واستداوا بحديت أبي هريرة رضي الله عنه أن رسحول الله 


يك قال : (( من باع بيعتين قي بيعة فله أوكسهما أو الريا)("), ووجة 


1 وقد تعب إل ذلك زين الغاندين علي بن الكسينم رالتآصره والنصور بالل والهادوية 
والإمام نيحبى, 

- انار : محمد .بن علي بن تسد الشوكاني؛ نبل الأوظار من أحاديث. د الأعيار؛ ليعتاق» 
جتروؤت: ذاز أيخيل؛ سنة 3101 اع دف صن ؟ 4ل ٠‏ 5لا 

- و ذ/عيناكاصر توقيقٍ العطان نظرية الأحل في الالتوام في الشريعة الإسلامية رالقوانين 
العريةة مطبعة السعادق 51/1 ام صن 1 37 

- وعبدالرععن عبدالخائى» القول الفصل في بيع الأحل: ط > الأرل» الكوريت» مكعية إر تيمية 
41 ]هه دق امه صقله . 

(5) أخرحه أبوبكر بن أبي شيية قي "الصدف"؛ قيق : الأعلمي: لفند عباي: الدار السلفية؛ 
جد ص ٠لاء‏ من طريق عى بن زكريا بن أبي زائذنة» .عن عمد بن ععرو بن علقعة, عن أبي 
علمةء عن أبِي غريرة. 

ومن ظريق أبن أبي شيبة أرحه أبوداود سليجان. بن الأشعث السجغالي في "الست" تحقيق - 
عزت الدحعاس, نشر شد علي السيد؛ سورياة حص 714 اها ع ؟؛ 1/175 , 


- وأحرحه ابن جبان الببسي قي سيدا ترتيت ابن لبا خقَيق ١‏ تسبب الأرناؤطه آينان» 
ها 
“3-0 


بجلة مركر سال عبد ل كامل للاقتصاد بجامعة الأزهر العدد الغالك 


لدلالة ؛ أن معتى بيني في بيعة كما رواء الإمام أحفد عن سسماك عتان(0): 
(( هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وهو بنقد بكذا ))؛ ومعتلئ: 
([ أوكسهما )):: القصبهما. وقوله : ([ أو الربا)) ؛ يعني أنه إذا لع ياخد السلعة 
المبيغة بالثمن الأفل الذي يعادل الثمن الحال أو الثقذ. قفد دخل البتعان في 
الربا المخرم؛ أي.: أنه لايجوز بيع الشيء يأكثر من سغر يوسه (( السعر 
الحالي أو التقدي)) بسب التأجيل أو التفسيط- ويجاب على هذا النزاي بما 
أولا : أن الحديث الذي استدلوا به معلول:يعلتين هن حيت السننذ: 

أ) لأن الرواية المشهورة لهذا الحديث عن أبي هريرة 5ك بهي يلفظ ؟ 
([ أن التبي ولك نهى عن ييعتين في بيعة ). رواها محمد ين عمرو بن علقمة: 
عن أبي سلمة» عن أبيهريرة» ورواها عن محمد بن عمرى بن. غافمسة جمع 


بورؤتن بؤسسة الؤسالة» جا ادص /اء 7 : 

- وأخرحه أبوعيدللل اناكم في "المتدرك على الفحيسين" مع تلخيص اللعبي: سووياء 
حلب مكتب الطبرعات الإسلاميةء حت طن5 ةع وقال الحاكم :هو عحيم ء 0-0 
مسام: ووائقه التحبي 

- وصححه ابن حزم الأندلسي في "المحلى بالاثار": تحقيق | أحمد. شاكرء منضرء إفارة الطباضة 
الديرية حقاض]؟ - 

- رحسته ناصر الدين الآلباني في *إرواء الغليل يتحريج أحاديث بهار السبيلك ل > الآولى: 
يرزت»؛ الكنب الأسلامي + 1155اها بده صن :16 : 

: 083 الشركاي؛ ثيل الأوطار من أجاديث عبيد الأخيار) مرجع سأيقة “جوم بص‎ )١( 


حرا الك 


بيع التقسيط بين الاقتصاد الوضعي والاقتضاد الإسلاني 
للدكور/ جد حن أحمد الدسي 


من الحفاظ؛ وهم : يحيى بن سيد طن (0)؛ وعبذة بن مرين!!): 
وعبدالوهاب بن عناء(1), وعبدالعزيز الدراورذي7؟)؛ ومحمد بن عبدالله 
الأأساري( ا وملا بن معاذ10: وإساعيل بن جر 11009 

وخالف هولاء جميعا يخنى بن زكريا بن أبي زائدة قروآها عن بتحملد 
بن عمرو بن علقمة باللفظ الذي سبق ذكره : ([من باع بيعثين في بيج فله 
أوكسهما أو الريا)): 

ولاشك أن رواية يحيى. بن زكريا تعتبر شاذة أمام روايبة جمع من 
الحفاظ كما قرره محمد شمس الدين العظيم آبادتي في كتابه عون المعبود في 


(1) انر : التسائيء المئن» تصحيح الشتيخ حسن مل المسعرفي» تصتر؛ الكتية التجارية/ 
ببيرن؛ حلاء ه157 
(5) انظرة الترهذي ‏ الجامعء تحقيق : أحمد شاكر وعمد قاد عبدالباتي: ط : الثاثيق عجره 


مطبعة الباني الخلبي» 1/1 اهم جل م5311 

0 انظر : البييقي» السئن الكبرى» هل : الأول الدكن حدر آياف طيجة ذائرة المعبارفت 
العنمائية 1ه 6" اهل دف ص41 

(4) انظر : الطاني؛ معام السبنء تصحيح حمد راغب الطياغ» ط : الأول» سورياك جلبعء 
ألطيعة الغلميةة 89د ره 14 ض13. 

(ه) انظر : البيهقي؛ الستن الكبرى» مرجع شابق» جدها ص" 51 

(7) المرجع السائق نفس الجزء والضصفحة. 

(1) المرجم السابق نفس ايخزء والصفحة؛ 


المت 


مملة مركر صالم عيد الله كامل للاقتصاد بجامعة الأزهر العده الثالك 


١ 5‏ 
ترح سن إن دار ةلي , 

ب - كما أن محمد بن غمرو بن علقمة اشتهن يسوع الحفظ فقد تكلم 
فيه الأئّمة: ففال يحيى القطان : لين بأحفظ الئاس للحنيث؛ وقال .ابن معين + 
عا زَال الثاين يتقون حديثه قيل له :.وما علة ذلك؟ قال + كان يحدث مرة عن 
أي سلفة بالشيء هن روايتهء ثم يحدث به مزة أخرى عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة؛.وقال يعقوب بن شيبه : هو وسط إلى العف ماهوء وقال أبنسعة : 
كان كت الحديكا بعصا )م ركل طرى الحدية للحي رراء لوم 1 
(ل|من ياع بيعتين قي بيعة فله أوكسهما أو آلزيا)) تدور على محمدين 
عمرو بن علقمة» وهو سيء الحفظ كما تقدم: وللحديث سواهد من حديثك 
عبدائلله بن عبر بن للخطلق (9)! وعبدالله. بن عمرؤ ين العاض(2): وهفي 
يلفظ ؛ ([ أن النبي كل نهى عن بيعتين قي بيعة )): وهو اللفظ المشهور عن 


19) انظر ؛ محمد مس الدين العظيم أيناديء عون العبود شرح معن بي داوه تحقيق | 
عبدالرون غمد عنمانه ل :: الناليةء المديتة المنورة: المكتبة الستلنية: 8+ ذف حدق 
774 

(1) انظر : ابن حجر العسقلاتي: تهذيب التهدذيب؛ الدكى, حيكر أبناف دائر المعنازف. 
العنسانيق. 6 ااه حو ص و الل 1ل 

(15) انظر : أفيئمي» كقنف.الأمتارعن رؤائد البزارء محقيق > حبيب الرتمئ الأعظبيء 
ظ : الأرل؛ بترزت: موسسة الرسالةء 65 له جدلاء ص 8 

(8) انغلر : البيوقي» السنن الكبرئء مرحع سابق) حم ض 41 


لاقم اب 


بيع القسيط بين الاقتفاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي 


للدكتور/ أحمد حسن امد الحستي 
قانياً : من حيث تسير معنى الحديت يقول الإمام أبن القيم فى تهيب 
آلسنن (!):: للعلماء في تفسيره قولان : 


) أن يقول : بعتك بعشرة نقدا أو عشرين .تسيئة؛ وهدا هو الذي رواه 
الإمام أحمد عن سماك -كما تقدم- ففسره في حديِث ابن مسعود حييت قال : 
((نهى رسول الله يل عن صنقتين في صفقة)): قال سماك : الزجل يبيع البيع 
فيقول : هو عَلك نساء.يكذا وبثقد تكذًا:.وهذًا. التفسير ضعيفه فإنه لأيدخله 
الربااقي هذه الصورق ولا صفقتين هناء وإنما هي صفقة واحذة:باحد الثمتين ‏ 

ب) أن يتول : أبيعكها بمائة إلى سنة حلى أن أشتريها منك بتمانين حالة: 
وهذا مغنى الحديث الذي لامعنى له غيره: وهو مطابق لقوله: ([فله 
أوكسهما أو الزبا ))؛ فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي؛ أو الثمن الأول 
قيكون هو أوكسهماء وهو هطابق لصنفقتين في صلقة؛ فإنه جمع صنفقتي النقدء 
والنسيتة في صفقة وأحدة ومبيع وأحدء وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم 
مؤجلة أكثر منهاء ولايستدق إلا رأس مالف وهو أوكس الصفقتين؛ 'خإن ابى 
إل الأكتر كان قد أخذ الريا - 

- ويفهع من.كلام ابن القيع -رحمة الله- أن التفسير الأول.للحنيث هو 
المطابق اصورة بيع التقسيظ الي يجري التعامل بهنا'في ؤقتنا الحاضر - 
وخاضة إذا كانت بدون وسيط بين البائع والمشئزي- فهى جائزة: .ولا يدكلها 


(1) انطر ١‏ ابن قيم اجوزيت تهايس سكن أبى ذاؤدعلى حاشية متسر سين أبي داود» 
للمنآري» تحقيق » محمذ حامد الفقيء مصرء نطبعة السنة أحمدية) 7118 اهم حدها 


عن هناد 


دعم ب 


مجلة بوكر صالخ غبد الل كامل الأقتماد بائعة الأزهر الغادد الثالث 


الزبا إذا تحققت فيها شزوط البيع الآجل التي سبق ذكرها. وأما التفسير الثاني 
للحديث الذي يثوله فيه البائع : أبيعكها هانة إلى سعنة على أن أشتريها منك 
بثماتين حالة: فلا ينطبق على بيغ التقسيط» .وإنما ينطبق على بيع العينة المتفق 
على تحريعه . 

والخلاضة : أن الزيادة في الثمن بسبب الناجيل أو التفسيط جائزة إذا 
حددت هذه الزيادة عند ابتداء العقد» وارتضاها الفتبايعان على أن لايزاد 'قى 
الثمن بعد ذلك ولا يتقضل منه لأيّ سيب كان , 

رابعا : مطل العائد المرجح بالكسب والخسارة بديلاً لمعدل الفاندة في 
مكونات سعر يبع التقسيط : 

تقدم قي الميحث الأول عنذ الحذيث من مكوئات سعر البيع الآجل ([ بيع 
التقسيط ) أن معدل الفائدة المتوقع يعتبر مكونا ضمنيًا من مكرئات سعر هنذأ 
البيع: .لأن استلام الأقساط سيتم في المستقبل؛ 'فبعد دقع مقدم الشسراء يقوع 
اليائع -حادة- يبإجراء تخويل مدفوعات الأقساظ المستقيلة إلى قيم حالية 


فالقسط الذي سيستلمه بعد سنة من.تاريخ الشراء ملا سيقوم يخصمة(١)‏ السدة 


)١(‏ الخصم : هر ذلك القدر الذي ينم من القيفة:الاسمية لاورقة النحازية (كالكسيالة) في 
سرق القدء في مقابل دع القيمة النقدية لهذه الرزقة قبل نيعاد انتحقاقهاء وعادة ماتقوم 
الصارف يخصم الأوراقة التحارية: أي : بشراتها بقيمة أقل من قيمتها الاسبية قبل 
استحقاقهاء والفرق بين القيعتين هدو الخضم في يقابل التعجيل بالسداد قبل موعاء 
الاستحقاق» عِلَما بأن الصتم الذكور في الان قصاء به المقصم التسابي فقط . 
أنظر : د/حسيئ عسرء مرسوءة المصطلحات الاقتصادية: ط + النالفة : جسلة» دار 
الشروقء 043 اهبا 11/3 زم ص110 155 


هما - 


بيع التقسيط بين الاقتصاذة الوضعي والاقتباد الإسلامي 
للدكور/ أحد حسن أخمد الخسي 


مننةة والقسط الذي سيستلمه بعد سئتين صيقوم بخصمه لمدة سنتين وهكذا ‏ 

وحيث إن عملية الخصم ستخقض القيمة الحالية للأقساظ التي سيتم 
اسثلامها في المسنتقبل -كما تقدم- فسيضيف. البائع إلى السعر اليحت مقابل 
معتل الفائدة المتوقع لكي يتعادل السعر. القوري مع القيمة الحالية للأقساظ هدًا 
من ناحية: ومن ناحية أخرى فإنه لو خدث ارتفساع قي معدل الفائدة المتوقع 
فسيرتفع البيع بالتقسيط: وهذا يعني أن هناك ارتباطأ بين سعر بيع التقسيط 
ومعدل. الفائدة؛ ويظهر هذا الارتباط قي بعض صور بيع التقسيط الآنية : 

الصورة الأولى ؛ أن يقول البائع مثلً تمن هذه السيارة خمسة وخمسون 
آلفا مقسطة على عشرة أشهر قيمة كل قسط خمسة آلاف غلى أن يدفع مقذم 
شَراء (ذفعة أولى) مقذاره خسمة آلاف» فكأنه.جعل الخمسة ألاف مقدم الشَرَاء 
هي فواتد التاجيل؛ ولذلك لو أراد المشتري أن يعجل هدة سداد :الأقساط 
ويسددها في خمسة أشهر بدلاً من عشرة فسيخصم له البائع ن السعر ألفين 
يئر ل 
جوازهاء 

الصورة الثائية : في نفس المثال السابق لو أراذ المشتري 'تأخير سداد 


بع الأساط عن مر عدقاء فيسب عليه ابام راكد ماح ضاي( 


(1) زيم ارحاع هذا للبلغ للمعيري تفسيعاً من البائع التعضول على مستوى مرتفتع من 
السيولة يساغده في رفع مستوئى رأس للال العامل: 

(؟) دإعلي أجمد السالوس» الاقتصاد الإسلامي والتضايا الفقهية للعاصرة: قطن الابرحة دان 
النقافق ولينات. بروت: بوسسة الرسألةء 217 اهه 355 اع: جلاء عى 304 


ع ا56 عد 


مجلة مركو عبالح عبد الل كامل للاقتصاذ بجامعة الأزهر العدد العالك 


تعلال.معدل القائدة المتوقع. وهده الصورة محرمة أِضا ؛ لأتهاامن ياب 
تقضي أو تربي ٠‏ 

وهي من ريا النسيئة الذي نول القرآن بتحريمه 

ويرى الباحث أن. معدل العائد المرجح بالكسب والخسارة هو البديل ني 
الاقتصاذ الإسلامي عن معدل الفائدة المتوقع- ويقضد بمعدل العائة المرجح - 
المتوسط المرجح باحتمالات معيتة (هي احتمالات حدوت الزبح أو الخسارة), 
ويمكن إيضاح هذا التعريف بالبثال التالي': 

أن يقوم رجل الأعمال بحساب متوسط العائد'الذي يتوقع الحصول عايه 
في ظل الحالات التي يفترض (بل ويتوقع) أن يكون عليه حال السوق التي 
يعمل فيهاء صواء أكان يبيع إنتاجه فيها (سوق البيع) أو الأسواق التي يشتري 
متها خدمات عوامل الإنتاج. ورحل الأعمال في عملية الحساب هذه سيستخدم 
كل:المعلومات: المتاحة في كلا النوعين .من الأسواق[١)‏ والاحتغالات التتى 
يقوم رجل الأعمال بتكوينها من واقع كبزته الشخصيق تتكون وفقآ لتوقعاته؛ 
فلو توقع على سبيل المثال سعر بيع لكل وحدة من إنتاجه؛ .وتؤقع تكلفة 
متوسطة للوحدة المنتجة قي ضوء الأسعار المتوقعة لخدمات عوامل الإنتاج؛ 
كإنه -وقي ظل سياذة تكنولوجِيًا معينة للإنتاح- سيحصل عالياً على احتمالات 
معينة ومحددة قزيبة من تلك الاحتمالات التي تكونت لديه من واقع خبرته 


0 قد يتحمل رجل الأعمال يعض النفقنات والتكاليف في سبيل حصوله على بغلونات 
كافبة عن الأسواق الي ترتيط يفجال عمله) كما أله سيستخدم خبرته في ذللكه والمخيرة 
بعلبيغة الحال تمترر موردا نادرا 


- 556- 


بيع التقسيعل.بين الاقتضاد الوضغي والاقتهاد الإسلامي 
للدكترر/ احد من آحد الحسي 


الشخصبية, وكلما زادافقدار الخبرة القامئّة حلف تكوين تافز الاحتمالات, كلم[ 
اقتربت من الاحتمالات الموضوغية . 

والخطوة الأولى في حساب معدل العائة العرجح :.هي حساب القيمة 
المتوقعة لسعر الوخدة من المنتج» ويبدأ رجل الأعمال بحساب الأحثمالات 
التي يفترش أن ظروف السوق ستمر بها» من حيك ظروف رراج.,الطلب» 
وظروف. الكساد والظروف الطبيعية. ثم يقوم بحساب السعر المحثمل في كل 
خالة من ثلك: الحالات. وبضرب السعر المحتمل فى احتمال خدوته فى ككل 
حالة من ثلك الحالات؛ وجمع حاصل الضرب نحصل على السعر المتوقع 
أو السعر المرجح بالاحتمالات. ويمكن لرجل الأعمال أن بحسب المخاطر 
المرتيطة بيدا السعر المتوقع ؛ لآنه -كما .هو معلوم- السعر المتوقع عيارة 
عن رقم واحدء ولكن السعر الفعلي سيتقلب حول السعر المتوقع. وكلما زاد 
تقلب الصعر. الفعلي حول السعر المتوقع: كلما توقعنا ثقلب الإيزاد المتوقع من 
وراء بيع السلعة مع تبات العوامل الأخرى على حالها؛ وبالثالي يزيد تقلب 
معدل الغائد المتوقع شع زيادة تقلب السعز القعلي حول السغر المتوقع , 

ويتم حساب المخاطر الفرتبطة بالسعر. المتوقع (مدى تقلب البعر الفعلي 
حول السعر المتوقع) عن طريق مقياس إحصاتئي يسمى معامل الاختلات, 
ومعامل الاختلاف يقاس بقسمة الانحراف المخياري للسعر المتوقع على السعر 
المتوقع نفسهء والانحراقه المعيداري يفيس درجة التضتك(١)‏ المطلى لني 
السعر المحتملة حول الننعر المتوقع. وتكمن الحكمة في حساب مخاطز الشسعر 


([) يقصد بكلمة (ندتت) :درجة قرب:آر بعد قيم السعر التعلي عَنْ السعر المترقع. 


- 


مجلة مركر مالم عي الله كامل للاقتاد جخامعة الأزهر العدد الثالك. 


المتوقع؛ في أن رجل الأغمال يعمل في ظل ظروف يسودها هدم التأكد: 
ؤينيغي أن يكون -قدر الإمكان- على دراية بالنطاق الدي يعمل يامان في 
خدوده + 

ومقياس المخاطر يمكنه من سترفة الحد الأقصئى والجد. الآدنى الذي 
سيقلب قيه السعر المحتفل حول السعر افعلي: فمثلاً مقياس:المخاطر قد 
يوضح له أن الحد الأقصى للنعر قد يكون سن *؛ والحد الآدنى لهذا 'السعر هو 
س و».فالسعر المحتمل إذآ سيتقلب مابين س ١؛‏ سن خول العر المتؤقع فى 
حدوذ نسب معينة: فد تكون,14/ مثلاء بمحدى أنه في 74 من الحالات 
سيقع السعر الفعلي,مابين الح الأدتى والحد الأقضى , 

والخلاصة : أن المؤسسة التي تعمل في ظل ظروف» عدع التأكدء رغم 
قيامها بعمل الحنايات اللازمة للسعر المتزقع؛ إلا أنها نظل. عرضة لمخاطر 
تقلب السعر السوقي هابين حدين باختمالات محددة: وهي ظروف. تتوافق مع 
الافتراضات التي تعمل في ظل الاقتصاد الإسلامي عن طريق المشاركة في 
العشروغات بمبدأ المخاطرة بالربح أو الخسارة - 

والخطوة الثانية قي حساب معدل العائد المرجح : هي حساب القيمة 
المتوقعة التكلفة المتوسطة؛ فرجل الأعمال في ظل الععلوهات المثاحة عن 
الفن الإنتاجي المستخدمء واللروف السوقية السائدة قي أسواق خذمات عوامل 
الإنتاج يُقدّر الرقم المحتمل للتكلفة المتوسظة اكل وحدة عن وحدات السلعة 
التي يتتجها ويبيعهاء ومن خلال الاحتمالات التى يضعها رجل الأغمال: 
يستطيع هن خلال ضرب الرقم المحتمل للتكلفة المتوسطة في احتسالات 
حدوثها حساب القيمئة المتوقعة للتكلفة المتوسطك ثم يحسب أيضاً مستوى 


 ههيا-‎ 


بيع التَقَسيظ بين الاقتصاد الوضحي والاقتصات الإسلامي 
للدكتور/ د حسن أخمدالحني 


المخاطر المرتبطة بالئيمة المتوقعة للتكلفة المتوفسطة؛ حتى يتعرف على 
النظاقٌ الذي تتقلب فيه التكلفة العتوسطة للوحدة المنئجة . 

الخطوة الثالثة هي : خساب صاقي العائد المتوقع بطبرع التكلفة 
المتوسطة المتوقعة سن السعر المتوقع: وصافي العائد المتوقع؛ هو رقم 
مطلق: ومن مم فإن الأمر يتطلب خطوة أخيرة وهي حساب القيمة المتزقعة 
لمعدل العائذ المرجح: ويحصل على القيمة المتوقعة لمعذل العائد المرجح 
بقسمة صاقي العائد المتوقم على القيمة المتوقعة لمتوسط تكلفة الوحدة من 
السلعة 

وحيث إن الفرارات الاقتصادية غالبا ما تتخذ على أساس القيم الحقيقية 
للمتغيرات الاقتصادية وبالتالي يجب النارقة بين معدل العائد المرجخ الاسسي 
(النقدي) وبين معدل العائد المرجح الحقيقي؛ وهذه الذرقة تفترض, حدم 
خضوع متخذ القرار في المؤسسة للخداع النفدي. حيث إنه في ظل الخذاع 
التقدي تتخذ القرآرات على أساس اليم الاسمية. للمتغيرات» ولكننا في مثالنا 
نفترض أن هتخذ القرار في المؤسسة لا يخضع للخذاع النقدي» ومن ثم يجب 
استبعاد أثر التضخم المتوقع بنن معدل العائد الأسمي.المتؤقع. إذا افتزّنا أن 
معدل التضخم المتوقع > 1/1١‏ وأن معدل العائد الاسمي المتوقع - 8,6١/؛‏ 
وحيت إن معدل العائد الحقيقي المرجح > الفرق بين,مغدل العائد الاسمي 
المريجح. وبين معدل التضكم المتوقع» -ثفي مثلنا الحالي- قن معدل العأئذ 
المرجح الحقيقي- معدل العائد المرجع الاسبي - معدل التصخم 
المتوقع - /1١-1/145‏ حارة1 . 

وهذا المغدل هو الذي يضاف إلى مكوتاث سعر بيع التقسيط وهو معدل 
عائد معقول. وعلى هذا قإن سعر بيع التفسيظ في الاقتصاد الإسلامي سيشتمل 


- هوم - 


نلة مركر مالم عبد الله كافل للاقتضاد بجائعة الأزهر العده العالت 


بم 


من كلذل هذا التحليل على مكونين لهما(0) - 

معدل التضخم المتوقع > 7/1١‏ 

معدل العائد المرجح الحتيقي > 78,4 

وبعد : فقد يرد سؤال قي هذا المقام + 

لماذا نجهد أنفسنا في بحساب معتل العائد المرجح واستخدامه كبديل 
لمعدل الفائدة» مع أن معذل القائدة جاهز للاستخدام بدون ذلك الجهد؟ 

والجواب ؟ هو أن العقيدة والمنهج الكامتين خلف كل منهما يخثلفان تمام 
الاختلاف: فقد يتساوى معدل العائد المرجح مع معدل الفائدة؛ ولكن معدل 
العائد المرجح مبني على عتصر المضاربة الشرعية الثي تحتمل الريح 
أو الخسارة» أما معدل الفائدة فهو مبني على الزيادة في الذين قي مقابلة 


ع ا ل 0 


(1). هذا بالإضافة إلى المكوّنات الأخرى الي سيق ذكرها عند تناول عكرتنات سعر الع 
بالتقسيظط الاقتضاد ااتقليديء في المبحك الأول من هذا البحتء. ماعدا معدل الغالقة 
النرقع الذي سيل بديلاً عبه معدل العائد الزسمع, 

(1) أزيد من التفاصيل عن سور الاستشمار الاشلاني كمصهر لعدّل العائذ الْيجمء انر : 

عنحعقاة] غنه5 04 ممنرورمهمعظ عبناافية مدمم0"* 6لضة3 )مع تموواءن 06 عنمقافا 

10 نسنة1 ممه للتمقعيع1 عتسفاذ1 ,"معنا امام عماعممصام 

13-18 .مم 1991 ,1412 ,مقلم 
وانظر > 


18 ,"مامعساعع نهل متنسيقاف1 م _هعلةعسماكم!" ,منامعة فنلضةظ ام تلدااقم 
5 وول بازلت 


- 05-2 


بيع القضيط بين الافاد الوضعي والاقتصاد الإسلاني 
للدكور) الجدحسن أهد الحستي 


خائمة البحث 

إن بيع التقسيط من البيوح الائتمانية حيت يتم دقع سعر الساعة المياعة 
على أقساظ في المستقبلء وهذا مايجعل الباتعين يقرمون بتحويل مدفوعاك 
الأفساط المستقبلة إلى يم حالية: وذلك بخصمها غاليا لدى العصارف التجارية 
التقليذية» وحيت إن عملية القضم ستخفض القيمة الحالية للأقساط التي ستدقع 
في المستقبل؛ يقوم البائعون بإضافة مقايل معدل الفائدة المتوقغ إلى السغز 
البحتث للسلكة المياعة بالتقسيط . 

ؤيترتب على بيع التفسيط ودقع سعر السلعة على أقساط في المستقبل 
تعرس هذه الأقساط إلى التأثر بمغدل التصخم مما يخفض القيمة الحفيقية لها؛ 
ولذلك يلجا البائعون إلى إضافة نسبة إلى القيمة الحالية الأقساط تعادل نسبة 
معدل التضخم ألسئوي ‏ 

ويتسيب ,بيع التفسيط في انخقاض حجم السيولة لذى البائعين بسبب 
تأجيل حضولهم على أثضان الشلع الفباعة بالتقسيط مما يقرضهم. لمشاكل 
السيولة؛ فيقومؤن بإضافة نسبة صغيرة إلى بنع التفسيط تعرف بعلاوة 
السيولة , 

كسا يتعرض بعض البائعين. بالتقسيط إلى مخاطر غم السداد لذلك 
يضاف إلى سعر. البيع بالتقسيط نسبة بسيطة مقابل هذه المخاطر : 

وبالإضافة إلى ذلك قن هناك عناصير أخرى -قد تكون ثانوية- تضاف 
إلى سعر بيع التقسيط البحت: مثل.: مقابل المرايا الاحتكارية؛ ومقابل المزايا 
القاصة: 

والمستهلك الفرد عتدما يقزر رزياذة استهلاكه الحالى عن دخله الجاري 


0 


مجلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد مخامعة الآزهر العدد الثالث 


من.خلال الشراء بالتقسيط: يتونجب حليه لسداذ الأقساط في المستقبل إنقاضص 
أستهلاكه المستقبل عن دخله المستقبل: لكي تتوفر له مدخرات تمكنه من سداد 
الأقساطه ويمكن القول يانه -مع تبات العوامل الأخرى على,حالها- فإن 
العلاقة بين الاستهلاك الحالي والاستهلاك المستقبل للفرد علاقة عكسية . 

وبالتسبة للمؤسسات أو المشروعات التي تقوع بالشدرام بالتفسيط.قإن 
زيادة إنفاقهم الاستتماري الحالي من خلال الشراء بالتقسيط يمكنهم .من زيادة 
إيزاداتهم في المستقبل: فيستطيعون سداد الأقساط وتركيع فائض يمكن 
استخدامه في زيادة الإنفاق الاستثمازي في المستقبل؛ ويمكن القول بأنه -مع 
ثيات العوامل الأخرى على حالها- فإن العلاقة بين الاستثمار الحالي 
والاستثمار المستقبل علاقة طردية : 

إذا ارتفع معدل الفائدة المستخدم كسعر الخصة؛ فإن رفاهة المستهلكين 
ألذين سيقومون بالشراء بالتفسيط ستنخفض: لأن ارتفاع معدل الفائدة يؤدي إلى 
ارتفاع بعر البيع بالتقسيط اذلك فإنه هناك علاقة عكسية بين تخيرات معدل 
الفائدةٌ والطلب على الشراء بالتقسيط مع تبات العوامل الأخرى على حالها:: 

قد يترتب على الشراء بالتقسيط زيادة.رفاهة المستهلكين وذلك إذا كان 
المستهلكون يخططون للشراء في حدود الميزانية المتاحة لهم في الفترة 
الحالية.والفترة المستقبلة. وهذه النتيجة مشروطة بغدم تغير السعز التسبي 
للاستهلاك المستقيل مقارتة بالاستهلاك الحالي . 

وتؤئر تسهيلات البيع بالتفسيط التى تمنح للعميل على حجم الطلب. غلى 
الشراء بالتفسيظ وتتمثل هذه التسهيلات في : مقدم السعر (الدفعة الأولى)؛ 
وقترة السماح التي تنقضي قبل سداد القسط الأول وطول الفترة الزمئية الكلية 
التي ستوزح عليها الأقساط . 


الفا 


بيع التسيظ بين الاقتصاد الوضعي زالاقتصاد الإسلامي 
للدكتور/ امد حسن أجد الحني 


وجواز النيح بتعن موجل (بيع التقسيط) لا خلاف فيه وإنما الخلاف فى 
حكم الزيادة في الثّمِنَ بسبب التاخيل أو التفسيط فذلك جائز غتد جمهور 
النفهاء -يشروط معينة-» ويرى البعض أن بيع السلعة بأكثر من تمنها الحال 
يسبب الفأجبل أو التقسيط حرام. ورأي جمهور الفقهاء هو الراجحء ولكن 
ينبغي أن تحدذ الزيادة في الثمن عند ابتذاء العقد؛ وإذا ثبت في الذمة 
فلا يجوز أن يزاد فيها بعد ذلك ولا ينقض منها - 

ويشترط نصحة بيع التفسيظ مايلي : 

أ - أن يتم تحديد الأجل عند ابتداع عقد. البيغ ؛ لأن الجهالة في الأجل 
ماتعة من التسليم الواجب بالعقد وتؤدي إلى النزاع , 

ب - أن لايجمع البذلين في بيع التفسيط علَة الربا بآن كان .البدلان من 
السلع الثي يجمعيا قدر الوزن أو الكيل» أو الثمنية» أو القوت» أو الطعم . 

ج - ويشترط في هذا البيع بيان قيمة كل قمبط. من الثمن وتغيين مدة 
استلثمه فإن آم يتم ذلك فسد البيع للجهالة . 

لو تآخر المشتري في سداد الأقساط عن موعد السداذ فلا يجوز تحميلك» 
أني زيادة في قيمة القسط بسبب التاخير. وإنما ينبقي للبائع أن ينظره إن كان 
معسس] إلى حين فيسرة: وإن كان مماطلاً أن يقاضيد ليحصل عَلَى حقه : 

معدل العائد المرجح بالكسب والخسارة هو البديل في الاقتضاذ 
الإسلامي عن معدل الفائذة في مكونات سعر بيع التتسيط في الاقتضاد. 
التقليدي - 

والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات: وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحيه وسلم. 


7خ - 


مجلة مركز صاح عيذ الله كافل للاقتصاد بجامعة الأزهر العدد العالت 


دناس -- 


بيع التقسيظ بين الاقتصاد الوجعي والاقتصاد الإسلامي 
للدكور/ جد حسن أحمد الحسي 


المراجع العربية 


١‏ - الألبائي» محمد ناضير الدين: إرواع الفليل بتخريج أحاديث منار السبيل: 
ط ؛ الأولى؛ بيزوت: المكتب الإسلامي: ستة 1555ه . 
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بيروت؛ دار الفكره سنة؟؛ 54 ١ه‏ . 

- البيهقي؛ أحمذ بن الحسين: السنن الكيرئ؛ ط: الأولى: حيذز 
آباد الذكن؛ مطبعة ذائرة المعارف العثمانية» سسنة 5ه" اه . 
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بيروت+ دار الكتاب. العربي: بدون - 

” - الحاكم » مخمد بن عبدالله النيسابوري؛ المستدرك على الصحيحين» 
سورياء حلب؛ مكتب المطبوعات الإسلامية» بدون .. 

- اين.حيان: محمد بن حبان البستي: الصحيح:؛ بترتيب ابن بلبان» 
تحقيق, ؛: شعيب الأرتاؤظ» لبنان» يترؤت؛ مؤمسة الرسالة .. 

7 - ابن حجر ؛ أحمد بن علي العسقلاني: تهذيب التهنيب؛ ط : الأولى» 
حيدر أبأذ» الدكن؛ دائر المعارف العثمانية؛ سنة 1778ه - 

5 - ابن حجر ؛ أحمد بن علي الضقلاني: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري؛ ط : الأولىء مضبرء المطبعة السلفية. 


مخلة هركز بالل غبد الل كامل للاقتصاد بجامعة الأزهر العادد النالث 


: أبن خزم؛ علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي؛ المحلى بالاشار: تحفيق‎ - 1١ 
, أحمد شاكر؛ مصبر» إذارة الطباعة المنيرية: بدون‎ 

7 - حيدر ؛ عليء درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لبنانء بيروت: داز 
الكتب العلمية . 

1١9‏ - الخطابي؛ حمذ بن محمد البستي؛ معالم السنن؛ تصحيح:: محمد زآشب 
الطياخ؛ ظ :.الأولى؛ سورياء حلبء المطبعة العلمية» سنة 1155.ف 

١‏ - الزيلغي» جمال الدين عبدالله ين يوسف الخنني؛ نصب الراية لتخريج 
أحاديث الهدآية: ط : الثائية» بيروث» دار إحياء الثرات. سنة 1159م . 

8 - السالوس؛ علي أحمد, الاقتصأذ الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة؛ 
قطرء الدوحة: ذار الثفافة؛ ولبنان: بيرؤت: مؤسسة الزسالة 
سنة 415 اه 

8 - البتجدنتاني: أبوداود سليمان بن الأشعنث: السئن» تحقيق : عنزت 
الدعامن؛ نشر : محمد على السيد: سورياء حمصء» ١ف‏ 

5 - السرخسي؛ محمد بن أحمد:شمس الأثئمنة؛ الميسوط مل : الثالثة) 
بيروتء دار المعرقة» سنة38 ١ه‏ . 

, الشافعيء الأمء ط : الكالثة؛ لبنان: بيروت»؛ دار المعرفة 98 اه‎ - ١١ 

6 - الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد, نيل الأوطاز هن أحاديث سيد 
الأخيار» لبنان» بيروت» دار الجيل؛ سنة 1511م . 

9 - ابن أبي شيبة؛ أبؤبكر عبداللة بن محمد المصنفء تحقيق - الأعظمي؛ 
الهند, بسباي» الدار السلفية . 

٠١‏ - حبدالخالق» عبدالرحمن عبدالخالق؛ القول الفصل في بيغ الأجل؛ 
ط ؛ الأولى؛ الكويت» مكتبة ابن تيمية؛ سنة :+15 1ه . 
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بيع اللقسيط بين الاقتضصاد الوسجعي والاقتساذ الإسلامي 
للدكور أحد حسن قد لجسي 


- العطاز: عبدالناصر توفيق: نظرية الأجل في الالتزام في الشمريعة 
الإسلامية وَالقوانين العربية؛ مطبعة السعادق 317 ام . 

2 - حعطيةء غبدالقادر محمذء سياسات التسعير بين النظرية والتطبيق» 
جامعة الإسكندرية» هجلة كلية التجازةاللبحوث العلمية؛ العدد الأول؛ 
مارن:91365 ام 

7 - العظيم آبادي: محمد شمس الدين: عون المعبود شرح سئن أبي داود: 
تحقيق : عبدالرحمن محفد عثمان؛ ط : الثانية؛ المدينة المنورة» النكنية 
السلنيةء سنة /188اه . 

8 - عفرء محم عبدالمنعم: السياسة الاقتصادية في إطان مقاصد القنريعة 
الإسلذمية؛ معيد البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاني؛ مكة المكزمة؛ 
مطابع جامعة أم القرى: عسنة 418 اه ء 

5" - عمر» حسين عمزء مؤسوعة العصطلحات الاقتصادية: ط + الثالئة ؛ 
جدة) دار الشروق؛ سنة 55؟اله.. 

5 - الفيومي. أحمد بن محمد؛ المضباح المنير في غريب شرح الرافمي 
الكبير» لبنان: بيروت» المكتبة العلمية . 

/ا؟ - أبن القيمء أبوعبدالله محمد بن أبي بكرء الجوزية: تهنيب سنن أببسي 
داودء تحقيق : محمد حامذ الففي؛ مصرء مطبعة السنة المحمنية: 
هنكة "7ه . 

4 - مالك بن أنس الأصبحي» المدونة الكبرى؛ رراية الإمام سحتون:؛ 
بيروك: ذار الفكر» بيروت؛ سنةم94؟١‏ . 

5 - المصري ٠»‏ رقبق يونسء بيع التقسيطه ط : الأولى» .دعشقء داز القلم؛ 
وبيروت.» الدار الشامية: ستة؛ 1ه : 


ا سه 


ملة فركر عابم عيد الله كافل للاقتصاذ جامعة الأزشر العدد النالثك 


"٠‏ - النسائيء أحمذ ين علي بن شعيب: الستن؛ تصحيح الشيح حسن محمد 
المسعوديء مصر» المكثبة التجارية؛ بدون - 

"١‏ - النووي! يحيى بن دزف الدينء روضة الطالبين: ط : الثانية؛ بيروك: 
المكتب الإسلامي: سنةه 45 اه . 

- الهيتئميء» نور الدين علي: كشف الأستار عن زوائد البزان» تعنيق ٠‏ 
حبيب الرحمن الأعظميء ط : الأولى» بيروت» مؤسسة الرسالة) 
00 

©" - وزارة الأوقاف والشئون الإساتمية: الموسوعة الفقهية: ط: 'الثانية؛ 
الكويث؛ سئة ١'/‏ 4 اه . 


المراجع الأجنبية 

انل 2110 “3ن نط م صوعع من 1/11 نم1100" ,.خرك انتم لكزمعايرم4| - [ 
.رآ امدمنع م80 دق ااتسعة/7 

"لاتق قنا0 ,”عمل متعاصط لدتعم دمه]/1 زه [علماة" ,7 روسوك1 - 2 
. 1963 ,وعتسروضوعظ زه لمنتسننل 

بامعلسة8 ملزعدو 81 زه وعتسموومظ عا" ,عمقلع 11 .5 بمملطة 16 3 
5لا لانة تمسق تلظ 320 ,“فاق اتدل أوتغهمدظ سه 
992 يعدا زاطوم 


.”03617 ]تزهوم م0 خا :1105 قممعهميعناك" 11 بتمصدلا - 14 


1990 ,دقعم رمعل ونا ,.اتمة. .20 
مراجع أجنبية إسلامية 


07 معتوزةززوه1 عكتقمةررسره0"* علمد8 التغورم هانيع منسداة1 
0انة (نتمعدع؟]1 عتسداو] ,”معناوتستاءة] عمتعمده 11 عتصة لكا عدروة 


1 1 :1412 بجلهللع1 رعاسنناكم] مستطفم" 
عغتسدالة1 0 كامةتسصاقسا” ,منهدة جلدمة8-لم نلدللدت 
1995 قل تلع يا5] ,"مامء سدع تن[ 


00 


الآثار الاتتسادية للآرث في الأسلامي 


للذكتور] عبد اله حاسن نعبد الجابري 


الآخار الاقتصادية للإرث افي الإسلام 
إعذاد 
دكتور/ عبد الله حاسن معبد الجابري”") 


الحمد لله رب العالمين والصملاة والسلام على آشارف الأنبيآء والمرسلَين 
سيدنا محمد وعلى آل وضحبه أجمعين وبعد: 

لقد خلق الله الأمم وبعك لهم الرسل تتراء وجعل لكل آمة منهة شرعة 
وهنهاجاء تم ختم سبحانه وتعالى هذه الششزائع السعاوية بشريعة الإسلام 
الكَالدةء والسالفة من كل نقص وعيب» مصداقاً لنوله تعالى: لالييومَ أكطلتٌ 
لَكم دينكم وَأَكْمَْتَ عَلَيْكُمْ نعمت وَرَضِيت لَكم الْإسلام ديفا !. 

وهذه الشريعة ضمت. بين كنفيها جواتب مختلفة» ومن هذه الجواتب 
الجانب الاقتصادي الذي يقع موضوع هذا البحث في إطاره؛ والذي عنوانه 
"الآثار الاتنصائية للإرث في الإسلام': 

وهذا الموضوع لع يتناوله أحد من الباحئين (على حد علمي وما أطلعت 
عليه من مزاجع إلا النزز اليسير من الكتابات المبعثرة هنا وهناك؛ سواع في 
المضادر الفقهية القديمة؛ أو المصادر الاقتصانية الفعاصرة: 

لذا عزمث في هذا البحت غلي طرق نظام الإرث للإطلاع على 
ماورائة من أسسرار» وكنوز ذفينة قي الجانب الاقتصادي لأسهم مع غيري من 
الباحثين الاقتصاديين الإسلاميين في وضع لبتة في أساس البناء الإسلئمي: 


5 اسماة ماعد بتسم الاقتصاد الأسلامي ججامعة أم لتر 
(1) المائدة من الآية 8 


- 58ت 


جملة:مزكر مالم عيد لله كامل للإقتصاد الإسلابي يجامعة الأزخر العدد الغالث 

وينطلق, البحت من أقتراض إسهام الإرث الإسلامي فى تحفيق بعضص 
الآثار الاقتضادية .على الاستهلاك» والاتخارء والاستتمارء فضلا عن أثرة 
التوزيعي والتمويلي:.ولكن سيزكز البحث على مدى صحة هذا الاقتراض, 

ويتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخائمة: 
* المقدمة: وتشمل على جدية الموضوع وأهمية البحث فيه. 
* الميحت الأول: مفهوم الإرت وأدلته في الإسلام. 
> الميحث الثاني: الآثاز الاقتصادية للإرث.في الإسلام. 

ويقوم البحث على المنهج الوضفي من خلال القراءة للظاهرء محل 
البحت والتنظير الاقتصاذي لها بلغة العصر مع مقابلتها مع الفكر الوضعيء 
كما يفوم فى بعض. جوانبه على المنهج الاستقراني؛ 

وقد حاولت في هذا البحث أن أدرس الظواغئن ومدى أزتباطها مع 
غيرها لاستخلص العلاقات» جنباً إلى جنب مع يحت الأشباه والنظائر؛ قإن 
وفقت. فى ذلك قذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وإلا فاستغفره بسبحانه وآتوب 
إليه من الزلل؛ وأعوذ بالله أن أكون, من الجاهلين. 


3300000- 


الآثار الاتتصادية لليْرث فق الاسام 
لللاكتور] عيد الله حاسن عبد التايري 


المبحث الأول 
مفهوة الإرث وأدلثه فى الإسبلام 


قبل أن نعرقه الآثار الاقتصادية للزث فإن الأخر يستدعي توضيح 
مفهومة وآدلته سوآء من الكثاب أو السنة أو الإجماع؛ وهذا فا تتتاوله 
موضوعات هذا البحث في المطلبين التاليين؛ 
المطلب الأول: مقهوع الإرث, 
المطلب الثاني: أدلة الإرث, 


المطلب الأول 
مفهوم الإرث لغة شرعا 
يطلق الإرث قى اللغة ويراد به أحيانا الأصلء كما أن الآرث الشسيء 
لبقية من الأصل» وأصل همزته واو لأنه من ورث يرت!!) وعليه فإنَ كل ما 
يتركه الميت لمن خلفة من.ورتته يعتبر ارثا لأنه.بقية من سلف لمن خلف. 
وأما الآزث في الاصطلاح الشرعي فقد عرقه الشتشوري بأنه "حق قابل 
للتجزئ يثبت لمستدق بعد موت من كان له ذلك لثرابة بينهما أو نحوهما!”". 


(1) ابن منظورء آلو الفضل ال الدين عمد إبى مكرمع لسان الغرني- الطبعة رنسرق)ء 
دروت: دار عادر التاريح ربدرث)؛ ج17 عن١11:‏ 

0 الكتشورية عبد الله.ين بهاء ألدين بن مد بن عبد الله فح القريب[اغيب يحرج 
كباب الزتييع :الطبعة ربدونم» مكة الكرمة: النيضة الوطنيف» الخارك وبذرت): عله 


1 


عيبت 


جلة مركر الح عيد الله كامل للاقتضاد الأشاخي ججابعة الآزعر العدد الكالك 


وعرفه أحمد الدردير يأنه "دق يقبل التجزيء يثبت لمستحقق ,بعد موت 
من كان له ثلك؟01. 

كما عرقه بعضن الباحئين المعاصرين بأنه "ما يستحقه الوارت من 
يف 3 ترك اورت يلد إدراج للحتوق اللمطلكه بي فل در لل 
الورثة كتجهيز المورث وسداد ديونه.وتنفيذ وصيته المشروحة"(). 


المطلب الثاني 
1 أدلة الإرت في الإسلام 
يستمت الإرت أذلته من الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الصحابة؛ وفيما 
يلي بيان ذلك* 
أولاً: الكتاب الكريم 


يعتين القرآن الكريم المعصدر الأول لنظام الإرث الإسلامي: وقد جاءت 
آياته في المواريت إما مجملة أو مقصلة؛ فأما على وجه اللصلاد جاء قوله 
تعالى: «إللوجال تصيب مما حَرَك الوالدآن وَالْأَقرَيُونَ وللنسّاء نَصِيب مما 
ترك الوالدان وَالْأكَرَبُونَ مما قل منة أو كمد نصيبا مدر ووشًا)14" وقولة 
أيضاً: لوَأولُوا الأركام بَعْضهم أولى ببَعت في كتاب الله إن الله ِكل 
تقهاء ملِيم14. 
'الدردير "تمد" حاشية الدردير على بلغة السالك, الطيعة ويندوت): كار الفككرء التاريج 
زبدرت)» جك ص" "21 
) 5 عمد البرديسي- المبرات والوضية قي الإسلام- ال (بدون] القاعر رةه الدار التوميق: 
ااام كدحقام اص 17 
(). النساء الآية /ا, 
زع الأثقال من الآية /ا. 


#اقاا 


الآثار الاقتصادية اللارث في الإسائمي 
للدكترر/ عبن الله حاسن معد الجابري 


وأما على وجه التفصيل فقد جاء قرله تمالي: لإيوصِيِكُمْ الله يِه 
واكم للذكر مِذل حَطَالْأنشيَين فَإِنْ كن يِساءً موق |شَْدَيْن هلمن منَقَ1ا 
ما خَرَكَوَإِنْ كانت وَاحدل َلَمَا النصف ولأبَويْه ِكَل وَاحِد ونَهها السَدْسٌ 
وما مرإ كَانَ لد ولد فإِنْ َم يَكن لَه ولد وورِمَه أبَو)د لمم الكل هَإِنْ 
كَانَ لَه خوك سمه السدس من بَعْدِ وصِيّة يوي بِضَا أو دَيْن آبَاوُكُمّ 
َأسْمَاوُكمْلَا سَدرْهنَأيُصَمْ فب لَكَمْ مَهْعا فَِيصَةَ من الل إِنَ الله كَانَ 
علِيما مَكِينًا ف وَلَحَمْ ِطْفمَا تَرَطَأَزْوامُكُمْإِن لم يَكْنْ لمن ولد هَِنْ 
كان لضن ولد فلكم الربع مما ترَكنَ من بَحْدِ وَضِيّةٍ يُوصِيِن بها أو مَيْنَ 
وَلَعْنَ الربم وِمَا تركتم إن لم يكن لكم ولد كَِنَ كان نكم وِلَدَ فَلَصنّ 
لثمن وما تَرَكَكْم من بَعْد وَسِيّةْ توصون بها أَوْ دين وَإِنْ كان َمِل يورق 
صَلَالة أو مرق ولد مأو أت ِكَل وَأحِد مِنَهُمَا المتدمر فَِنْ كَاُوا أكَمَرَ 
و ذل طَهُمْ شرَطاء في الك ون بعد وَصِيّ وص بحا ومين عَيْدَ ما 
وس من الله وَاللهُ علِيم حلِيم4!') رقونه تع الى+ لس فَفْعَونَكَ فل اللَمُ 
يَكْتَيِكُمْ في الْكلالة إن امو مَك لَيْسَ له ولد ل أذ هلما نطف ما كرك 
وم يَِشْها إن لم يَضَنْ لَمَا ولد فَإِنْ كَانَهَا اْعَسَيْن طَلَمُمَا لفان مما 
َرَكَوٍِنْ كَانُوا إحُوَةَ رجا وَنِساء طَللكَر مث حَظَالََْتَييْن 14" 
ثانياً: السنة المطهرة: - 

جاءت السنة المطهرة مفصلة لما أجمله القرآن الكريم: وورتت أَقزَاد لم 


يورتهم القرآن» ومن هذه الأحاذيت ما يلي: 


(1) الساء الآيينَ 231 117+ 
11 النساء من الآية /ا1, 


سي سي 


علة م ركز صائم عبد الله كادل للاقتصاد الإسلامي امغة الأزهر العدد الثالت 


(1) ماروى عنه ضلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحقوا الفرائض بأهلها 
خمأ بقي فهو لأؤلي زجل ذكرا!. 

(2)5 وروى أيضا أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إليه صلى الله عليه وسلم 
فقالت: يا رسول الله هاتان أبنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما مك في 
أحذ شهيداً وإن عمهما أخذ مالها فلم يدع لهما مالا ولا يتكحان إلا 
بمال فقال: يقحى الله فى ذلك فئزلت آية الميراث. قأرسل رسول الله 
يخ إلى عمهما فقال: أعط ابئنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن ومابقى 
فهو لك(", 

(5) وروى عنه صيلى الله علية وسلم أنه قضى للجدتين من الفيراث 

بالسدس بينهما). 

() كما روى عنه صلى الله غليه وسلم أنه جعل للجذة السدس إن لم يكن 

دوتها 1.1. ' 


ز١)‏ السابوري "سملم بن الحجاج" صحيح مسلم بشرح النووي, الظبفة الثانية ييروبت؛ 
ليبان: داز احياء النرات العربيء 17*87 ذه / 1/7قام جا قا ص 7ه 

(1). الذاز فظي "علي بن عمر" سنن الداز قطني, نحقيق وتصسيح عبد الله هاشم ياني. 
الطبعة زبدرت)؛ القاهرة: دار اخحاسن؛ التاريم زردون) ج 4ض 174 

(6) الشركاتي "عمد بن علي” نيل الأزطار في شرح متقى الأعبار 'الطبسة (يدود), اليلد 

زبدون)» مطبعة ممبطنى البابي الحلي؛ الناريخ زبدو)» ج5: عى/ال. 

(4) أبو دأود,سليحان بن الاشعث» ستن أببي ذارفء الطبعة زيدرنئ]. القاعرة- التاز المصسرية 

اللبنانية رع 4 الى / للرة اع عا 211717 


-30057- 


الآثار الاقتصادية للارث ف الأسلامي, 


للاكبورا غناء الله عاتن مع الجابري 


)( 


(0) 


(2 


وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه فال: من ترك كلا فلي وزتما 
قال إلى الله ورسولة؛ ومن ترك مالاً فلورتقه وأنا وارث من لا 
اث له أعفل له وأرثه والخّال ؤارث من لآ وارت له يعقل عننه 
ويركه(0.. 

بل روى حنه صلى الله عليه وسلع أنه قال: ليرت المسلم الكافر ولة 
الكافر المساء!"). 

وزوى عن علي يك قال إنكم تقرأؤن. هذه الآية... من بعد وصيدة 
يُوضى بها أو دين؛ وإن رسول الله يك قضبى بالدين قبل الؤوصية وان 
أعيان بنى الأم يتوارثون.بنى العلات. الرجل يرت أخاء لأبنه وأمه 
دون أخيه لأبيدا". 


كالثاً: الإجماع: 


هناك بعض الأحكام التى أجمدت عليها الأمة ومن 57 الأحكام المجمع 


عليها جعل الأخت لأب كالشقيقة عند عذم وجوذهاء وكذلك الأخ لأب كالشقيق 
عند عدمه وَأَيضًا جعل ابن أو بنت الابن كالابن والبتت عند عدمهما؛ وجعل 


الحد كالآب عند عدمه ونحو ذلك ). 


00 


40 


02 


العظيم آبادى "ابر الطبب عمد سمس الحق" عون العبرد شبرع سق أب داود. حَصَبق 
عبد الرحمن مذ عسان؛ الطبعة الدالبة: الديمة للدورة: الكية المغليف 1/4 اعم 
متو اع. عم اص 1١‏ 

ابن ماحة أرو عيذ الله حمد بن يزيذ: سين ابن ماحه, الطرمة (بدذوت]ء البلد زيدون): 
دار احباء الكتب العربية» التاريخ بدرثء ج91 م1 41. 

للزجع تقسهة فى تفس المزغ» ص 306 


(غ) .د. جمعه عمد برأج: أحكام المراريث فى الشريعة الأسلامية: الطيعة الأولى. .عمات: خار 


الفك اءء اه ابره" 


هللاب 


جلة شركر حالم عيذ الله كامل للاقنصاد الإسلامي بجاعة الأرعر العند النالث 


رابعاً: الاجتهاد: 

كما ثنتت معظم أحكام الآرت بالكتاب والسنةء فهناك بعضن الأحكام. التى 
اجتهذ بعض اأصحابة فى وضع أسسها فكآنت إجماعا لعدم وجود نكير لهم 
فى ذلك. مثل اجتهاد عمر ضيه فى توريث الجدة لأنبا السدس!7'). وكاجتهاد أبو 
بكر الضديق 5ه فى معنى الكلالة حينما سئل عنها حيت قال: 'إنى رآيت فى 
الكلالة زأيا فإن كان صواباً قمن الله وحده:لا شويك له وإن يكن خط فمنى 
ومن الشنيطان والله عته بريء؛ إن الكلالة ما خلا:الولد والوالد: فلما ستخلف 
عمر 5ه قال: إني لأستحي من. الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا يكر فى رأق 
نلا 

وهكذا يتضح أن الإسلام جعل الذكر مثل حظ الأنثيين لأعباء الرجل 
الجمة ومسئولياته الكقيرة يخلاف المرأة فإنها مكفية المونة والنفقة. كما جعل 
وقق شروط معينة للبتتين فآكثر وينتا الابن قأكثر والأختان فأكتر سواء كانتا 
قيقتان أو لأب الثلثان؛ أما إذا كانت واحدة كالبنت وينت الابن فإنها درث 
النصف؛ ولأبؤيه لكل وأحد. منهما السدس عمااكرك إن كان له ولذء هإن لم 
يكن له ولد ورثه أبوآه فينتقل نصيب أمه من السدس إلى الثلت فإن كان للميت 
أخوه قيعوذ للسذس مرة ثانية. كما ام يحرم الإسلام أيضا الزوج من سيرات 
زوجته ولا الزوجة من ميراث زوجها فلازوج النصفا من إرث زوجته إذا لم 
يكن لها ولذ.مئه أو غير فإن كان لها ذنك انتقل نصيبه من النصف إللى 


(1) الرحم تسمه قى لقن الضفحة. 
(1) الطبرى "مذ بن حرير" حامع الببان عن تأوئل القرآن, الطبعة الثانيف البلد ربدرن): 
عطيءة مصطلتى الباني الحلبي: 11"1/6/ غقوال, جف4 ص74 


حبيات 


الآثار الاقتصادية للإرث في الإسلام, 


للذكتور/ عبد الله حاسن عبد الجايرتي 


الربع: كما أن للزوجة الربع من تركة زوجها إذا لم يكن لله ولد منهنا أو 
غيرهاء فإن كان له ذلك .انتئل تصيبها إلى الثمن, كما لم يحرم الإسلام الآخوة 
والأحوات لأم وإنمآ ورتهم أحيانا السدس وفق شروظ معيئة كما فى آبة 
الكلالة: وقد يشترك الإحوة إذا كانواً أكثر من اثنين سواء أخوة أو أخوات قى 
الثلت بينهم بالسوية بذون تفضيل بين الذكر والأنثى. كما جعل الإسلام أيضًا 
لاذخت الشقيقة الواحدة نصيباً مفروضاً من تركة أخيها إذا لم يكن معها أصل 
ولا فرع ولا أخ شقيق معصب ليا. وهذا النصيب يتمثل فى النصف. كما فنى 
آية الكلالة؛ .وما ينطبق على الشقيقة ينطبق على الأحت لأب بشرط أن لآ 
يكون مهها أخ لابء أو آخت شقيقة؛ كما لم يحرم الإسلام للجند والجدة وإنما 
جعل لهما السدس حينما تقتضي العدالة ذلك وفق شروط معينة. 

فهذه الميكاليكية لنظام الإزّث الإسلامي في إشراك الأصول والفروع؛ 
وفى بعض الأحيان الحواشي فى تركة المتوفي: وتدوع الأنضبة وتوزيعها 
على المستحقين لها فى ضدوه قرابتهم من مورثهم والأعياء المنوطة بكل 
وارث يتضح أن الهدق من الآرث الإسلامي هو توزيع الملكية بين عند كبر 
من الورثة. بدلاً من تجميعها فى يد أفراذ محدودين؛ لأن ذلك يتنافى هع 
مبادىئ الإسلثم وأهدافه العامة التى تمنع تركز الثروة فى يد فئة قليلة من أفراذ 
المكتكم 


ب #ت/ةات 


مجلة بركز صالم عيذ اله كائل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر العدد الذالت 


الآثار الاقتصادية. لليثر بت في الإسلامي 


للدكترر/ عبد أله حاسن نقبد الجايري 


المبحدٌ الثاني 
الآثار الاقتصادية للإرث فى الإسلام 


بعد أن عرقنا دور الإرث فى توزيع الملكية ننتقل الآن إلى غرض آأهم 
الآثار الاقتصاتية التى يحدثها فى هذه الملكية التى اكتسبها أصحابها بطريق 
مشروع؛ وهذه الآثار تتمثل فيما يحدثه الإرث عن أثر علنى الاأستهلاك 
والادخازء فضلاً عن أثره على الاستثمار والتوزيع: هذا إلى جانب دور» 
التعويلى؛ وموضوعات هذا المبحث تتناول كل آثر من هذه الآثار فى مطليب 
مسقل على النكر التالى! 
المطلب الأول: 
أثر الإرث على الاستهلاك والادخار قى الإسلام 
قبل أن نعرف أثر الإرث على الاستيلاك والادخان فى الإشلام؛ شان 
الأمريستداعى مغرفة لثره فى الدرابئات الاقتصادية الوضعية: وعليه فإِن 
موضوعات هذا المطلب تتكون من القزعين الثاليين. 
الفرع الأول: أثر الإرث على الاستهلاك والادخار فى الدراسات الاقتصادية 
الوضعية: 
بقع أثر'الإرث على الاستهلاك والادخان فى الذراسات الوضعية قى 
نطاق نظزية دورة الحياة 02ذا]' [006 1118 التى قدمها كل من مود 
جلياتي وبر مبوج|!'! وتقرز تلك النظرية أن الأفراد يخطظطون إنفاقهم 


عفا/ز , ,لغ ,130 ,قعتتررة رمعء من هك" ولتقدك115 لمة :2 ربلنوطتدمظط (1) 
,176 +172 بظخ ,1984 ,بمجمده6 عافه8 النخا-بئة: 0 


2 ة4/- 


ججلة مركز عالط عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي تجامعة الأزهر العدد الدالك 


الاستهلاكي.والادخازي على مذاز قترات زمنية طويلة مستهدفين تخصيص 
موارذهم بين بنود الأنفاق الاستهلاكي بأفضل الطرق على هدار حياتهم. 


وتنتهي تلك النظربة إلى,فرض جوهرري يتمكل فى أن الاتفاق 


الاستهلاكي يعتمذ حلى؛ 


. 


0 


- 


اليل الحدي للاستهلاك من الثروة والذي يعرف على آنه التغين فى 
الانفاق الاستهلاكي نتيجة تغير ثروة الفرد بمقذار وحده واحدة: 

حجم التروة الحقيقية الفرد أو حجم الأرصدة التقدية الحقيقية المتاحة 
للفرد؛ والذي يعرف على أنه حجم الرصيد التقدي مقسوما على 
المسستونى العام للدُسعار. 

الميل الحدي للاستهلاك من دخل العمل: ويعرفه على أنه التغير في 
الإنفاق الاستهلاكي نتيجة التغير في دخل العمل يمقدار وحذة واحدة: 
فستوى دخل العمل: وهو الدخل المكتسب من مزاولة عمل معين أو 
وظيفة معينة وطبقاً لتلك النظرية فإن كلا من الميل الحدي للاستيلاك 
من التزوة؛ والمْل الحدي للاستهلاك من دخل العمل موجبين؛ ولكن كل 
منهما بقل عن الواحد. 

وليبان مدى ازتباط أثز الأرث على الإنفاق الاستهلاكى في نطاق تلك 


النظوية دعنا تتناول حالتين: 
(1) حالة قرد يعتمد على الدخل المكتسب من العمل وقبل أن يحصل على 


الإرث. 


0 مم8 _نهووا! 8ه ومتضووةءظ عا“ .5 ,متك 1135 ع 
199 ,متفط فاانانظ ممألات0- «عمعة1 للع لمت بوتعلتملة لفإعصموزم 


5 4و6 مر 


5-0 


الاثار الاقتضادية للارك.قٍ الأسلابي 


للدكور/ عبد الله حاسن معد الجابري 


(ب) كيف يتأثر الإتفاق الاستهاتكي بخصؤله على الإرث, 
اول خائر الاستهلاك بالدخل المكتسب من العمل 

دغنا نتصور فرد يتوقع أنه سيعيش:حتى الغمر (ن) سن الستوات 
لنفترض أن الفرد الآن في السنة (ت) من عمره ومن ثم فَإِن الفترة الباقية من 
عمره في (ن-ت)» ولنفترض أن القرد من عمره كله يعمل عنتذ السنوات - 
ن١‏ (وانقل مثلاً أنله يندا العمل في السن١7اسنة‏ وسيعيش,حتى ١م‏ عسنة 
ويعتزل العمل في سن 15 وأنة الآن فسي.سن ٠‏ ؟) ومن ثم قعدد السلوات 
الباقية من فترة عمله. هي عدد سنوات العمل الكلية (نَ١)‏ مستبعد منها عدد 
سنوات عمزه الآن (ت). 
*. عذد سئوات عمله الباقية- (ن١حت)»‏ فإذا كان الاسثيلاك فى كل سنة 
(ش) وعدد المنئوات التى يستهلك فيها هي السنوات» الباقية من عمره كله 
وتعادل (ن-ث) .ومن ثم فإن: 

الاستهلاك على مدار, الفثرة الباقية من عمره- س (ن-ت). 

أما الدخل المكتسب .من العمل.قى الفترة الباقية من غمره تعاذل. حدد 
ستوات عملة الباقية (ن١-ت)‏ مضروية في دخل كل سنة (ي'ل) أي يعادل 
(ن احت) ديالا 

وتفترض النظرية أن أقصبى إمكانياك للاستهلاك هي الاستهلاك على 
هداز الفترة الياقية من عمزه> الدخل المكتسبب من ستوات عمله الباقية. 

س إن -ت) -(ن١‏ -“ت)ى ل. ويقسم الطرقين على (ت -.ت) 

(ئاحت) 


اس عالا 


إتحت) 


الات 


جلة مركر صالح عبد الله كائل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العلت الغالت 


(ن حت 


والمقدار يي 


هو الميل الحدي للاستهلاك .من النخل المتاح؛ 
ويذلك تقرر المعآدلة السابقة أن: 
الانفاق الاستهاتكي- الميل الحدي للأستهلاك من الذخل المكتسب من العفل* 
دخل الغمل) 

فالائقاق الاستهلاكي دالة فى (يعتمد على) ذخل العمل. ولإعطاء تلك 
الفعادلة متمون عملي: افترض أن: الفرد يتوقع آن يعيش حتى عمر .8 
عاما (ن- ١4)؛‏ وأنه الآن. قي عمر 35١‏ عاما (ت> ١؟)‏ وآنه بدأ العمل في 
سن ١٠١‏ وسيتقاعد في سن 15 ومن ثم فلن سنوات العمل! ن١-‏ 5>- 
45-٠‏ سنة» واستهلاكه ممتد من بذاية عمله )١١(‏ حتى موثته )8١(‏ ولهذا 
فإن: ن>- 1١ >١١ -8٠‏ فإذا كان ذخله السنوي ئى ل-> ١١١ ,: ٠‏ ريال 
وعلى هذا فإن: 
(نادت) (هف6) ه؟ 


العيل الحدي للاستهلاك من .دخل العمل - ووم 
إن -*ت) 4 ذا 1 


وهذه القيمة تعتى أنه من كل ١‏ ريال يكتسبه الفرد سينفق منه على 
الاشتهلاك داآأت, عاد ,+1 :هر قل ريال ستوياء 

وسيكون الميل الحدي للاذخار من دخل العمل - -١‏ اه لايابت- وبق 
وبذلك تكون مدحراته السثوية من دخل العمل- دبا؟, ذا وء, >١9‏ أى 
45.٠‏ ريال سنويا. 


500010 


الآثار الاتصادية للذرت في الإسلاي 


لادكتور] عبد الل حاسن مجيد الخابري 


والسؤال الآن: 
++ كيف سيترتب على اذغال الأرث أخرا على كلا من اخبل الحدي للاستهلاك و اميسل 
الحدي للاد خار ؟ 
كانية أثر الإزت على الاستهلاك والادخار: 

افترض أن الفزد تلقى ثروة مقدازها (ث) عن طزيق الآزث ومن ثم فإن 
أقصى إمكانيات الاستهلاك تتحدد بالموارد الكلية المتاحة لك والسوازد الكلية 
المتاحة له ستأتى من مصدرين: 
الأول؛ من الإرث (ثروة الآرث)- ث 
الثاني: الدخلالمكتسب عن العمل- يي ل 

وأقصى إمكانيات الاستهلاك. تتحدد بالمعادلة التالية: 
الاسئهلاك على هذار الفترة الباقية من عمر الفرد>- حجم الموارد الكلية 
المتاحة للفردء 

وحيث أن الأستهاتك على هذار. الفترة الباقية من عمره يعادل حجم 
الأستيلاك الستوي المخطط (س) ممضرويا في عد السنوات الباقية من عمره 
(ن ١-ت)‏ أى يعاذل س (ن- ت) أمأ حجم الموارد الكلية المناحة له فتعادل؛ 
* حجم الثروة الموروثة وتعادل (ث) 
* الدخل الكلي المكتسب من العمل على مدار فترة العمل وهى (ن١-ت)‏ 

وبتلك يكون الدخّل. الكلي المكتسب من العمل يعادل (ن١-.خا)‏ ي ل 
ومن ثم تصبح معادلة الحد الأقضى لاستهائك الفرد: 

الاسئهلتك على مذار الفثرة الباقية من عمر الفوك> الموارد الكلية 
المتاحة للفرة: 

س (ن-ت)عث + (ن١-ت)‏ ي ل 


-م- 


عله مرك زح الج عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الآزهر العدذ التالك 


وبقسمة الطرفين على (ن-'ثت) تحصل على: 


)تد١ن(‎ ١ 
وى >- 4# رك عله يل‎ 
(ن-ت) كم‎ 
والمقدار - > الميل الحذي للاستهللك هن الإركه (التروة وسئرمز لهذا‎ 
نت‎ 
المقدار بالزمز (أ)‎ 


1 
لهذا المقدار بالرمق 


الل 0-6 الميل الحدي للاستهلاك. من الدخل المكتسب وسترمز 


'ب". وبذلك تصبح دالة الاستهلاك السبابقة: 
سندات + بيل 
وتترر أن الاستهلاك للنرة يغاذل مجموع مقدارين: 
الأول: الفيل الحديٍ للاستهلاك من الثروة "أ" مضروب فى حهم الثروة اها 
والثاني: الميل الحذي للاستثمار من دخل العمل ب" مضروب فى دخل العمل 
لي ل). 
ولفهم المخزى العميق لدالة الاستهلاك. الجديدة ولبيان أثن الإزنك خلى 
الإنفاق الاستهلاكي؛ 
اقترض أن الدخل الستوي المكتسب من العمل (ى ل) يعادل حجم الثروة 
العوزوثة (ت): أى ضع ث- ي ل. 
فإن: 


5007 - 


الآثار الاقتصادية لللإرت بق الإسلامى 


للدكترر/ عبد الله حاسن فغبد الجايري 


للك ١‏ 
5 77 لستكسطام 7 > 8ع 
د رده له شديلن 
(ا + ناكم 
-0 0 
- (ندت) 
١4ت‏ 
والميل الحدي الكلي للاستهلاك يصبح مساويا +١‏ 
وفى ظل الأرقام الافتراضية السابقة: 
ن١>-‏ وتنك ؛اكلان> ٠١‏ فإنء 
اليل الحدي للاستهلاك بعذ إدخال التروع- 0-0 0-0 


فتلقى الفرد للإرت ساهم قى رقع الميل الحدي للاستهلاك من 1755, 
إلى 15+ » فكل زياذة فى الموارد الكلية للفرد بمقدار 1٠٠١‏ زيال كانت 
تساهم قبل لقي الأرث فى زياذة الأستهلاك.بمقدار 115 ريال. 

أما الميل الحدي للاستهلاك السنوي هن الثروة> -١(‏ 5 +, ) وسن ثم 
فإن معظم الموازد الكلية الناجمة عن الإرث تدخرء فإذا كان حجم الإرغ- 
"6٠ ,٠٠‏ زيال خإن أثر الأرث على كل من الأستهاثك والادخار يعادل: 
الأثر على الأستيلاك> الميل الحدي للاستهلاك من الثروة »«حجم الثروت 
رس دءءر +١٠‏ .»٠ق‏ ريال سنويا. 
الآثر على الافخان» قلاف ع ددر داك رده, 36[ ريال, 

والركم الأخير لا يعنى المقذار المددن سنوي ولكن يعني المقدار الذي 
إدخره الفرد من تروثه الكلية فى الستة الأولي. 


بحلة عكر الح عبد الله اكامل للاقتصاد الإسلامي شنامعة الأزهر العدد الثالت 


وقد تم اختبان إدخال الثروة كمحدد للاستهلاك فى عدة تماذج() منها 
دراسة دراك علة10 ودراسة انددومود جليانيء ودراسة أزينا وكل تلك 
الدراسات تخلص إلى أن مستوى الإتفاق الاستهلاكي يتوقفا على الثروة 
وتقرر تلك الدراسات أن أثر الآرث على الاستهلاك ينطوى تحت مسمى آثر 
الأصضول السائلة» أو أثر الأرصدة الحقيقية» ومضمون تلك الآثار: 
>1١‏ أن الأصول'السائلة تكدم :مقياسأ جآهزا يقاس .به حجم:الثروة:العينية: التى 
لها أثر على الاستهلاك. 
-١‏ أن الأصؤل الننائلة هى مخزن للقوة الشزائية التى تمكن الفرد من شراء 
السلع المعفرة. 
“> .أن الأصول السائلة ولا سيما النقود وسيلة لأثر الأرصندة الحقيقية؛ وآثار 


الثروة الأخرى, 


الفرم الثاني: أثر الإرك على الاستهلاك والاذخار في الأسلام: 

زأينا قى الفرع السابق تأثر الإنفاق الاستهاتكي والإدخار بالثروة 
(الإزي) وفقا لنظرية دورة الحياة وأنه بتزايد هذه الثروة يتضاءل الغزل الحدني 
للاستهلاك متها وفقاً لهذه النظرية وأنه قي ظل الأرقام السابقة- 75., مما 
يعنى أن معظم الموارد الناجمة عن الإرث سوق تدخرء وفي هذا القرج 
تستعرض الإآرت كاحد فصادر الثروة ومدى تأثيره على الاستهلاك والأدخاز 
هذا ما يتبين مَنَْ المحاور الآتية: 


21 1985 ورو[انتوءة1 "اقتكلافث كعلدروةمعع معن واي" ,2 تعطدة1 (1) 


79-83 
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الاثار الاقتصادية,للآرث في الإسلامي 
للدكور عبد الله حامن معيذ الحابري 


-١‏ أثر الآرث على سلؤك أصحاب الدخول المختلفة: 
تفترض, أن من آل إليه الإرث لا يخلو حاله عن أمرين: 

(1 ) إما أن يكون من أصحايا الدخول المنخفضة الذين يعتمدون قى إنفاقهم 
الاستهلاكي قبل الإرث على النخل المكتسب.عن طريق العمل: 

(ب) بل قد يكون أحيانا من أضحاب الدخل المرتفع قإذا كان المستفيد من 
الصتف الأول معتاه إضافة دخل جديد بسبب:الإرث إلى دخلهم السابق 
المنخفض وبالثالي زياذة ما يستهلكوئهة من سلع وخدمات مختلفة 
وخاصة الضرورية غير المشبعة كليا أو جزئياً بسبب انخفاض الدخل 
قبل الإرث نظراً لما تتميز به هذه الشة من ارتفاع ميلها الحدي 
للاسثهلاك واتخفاض ميلها الحدي للإدخار. 
ما لو كان المستفيد من أصحاب الدخل المرتفة: فإن زيادة الثروٌ بسيب 

الإرث ستجعل هذا المستفيد يوجه جزءا يسيرا متها للامنتهلاك؛ وخاصة السلع 

الكمالية.بينما الجزء الأكبر منها سيتجه صوب الانخار نظرا لما تتميز به هده 

الفثة.من ارتفاع ميلها الحذى للاذخار. واتخفاض ميلها الحدى للاستهلاك, 

-١‏ أثر الإرت على نوعية الإنفاق: 
أند فى ضوع المخور. ركم (1)؛ وفى اضوع عدم أحقية الدولة. الإسلاميّة 
فى فرضن ضرائب 'أبا كان نوغها إلا قى نطاق محدود وبشروط حدذهاً 
العلماء يمكن إيجازها قى عدالة الإمام» ووجود مصلحة حقيقية ظاهرة 
تستدعى فرضها؛ وأن يكون ذلك بقدر الحاجة وتزول بزوالهناء فضلاً 
عن خلو بيت المال أو عجزه عن تلبية هذه المصلحة الضرورية وأن 
يراعى فى فرضها العدالة وتكون على الموسرين مع ضروزة أن تتفق 
حصياتها فى الوجه الذي قرضت من أجله وألآ يكون هناك مجال 


-باممج 


بجلة عركز عياط غيد اله كامل للاقتساد الإسلامي ججانعة الأرهر العذه الثالتك 


للاقتراض وهذا ها أشان إليه الشاطبي() والجوينى!) رحمهما الله. 
معتى اذلك أن رياد الثروة بسبب الإرك ستدهب نحو السلع الاستهاتكية 
سواء كانت ضرورية أو حاجية أو كمالية وقفا للفيل الحدي للاستهلاك 
وأما نحو السلع الإنتاجية ويتوقف ذلك على الميل الحدي للادخار لدى 
كل فنة من, الورثة. 
1 الإرث وأثره على .دود الاسثهلاك من منظور إبنلامي: 
بعد العرضن السابق يثون التساؤل الآتي: 
** هل زياذة الثروة بالإرث تعتى زيادة الاستهلاك فى الإسلام إلى حد 
البذخ والإسراف وتيديد الثروة ؟ 
في الواقع تجذ أن الإسلام حدد العلاقة بين الثروة.والاستهلاك ووضع 
لها من التواعد ما يضمن المحافظة على الثروة وحذم تبذيدها قي الاسكهلاك: 
وهذه القؤاعد تتمئل في الآتي: 
(أ) قاعدة الحلال والحرام فى الاستهلاك؛ 
فالإسلام حينما يبيح استهللك كل ما هو طيب من السلع ويحرم كل عا 
هو خبيث منها بنص قوله تعالى: طالَذِينَ يَتَبِعَونَ الوَسُول اقبي الأمَيٌ 


#عدام 


الذي يجدونه مَكْتُوبا عِنَدَهُمْفِيِ التوواة والإنجيل يَأْمرَهُمْ بِالْمَعْرُوف 


(1) 'السائلئ؛ أبو أسحاق ابراغيم بن موسى "الاعتصام" الطيعة'الأخخيرة؛ فصر: المكتبة 
التحاريقء 118/8 ؤقؤة اي ع 1؟11. 

0 الجويتى "عيد اللك بن غية الله" غياث الأسم فى التباث الظدم. تقيى ذ. مصطلنى 
خلميء د, فؤادعيد المنعم, الطبعة (بدون) الاسكتدرية: دار الدعوة؛ العاريخ وندون)+ 
عه 71, 


الم - 


الآثار الاقتصادية للآرت في الإسلاني 


للدكيور/ عيد الله حاسن تعد الخابري 


وَيَنَهَاهُمْ عَنْ الْمَكَر وَيْجِلَ لَهْمْ الطربَات وَيُعَرْمَ عَيْمْمٌ الْبَائِ 4(" 
وبالثالي كل ما هو محر من هذه السلع لا يجوز إنتاجه ولا استهلاكه؛ هما 
يغنى بصورة أو بأخرى التخفيف من ضغط الاستهلاك على الدخل الشيء 
الكثير: وبالتالي توجيه جزع منه للانخار(). 
(ب) .قاعدة التوسط فى الاستهلاك والبعد عن الإسراف والتبذير: 

حث الإسلام على التواضغ في الأمور كلها ومنها التواضع في اللبأس 
يقول صلى الله. عليه وسلم: "البذاذة من, الإيمآن"!') والبذاذة هى,التقشف فى 
اللباس وفى المقابل نهى عن الإفراط فى الاستهلاك!) يقول تمالى: إن 
الْممذْرِينَ كانو[ إخوآنَ اضيا طن 14" وروى غته صلى آلله غلية وسلم 
أنه كال: 'شراز أمتي الذين غذّوا بالئعيم الذين يأكلون ألوان الطعام ريليسون 
ألوان الثياب ؤيتشدقون الكلثم'[2, 


(1) الأغراك من الآية /181. 

(1) ات معخمد على القرى مقدمة فى أصول الاقتضاد الإسلاني- الطبعة:الأولى+ جدة: دار 
حافخلت 1413 1951م. ص /ا, 

(1) ابن ماحة سنن ابن ماخة مرجع سابق؛ ج35 صن 11/4 راللفظبله, 

(5). دء بيلي ابراهيم العليسي. السياسة الاقتصادية لوقيد الاسعهلاك القردئ للسلغ 
والخدمات بجلة البحوث الثقهية المعاصرة, الغدد الرابع زالعتسرون: 1538م حن 
114 
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(1) محمد ناصى الدين الالياني, عسحيح الجامغ الصغير وزيادته. مرجع سابق؛ ج37 ص 14 


وقال حديث عبن . 


- لماح 


جخلة سر كر ضائط عبد الله كائل للاقتصاد الإسلاني جابعة الآزهر العلخ الشالث 


والشاهد هنا وصفه صلى الله علينه وسلم المتلثذيين يانواخ الماكل 
والمشرب بصفة ذهيمة زهى الشريرة. 
(ج) .قاعدة أولويات الاستهلاك: 

وهذه الأولوية تتحدد لدى المسلم فى تلبية حاجاته الضرورية ثم الحاجية 
ثم التحسينية!'! مبتدأ بنفسه ثم ياهله ثم الأقرب فالأقرب روى عنه صبلى الله 
عليه وسلم “بدأ بنفسك قتصدق عليها فإن فضل شئ قاذهلك فإِن فضل شئ 
عن أهلك فاذي قرابتك فإن فضل عن ذي قريتك شئ فهكذا وهكذا يقوؤل فيين 
يديك وغن يمينك وعن شمالق؟'؟ ووجه الشاهد وضع أولويات للإتشاق؛ إذ 
يكون على النفس أولا ثم على الاهل ثم الأقرب فالأقرب وما فضل فللا باعد 
(د) قاعدة تقليل الفاقد فى الاستهلاك: 

من القواغد التى جَاءٍ بها الإسلام لتنظيم الاستهلاك وعدخ السماخ 
بحدوث فاقد قى الأستيلاك أو على الأقل الحد منه!" زروى غنه صنلى اللنه 
غليه.وسام أنه قال: "إن, الشيطان. يحضر أحدكم عند كل شي مبن, شأنه حتت 
يحضرء عند طعامة فإذا بقطت من أحدكم اللقةٌ فليمط مأ كان بها من أذى ثم 


01 كزيد من التقصيل انظر الاطبى "أب اسحاق إبراعيم بن موسى" الموائتنات فى أصول 
الاحكام- الطيعة (بدرن) اليلد زبدرتم: غار الفكرة 1 38؛ ج لك عن “1 ه, 

5 ابن الأثير الجررى "أبو السعادات: ميارك ين عفد" جامع الأصول فى أحاديث الرسول, 
فى عبل القسادر الأرتاؤط- الطبعة ربذونم: اليلد ويدوت): دار الفكر؛ 1"4/ 
الاقلء ج قيعن ؟. 

(9) 3 يبلي ابرافيم العليسب- السياسة الاقتصادية كرشيذ الاستهلاك الفردي للسلع, 
والخدنات: مرحم سابقه حن 185 


- 


الآثار الاقتصادية للآرت. في الإسللابي 
لادكترر/ عبد الل جاسن معبد الخايري 


أياكلها ولا يدعهًا! للشنيظان هإذا قرع فليلمق أصايفة فإن لا يدري فى أى 
طعامه تكوق البركة!". 

والشاهد هنا ضرورة المحافظة على الشيء الستهاك رمنع حدوث هدر 
فيه وذلك. لما يترتب؛ على هذا الهدر من ظلب المزيد منه لتلبينة الحاجة إليه 
ويلتالي إساءة استقدام الدخل المتاخ: 
(ه) ‏ قاعدة الرقابة المزدوجة: 

وهذه الرقابة تتمثل فى رقابة القرد لنفسه دون رقيب آخر سوى خالقف 
يفول تعالى؛ «إوَكَانَ اللَد على كَل هاه وقبيبا4!'" وهناك رقابة أخرى 
تتمئل فى رقابة الدولة لما يصدر من هذا الفرد من تصرفات غير صحيحة فى 
هذا الشآن وتوجيههه الوجهة السليمة!". روى أن عمر ب الخطاب كله رأى 
قى يد جاير بن عيد الله رضي الله عنهها لحما معلقاً فقكال خصر: ما هذا يبا 
حابر قال حابر؛ اشتهيت اللحم فاشثريته» فقال عمر: كلما اشتهيت اشتريت 
أما تخاف من هذه الآية (أذهبقم طَيَبَآتِكُمْ في حياتكم الدني1 | !1). 

وغليه ليس من الخطا إذا قلنا بأن الإسلام يدعؤ إلى المحافظة .على 
الثروة وعدم تبديدها فى الاستهلتك: فالثرو: من متوماك الذوة الكى يكن 
المحاقظة عليهاء وازنفاع الميل الحدي للادكار من.الثروة يكفل المحافظة على 
الثروة:التى يحصل عليها الوارت هن التبديد: 


0 مسليء صحيم نسلم يشيرج التوؤىزة غوجم سابقة ج ”ا ص يه هه 
وا الأحراب عن الآية 7 


31851 ت. نيلي إبراعيم العلمي: السياسة الاقتصادية» مريحع سابق» ض‎  )5( 
الأحعاف من الآية دلاء‎ )4( 


389- 


يله عر تثر صا عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بتجائعة الأزهر العدد النالد. 


ومما يستأنن به.هذا ما رواه البخارى بسنده عن سعد بن أبى وقاص 
رصبي الله عنه قال,جاء التبى صلى الله عليه وسلم يعودلى وأنا يمكةء وهو 
يكره أن يموت,بالأرض, التى هاجر منها قال: يرحم الله اين غفراء: قلت؛ 
يأرسول الله أوصبى بمالي كله. قال: لاء قلت: قالشطرء قال؛ لاء قلت: فالثلت» 
قال: فالثلث والثلث كثير انك إن تدع وررثتك أغنياء خين من أن تدعهح عاله 
يتكنفون الناس فى أيديهم وانك مهما ألفقك من نفقة فأنها صدقة حتى اللئمة 
التى ترفعها إلى فى امرأنك'27. 

كول إن كدر ارح هذا البحننا + :.. وإنك مهما نقيت من تلفلة كانيا 
صدقة وهو معطوف على قوله وإنك ان تدع وهنو غلة للنهي عن الوصية 
بأكثر من الثلت كأنه قيل لا تفعل ذلك لأنك إن مث تركث ورتتك أغنياء وان 
عشث تصدقت فأنفقت قالأجر حاصل لك قى الحاليق"(), 

ومعا سبق يتضح أن الرغبة فى تنرك. ارث للورثة تحفز الفرد على 
زيادة اذخاره حال حياته حتى يرتفع حجم التركة والثروة التى يمكن أن يرثها 
أيناؤه بعد مماتهه فالوغبة فى ترك الإرث تزيد الرغبة فى الإدخاز- 


(1) البخاري "عمد بن إماعيل" صحيح البخاريه الليمة زبدون) البلد ربدون) دار ايا 
الكدب العربية التاريخ زبدون) ج لاض ١]‏ 

(5) ابن حجر "شهاب الذين أبو الفغنل الغسقلاني” شح الساري بشوح يح البخاري. 
الطبعة ربدرق) البلد (بدون) مطبعة نصطفي البابي اللي 801/6 لع 53 ام جات 
صن 1511 


2 0 


الآثار الاقتصادية للآرت 3 الإسلامي 


للدكترر عبد الله خامن مغيد للبابري 


المظلب الثاني 

أثر الإرث على الإنفاق الاستثماري فى الإسلام 
السؤال الذى يحاول البحث الإجابة عليه هو؛ 
هل يؤثر خصؤل الفرد على إرث على الإنفاق الاستثماري فى الدراسات 
الاقتصادية؟ 
٠‏ وإذًا كانت الإجابة بتعم؛ فما هي الكيفية التى يؤثر بهنا الإرث على 
الإنفاق الاستتماري؟ 
كل هذه التساؤلات تجيب عليها موضوعات هذا المطلب من خلال الفرعين 


التالين: 
الشوع الأول: كر الإزث على الإتفاق الانستتعازي فى الدرسات 
الاقتصلاية- 


بالرجوع إلى النظرية التقليدية للسؤق المالى يمكن أن نجد دليلأً يؤيد 
تأثبر الإرت على الإنفاق الاستشاري كما نجد تفسيراً للكيفية التى يؤثر بها 
الإرت على عدا الإنقاق الاستشارني('), 

إِذْ تقرر النظرية التقليدية للسوق المالي أن هناك فروض أساسية تحكم 
عملية التمويل الإنفاق الاستثماري وهذه الفروض تفع تحت نطاق أشر 
الأرصدة النقدية الحفيقية وأتر التروة:'قفي نطاق أثر الأرصدة الحقيقية [هع؟ 
مقلع وعضدلوط نجد فرضين أساسين: 


لدعضصقمة؟ #مغومه عط لمة انيدهي امعسائء سآ _عرمتووك” 11 نو (1) 


مم :1980 علقمخ ,4 115 ,18 .أنما أقعهتمم]ءيع 13 0أره/لآ ,ومدق عدممخ] 
317-327 


ع 


يلة مرك حا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجائعة الأزهر الغدد البالت 


الفرض الأول: فرض النفق وفرضض الوساطة المالية عن طريق الدين: 
ألفرض الثاني: فرضن الإتاحة(). 

فطيقاً لفرض النفق الذي كدمه ددصممكاة/! 150214 عننما يرتقع سعن 
الفائذة حتى مستواه التوازني يرتفع العائد الحقيقي على الأصول المالية الى 
تخرضها "تصدرها" الينوك وتتمتل تلك الأصول بصفة أساسية قى الودائع ومع 
بقاء معدل 'العائد على رأس المال الطبيعي على ما هو يعليه فإن الأصول 
المالية تصبح اكثر جاذبية من رأس المال الطبيعي (الذي يتميز بدرجة مخاطر 
مرتفعة) فيزيد طلب الأفراد .على الأصول المالية على البنوك .ومن كع يزذاد 
طلب الأفراد على الودائع ووشائق صناديق الاستتمار ومقابل ذلك تثراكم 
الموارد التمويلية على الينوك .ومع تراكم تلك الموازد وتزايدها يزداد مقدار ها 
ادى الفرد من موارد نتيجة معدل العائد المرئفع فينتظر الفررد حثى تيلغ تلاك 
الموارد حد أذنى معين يكفي لتمؤيل مشروع استثماري بحجم معيين فيقوم 
بسحب موارده من البنك وتمويل مشروعه وذلك فى حالة قيام الفرد بتمويل 
مشروعه تمويلة ذائياً فالقرد فى اليداية يطلب الؤذائع إيحصل على معدل عائد 
مرتقع عليها ثم بعد فترة يسحبا ودائعه لتمويل متسروعه الاستثماري ولههذآ 
يقال: إن الموارد التمويلية لدى الفرد تمر بالاستثمار فى الودائع قبل أن 
تستثمر فى مشروح استثمار فالودائع هي نفق تمر خلاله الؤدائغ لدى اليتوك 
حتى تبلغ مستوى يكفي لتمويل المشروع الاستثماري وحيث أن الودائع أحد 


1 ذ. أجد الناقة. اغقياز فرص الإتاخة 'كمجفر للاستعار النابت فى الذول الثاتية: مع 
التطبيق على فضر؛ ملة كلية التحارة للبحرث العلفيةء كلية التحارة جائعة 
الأسكتدريق العدد الأول؛ لد 5 نارس :وم ض “1/1 1- ره 


2 01 - 


الآثار الاقتحادية ليترت في الآسلاض 


للذدكور) عيذ الله حاسن معبد تبكابرع, 


مكوتات العرحن النقدي؛ قإن الإنفاق الاستثماري يتأئز بالعرض النقدي وهذدا 
هو ها يسمى أثر العرضل التقذي الحقيقي أو أثر الأرصدة التقدية الحقيقية. 

أما فرض الوساظة المالية عن ظريق الاين فتد قدنه /احقط5 120500 
فيقزر أن قيام البنوك برفع سعز الفائدة ختى مسدواه للتوازني يغدرى الآقراذ 
على طَلب الأصول المالية التى تصدرها البنوك مما يفضي إلى تراكم الموارد 
التمويلية لدى الببوك: قترتفع مقدرة البنؤك على تقديم التمويل. اللازم 
للمشروعات الاستثمارية التي تستطيع ذفع معدل فائدة مرتفع زهي 
المشروعات التى تتميز بكفاءتها: المرتفعة أما المشروعات. الاأستشارية ذات 
الكفاءة المنخفضبة التى لا تستطيع دفع أعباء القائدة المنخفضة فلن تستطيع 
الحصول على التموبل؛ بمعنى يتع ترشيد تقديم الانتمان بحيث لا يتم تقديمه إلا 
إلى المشبروعات ذات الكفاءة المرتفعة. فالبنوك وسيط مالي يحصسل. على 
الموارد المالية للأفراذ وثقوم بتقديمها كقروض (دين) للمشروعات الاستثدارية 
ذات الكفاءة ومن هنا سمئ .هذا الفرضس "الوضاظة المالية عن طريق الدين". 

أما فرض الإثاحة فقدمهد. أحمد الناقة وهو يقرر" أن التفير فى 
الاستثماز الثابت يفسر بالتغير فى حجم الائتمان المحني الذى تمنحه 
المؤسسات المالية وبالتغين فى تكلقة الائتمان معبزأ غنها بسعر الفائدة الحقيقى 
على الائتمان. الممنوج في بيئة اقتصادية مستقرة وتغير مواتي في السياسة 
الاقتصانية. 

وفرض الإتاحة يحل التناقض الذي وقع فيه فرض التفق مع النظرية 
الاقتصادية فقرض النفق يقوم على أساسن أن رفع سعر الفائدة على المدخرات 
يفضي إلى زيادتها ومن ثم زيادة التمويل المتاح للاستثمار وهو ما يقضي إلى 
زيادة الاستثمار فكأن رفع سعر الفائدة لا يرفع فقط حجم المدخرات.ولكن 


خرى م5 


خلة يركز حال عبد الله كائل للاقتصنات الإلنلاسس تجابعة الأزهي العبه التالك 


يزيد الاستثمار أيضآً ولكن النظرية الاقتصادية تقرر أن أثر سعر القائدة غلى 

الإدخار غامض وغير محدذ!!) كما أنها تقرر أيضا وجود علاقة عكسية بين 

سعر الفائدة الحقيقي والإنفاق الاستتماري, 
ففرطن الإناحة يقرر أن إتاحة التمويل وإن كان له أشر إيجابي على 

الأستثمار ولكن تكلفة التمويل'المتمثلة في شعر الفائدة تغارس تأثير سالباً على 

الاستتمار قترضن الإتاحة فرصا أساسياً إلا آنه يتكون: من فروض فرعيية 
تتكامل سع بعضها لتحدد البيئة التى يكم في نطاقها قيام البدوك بتمويل 

الاستتمار الثابت حيث أم* 

أ- أثر الائتمإن على الاستثمار موحجب: بمعلى كلسا كم تقديم تمويل 
المشزوعات الاستشارية كلما زاد الإنفاق الاستتماري. 

ب- أثر تكلقة التمويل على الاستتمار سالبه: بمعنى كلما ارتفعت:تكلفة تمويل 
المشروعات الانتثماررية كلما زاد الإنفاق الاستثماري. 

ج- كلما كانت البيئة الاقتصادية مستقرة كلما زأد الاستثمار: فاستقرار البينة 
الاقتضادية يعير عنه بمعدل التضخمء كلما زاد معدل التضخم انخقض, 
الإثفاق الاستتماري. 

> آثر السياسة الاقتصاذيية؛ معبرا حنها بإزالة القيود على الامستتمار 
والتغير الفواتي فى السياسة النقدية والمالية يؤدى إلى زيّادة حَجِم 
الإنفاق الاستثماري. 


.)١(‏ الرحع تقسف صن /81/ا, 


هات 


الآثار الاقتصادية لالآرث قي الإسلاض 


للدكتون/ عبد لله حاسين تعد للابري 


تلك هي الفروض الثى تفسز أثز الثرؤة أو أشر الأرصدة الحقيقية على 
الاستثمار فهل نستطيع تعديل الفروض السابقة لتتناسسق مع المنظور 
الإسلامي؟ 

ومااهو تاثير الإرث على هذا الإنفاق.في الاقتصاد الإسلامي؟ كل هذه 
التساو لات كجيب عَليها موضوعات الفرع التالي: 
الفرع الثاتي: لتر الإزث على الإنطاق الاستثمارى .في الإسلام: 

كما هو معلوم أن الإسلام يرفض للفائدة أخذا وعطاءا».قهي من قبيل 
الزبا المحرم المنصوص على حرمته يقول تعالى: يوأْحلَ الله البيع وَحَرم 
الوب !'! وبنض قوله صلى الله عليه وسلم: "درهم ريا يأكله:الرجل وهو 
يعلم أثد هن ست وثلاثين زنية17) والبديل عن ذلك.هو المشاركة في الربح 
والخسارة وفى ضوء ما سيق!'! يصبح معدل المشاركة متغنير من متخيزات 
السياسة الاقتصادية الإسلائية وبالتحديد “متعير من متغيرات السياسة النقنية 
الإسلامية” قعنتما ترى الينوك أن فرص الاستثمار في المجتمع قند زانت كان 
البنوك- بئناء على رأى البِنك المركزي- ترفع تسبة المشاركة في الربح 
والخسارة فيزيد ظطلب الأقراد على الأصول المالية التى تصدرها اليتوك 
الإسلثمية ومن ثم تتراكم الأصول المالية لدى البنوك فتزيد قدرتها على تمويل 
المشروعات الاستثمارية الحفيقة من خلال مشاركة البنوك.في التمويل ودعمهآ 
(1) البقرة من الآية 1/8 ؟, 
(5) السبرطي "حلل الدين عبد الرمين بن أبي بكر" الباع السعير- الطيعة إيدون) 


بتروثن دار الفكر, التاريخ وبدوك) جاص :555) وال حديث صحيم, 
(1) انظر قيغا عنبق من هذا البحث. 


ب لأويت 


يحلة نركر الح عبد الله كامل بللاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد النالش 


بدراساك الجدوى من خبراء البنوك» مما يوفر فرص نجاح وارثفاع كفاءة 
المشروعات الاستثمارية المنفذة مما يجعل تخضيص الموازد في المجتفع 
الإسلامي اقرب الى التخصيص الأمثل مقارن يِنظيرء في الاقتصاد الوضحي, 


نآئي بعد ذلك الى أشر الإرث على الإنفاق الاستثماري أن تلقى الفرد 


لإرث سواء.كان هذا الإرث موارد حفيقية (أراضي» عثّارات آخرى) أو 
أرصدة نقدية حقيقية (نقود) ينقعه لا.شك الى محاولة استغلاليا بل لهو هآمور 
ياستغلالها لما يلي: 


أ 


ا 


استجابة لدعوة الإسلام إلى المحافظة على الثروة ومدع تبديدها بدون 
هبرر شرعي: لما روى عنه صلى الله عليه وسلَم انه نهى عبن ليل 
وقال وكثرة السؤال وإضاعة الأمؤال!2, 

تشديد الإسلام على الأؤلياء على اليتامى بالمحافظة على أموالهم الآبلة 
إليهم بالإرث وضرورة تنميتها واستثمارها في كل ماهو مباح من 
الأعمال والحرف. يقول تعالى: «إوا فَكرُوا ال ينيم إلا التو هي 
أحسن حتى يَبْلمَ أدّه4!') جاء في تنسير هذه الآية زؤلا: تقريوا مال 
اليتيم إلا بآن يُسعى في تنميته وتحصيل الربح به ورغاية وجوء العيطة 
لم 


0 


فق 
0 


اليخاري "مسد بن اسجاعيل "الأدب الغرد؛ الطبعة زيدون) بيروت: دار الكعب العلمية؛ 
التاريخ (بدوت)؛ صن 58 , 

الأنعام سن الايغ 819 1, 

الرازى "عمد قخحر الدين ين ضياء الدين" التفسير الكبرر ومفاتييج الغيب. الطبعة النالعة؛ 
البلد زبدرن).: دار الفكن 8١م‏ اع/ 148ل جلااء نغ 1+ 


دايية -ت 


الآثار الاقتصادية للإرك في الآسلامي 


[لدكتور/ عبد الله حابن عيذ للااري 


وهذا ما أكدته السنة المطهرة التى جاء قيهآ أته صلى الله عليه وسَآم 


خطب الناس يوه قفال؛ "الا ومن ولى يثميا له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى 
تأكلة الصدكة(1) 


والشاهد هنا حت الازلياء على استثمار أموال اليثامى وتنميتها حتى لا 


تاكلهاا الزكاة: وهذًا لآ يتحقق :إلا بدقغها الى المجالاتا الاستشارية بدلا من 


0 


وقد أكد العلماء. هذا القول جَاءِ في نياية المحتاج "..: ويجب على الولي 
حفظ مال المولى غليه. من أسباب التلف واستثماره بقدر ما يحتاج إليه 
في مؤنة من نفقة أو غيرها إن أمكن ولا تلّمه المبالغة... ولو كان 
للصبي كسب لائق يه اجيره الولي على الاكتساب ليرتفق به... ويجبي 
على الولي أن ينفق على الطفل بالمعروف فإن قصن. ضمن وأتم!؟). 

وهذا ما أشار إليه الشيرازي بقوله: 'ولا يبيع الغقار" أي ولي اليتيم "إلا 


في موضتين أحدهما أن تدعوا إلنِه ضرورة بأن يفتقر الى الثفقة وليس له مال 


لق 


لبك 


قي أستاد هذا الحديث مقال لأن الى بن صباح مضعق الحديث ورعّم مافية :بن ,«تعف 

قهناك أحاديت تعضله الظر: 

- الالياني "تحمك لاصر الذين" لرواء الغليل قى تخرييج أحاديت نهار السييل- الطبعة 
الأول- بروت- الكتب الإسلامي 18*44 ولالأامج لاص 68 1. 

- الذي "عمد بن عيس ين سورة" المائع الصحيم تقيق إمد شناكر- الطبعة 
الأول بررت: دار الكتب الملبية بال 14/ /8 4 اع ج "ا ص 99 

الرملي "شس الدين محمد بن أبى العناس" لهاية اداج يشرح المنهاج- الطبعة (بدوك) > 

البلد وبدرن) المكتبة الإسلامية- التاريخ زيدود) ججع؛ ص54 


- احان د 


تجلة مركز عمال عييد الله كابل اللاقنصاد الإسلامي بجائعة الأزهر العندد الغالت 


غيزة ولم يجد من يقرضه والثاني أن يكون له في بيعه غبطة وهو أن يطلب 
منه يأكثر من ثمنه فيباع له ويشترى ببعطن الثمن مثله لأن البيع فى هنين 
الحالتين فيه حظ وقيما سواهما لاحظ فيه فلم يجز'(2. 

إذا تحقق هذا فإن الفرد الوازت إذا توفرث لديه مهارات تنفيذ مشروح 
استثماري فيمكنه أن يلجا الى أحد البنؤك الذي سيدخل مشاركا إذا لم يكن لذى 
هذا الذرة الموارد التمويلية الكافية وفي هذه الحالة قإن البنك لن يقدم فقا 
مجرد التمويل ولكن.سيفوم يدراسة الجدوى هما يزفع احتمالات نجاع 
المشروع ويقلل درجة المخاطر التى يتحملها المستششر فالبنك سيساغد 
المستثمر على اختيار أفضل تكنولوجيا ممكنة ومن شع أقضل مزيج لعناصير 
الإنتاج» أفضل موقع للمشروح» أفضل مصاذر للحصول على المواد الخامء 
أفضل برامج تدريب للعاملين» وهكذا. 

وهذا يحول الفرد الوارت الى شخض. حركي فني المجتمع فمن خلال 
استغلال موارده التى اتيحت له عن طريق الإرث استغلالا صحيحا يساهم في 
زِيادة معدل التكوين. الرأسمالى وزيادة معدل نمو الإنتاج القومي والحد من 
البطالة, 

أما إذا كان الفرد آلوارث لا تتوائر ليه مهارات تنفية المتشروع 
الاسنماري فإن قيامه بشراء أصول هالية تضدرها البنوك الإسلامية مقابل 
حصوله على نسبة مشاركة في زبح البنك؛ وهي.تسبة تقترب من معدل العائذ 
على الاستشار الحقيقي مقايل استخدام الموارد التمويلية التى قدمها البنك في 


7 الخيرارة "أبو أسحاق ابراهيم بن علي" اليدب فى فقه الامام الشافغي- الطيعة النالنق 
اليلد زيدرن) مطرعة مضصطفى البآبي اللي المحررة اج اعنص "117 


ان 4 ه 


الآثان الاتحادية للذرت قي الإسلاني 


للذكرر/ عبد الله جاشئ تعد اخابرتي 


مويل متووطات اللتقارية كوافر لما تفرص الأجاخ وبذلك يكون الوارت. 44 
أنبتطاع تشغيل موازرده وحضل على السية مشازكة تخلو من الاضكلال 6 
تلن الوق ف بساكم في حل مشتكلة التعريل لشن مستتمر قاقر لنجاد 
الموكية وكيم اديه المراريا اللي [المطاوية. 


آلمطلب الثالثت 
أثر الإرث على التوزيع في الإسلام 

تستعرض هنا التوزيع وأنواغه» ودور الإزت الاسلامي فى تطنيق هذا 
الأثر» وهذًا ما تتنآوله موضوعات هذا العطلب فى الفرعين الثاليين: 
الفرع اخل: التوزبع وآنواعه: 
- يتس الاقتصاديون. التوزيع إلى قسمان ,هما 
1- التوزيع الوظيفى: 
ب التوزيع الشخصى: 

قالتوزيع الوظيفي عو 'توزيع الدخل على عتاصر الإنتاج التى اشتزكت 
فى النشاط الاقتصصادي(!) قإِذًا قلنا أن عناضر الانفاج أزبعة هى: العمل؛ 
وزأس المالء والأرض: والتنظيم؛ قإن النخل القومي سيورّح على هذه 
تاكن يكم لكل بوك موكيا حاتف ين رعذ الحريئة سكل 1ك االفكر 
والفائدد والريع.والرزيح على الثوالي: 


01 +. وفغت العرحي "بارية النرريع - الطبعة (يدر) القاهرة- لتيعه الغائة لخنوفة للصيايخ 
الأسيرية 4 لاه 131/4اما ص 11 
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بحلة بركز عنالم د الله "كامل للاقتصاد الإسلامي يجائعة الأزهر: العدد. الثالت 


وأما التوزيع الشخصي فهو "الدخول الفعلية التى يحضل عليها الأقراد 
قى المجتمع بغضن النظر .عن وظيفة الفرد فى النشاظ الاقتضادي[0). 


الشرع الثاتي- أثر الإرث على التوزيع فى الإسلام: 
يتتبع نظام الإرث الإسلامي تجد أنه يمكن أن يسهم فى تحقيق هذا الأثر 

من خلال المحاور الأنية: 

-١‏ أن.الشارع .فى تقسيمه للمال الموروث على 'المسستحقين له شرعا يتجه 
إلى التوزيع (الشخصي) دون التجميع؛ حيث لم يجعل وارثا معينا ينفرد 
بالتركة فى أغلب الأحيان؛ وإنما قسمها على عدد كبين من أقرباء آلميث 
وخِعل لكل متهم نصيباً مفروضاً فأعطى الأبناء والبنات؛ والآباء 
والأمهات والأجداه والجدات, فضلاً عن الأزؤاج والزوجات والإخوة 
والآخوات, والأعمام وأبناء الأخوة وأولاد البنات وفي بعحض الآخيان 
يكون لذوى الأرحام نضيباً مفروضاً من التركة هما يحول ذون تجمع 
الثروة فى يد فئة قليلة من أفرأذ المجتمع من جية!'!: بنص قوله تعالي: 
«كيالَا يَكُونَ ذولة بين الأغذياء مِتَكئٌ4". 


00 5-7 زقعت العوضي "نظرية التوزيم- الطبعة (بدرن) القاهرة- اليعة العامة لعكوك الطايع 
الأميريةء 04" عم 4104 أم اص ١1‏ 

(؟) د. على عبد الواحد واق: حقوق: الإنتسان فى الإسلام- الطبعة النامسنة» القاعرة: دار 
نيضة مسن 844 /١‏ 5ل/اة امدص 58 

زا الحشر الآية /ا, 
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الآثار الاتحادية للذرت في الإساضمي 
للتدكتور/ حبد الها حاين عبد الجايري 


وَفِي نفس الؤقت يوسع.من دائرة الانتقاع بالتركة من.قيل الورتة عالى 

حسب صلتهم بالميت وحاجاتهم من جهة أخرى!!). 

؟- كما أن للدولة من خلال نظام الآرث (مال.من لا وازث:نه) أن تتفق 
على المحسالح العامة المسلمين والمتمئلة قى الطرق والجسور ومبد 
التفور ونحوها مما ينتقع به غامة التاس.وهي مصالح غين محددة من.. 
جهة.. ومن جهة أخرئ قد تقذم يعض اهذء الخدمات مجائا من كيل الدؤلة 
أو بأسعار رمزية معا.بعتى إعادة توزيع الثزوة لصمالح هذه الفشةفقى 
الندتمعز 

*- كما أنه على فرضن, استثمار ؤاحد من الؤزثة أو أكثر لإرثه فى مشروح 
معين استهاتكى أر اسمادى: وكان هبق صناعب القرآر والفتظم قإنه 
يستحق الريح ومقله نو كان عاملاً فى المشروع قإنه يسكدق الأجر 
وعليه يمكن القول بأ الإرث يسهم أيضاً قى تحقيق التوزيع الوظيفني 
هن هده الناحية, 


راع د أجد خعمذالعال ى فى أل خيد الكريم؛ انظام الاقتعادي تي الأسلم باعل 
أغداففت الظبعة النالنقت القاهرة: مكتة وعيةء ٠‏ أهال 1 اع ص 5ه, 


الج كت 


عن مرك حال خبد الله كابل . ...+ التسلامي بجائعة الأزحر الغن النالث 


المطلب الوابخ. 
الأثر التدويلي للإرت في الإسلام 

يقسم علماء المالية العامة موارد الدولة تيعا لمعايير شتئ!') متها تقسيم 
هذه الموارد تبعاً لذوريتها وتكررها إلى إيرادات عادية وعير غادية فالموارد 
العادية عي الموارذ التى تحصل عليها الدولة.بصضفة:متتظمة كدخل الذومين 
والضرائب والزسوء!"!؛ وأما غير العادية فهبي الايرادات العارضصة التى 
تحصل عليها الدولة بصفة غير منتظمة كالقروضن والإصداز الخديدا". 

وبتتبع نظام الإرث الإسلامي تجد أن هناك أموالا يتركها أضحايهاً 
ذهب إلى بيت امال وبالتااي تشكل أحة مصادر التمويل الأساسية رعم 
محذوديتها وهذه الأموال تتمثل فى مال من لا وارث له هن أصحاب الفروض 
أ العصبة أو ذوي الأوحام أو لا يرثه أحد الا الزوجين ولم يكن لأخدهما 
قرابة يكن رد العال إليداة). 


3 كماتةسم أيضا تبعا الذرحة كان الممرل الى عبات رمرارك تعافكية دزا احبارية كما 
فسعت آيضا آلى موارد مباشرة وآيرادات الدوين العام "ونوارد تريلية., الشرايب 
وموارد سستقبلية كالتروض م, 

-3, حائذ عبد اميد درار- مباذدئ] الاقتصاد العام- الطبعة زبذون) القاحرة: دار النيضة 
العربية 8130/8 اص 6 

(5) د, رفعت اجرب الَالِة الغامة- الطبعة (بدرتي القاهرة: خار النبحة الحرية: 
ةن ص 51 

(9). - رفحت اأشحرب الالية الغامة- الطبعة زيدون) القاعرة: دأر النيعة الخريق 
0 

(). د. عبد الوهاب حتائف- السيانة الشرغة- الطيعة (بدرن) انلك (بدرث) خار الأتحارر 
التازيخ زبدون) حوي. 1 1 


الآثار الافتسادية للتركدي الإسلامي 


الدكرر] عد الله حانى عه كاري 


وهذا مآ اشان إلبه البيوتى يقوله: ”:.. ومال من مات منهم ولا وارث 
ل4: يصوفا فى مصالح أهل الإساثم وييدأ بالأهم قالاهم من. سد البشوق., 
وكررى الأنهاز أي حثرها وتنطيفها وعمل القناطر أي الخسور وإضلاح 
الطرق والمساجد وأررّآق القضباة والأئمة والمؤذين... ؤكل .مايعود نقعه على 
المسلفين!!- وقد أشار غيره إلى ذلك بنوله: "الجزية وعشر تجارة.. وتركة 
ميث لا ؤارت له.. وقضاء دين معسر وَتَجِهِيِز ميت لا مال له وإغانة محتاج 
هن أفل العلم... وغيزهم,من كل محتاج ويثيم وأرمل. وتزويج أعزب وإعائة 
حاج ومساجد وقتاطر ونحوها كحصن وسور.. وعمارة تُغور والنظر فى ذلك 
كله للأمام بالمصلحة والمعروف11), 

وممأ سبق يتصدح أن مال من لا وارت له يمكن أن يكون أحد مساذز 
التعويل اللأساسية لبيت مال المسلمين» والتى يمكن من خلالها تغويل وقضاء 
بعض الحاجات العامة للمسلمين مع مرأعاء ميدأ الأهم قى هذا التمويل؛ ورهذه 
الغصالح متنوعة: وهي تمقد لتشمل كافة جوائب التنمية الشاملة من بناء 
العدود والقناطر وعمازة التثور ويناء المساجد وترميميا ونحو ذلك 


11 الببوتى "ستصزر بن يونس" "كنات النناع عن مث الاقداع- البعة زيدرت) البلد 
رسوث]: عان النكن 4.7 اآخ] ملام علس بعل 
8 اعد الدردة "حاهية الدردم على يلعة السالك- عرجع سابقء ج١‏ هى 195. 
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ججلة مركز صا عبد الله كام للاعتساد الإساضمي جتائعة الأزسر العدد الغالك 
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الاثاز الاقتصادية للإرث يي الإسلمي 


للد كرو جذايي 0 سعد داري 


الخاتمة 
(النتائخ والتوصيات) 


لفد انتهى البحث إلى بعض النتائج والتوضبيات الثى يمكل تلخيصها'قى 


النفاط الثالية: 


- 


ا 


تأثر الإرت على الاستهلاك فى الإسلام بالزيادة ولكن بدرجة أقل هما 
هو سأتد فى الاقتصاد الوضعي لوجود ضوابط تنظيمية له. 

تدب الشارع إلى المحافظة على الأموال قى حال الخياة وبعد آلمبات 
وذلك بتوجيهها للقنوات الاستضارية المختلفة: 

للإرث الإسلامي دور ملموس فى زيادة حجم الاستقار والتكوين 
الرأسمالي 

مساهمة الإرت فى تحقيق التوزيع وإغادة التوزيع هن خلال تؤزيحه 
للثروة وعدم تركزهاآ فى يد أقراذ معينين. 

مساهمة الإرث قى زياذة موارد الدولة وتحقيق التنمية الشاملة. 

يعبر نظام الإرث الإ من العواسل المحفزة لادخار الثروة 
والعحافظة عليها ومنع تبديدها. 

أهمية إنشاء أجهزة متخصصة فى جمع البياتات الخاصسة بالارثك 
ونشزها لكي يتسنى دراستها بدقة ومن جوانب مخللفة. 


ابا ةا - 


جاة مر كز حا 


تمخيد الل كابل للخستحاد الخاامي جتامعة الأزهر العدد البالك 


”١١ مضه‎ 


0 


الآثار الاقتصادية للارط قي الإسلام, 


للدكتور/ غبد الله حاسن معد الحآبري 


المراجم العربية!؟ 
القرآن الكريم. 
إنراهيم العليمي- السياسة الاقتصادية لترشيد. الاستهلاك القردي للسلع 
والخدمات- مجلة البحوت الثقبية المعاضرة- العدد الرايع والعشرون- 
211 
ذ. أحمد العسال.د. فتحي أحمذ عبد للكريم- النظام الأتقصادي فى 
الإسلام» ميادئه وأهدافه الطبعة الثالفة- القاهرة: مكتبة وهية: 
اهم ١ققام‏ 
د أحمد الناقة-اختيار فروض الاتحاذ كمفن للاستتمار الثابت قى الذول 
النامية: مع التطبيق على مصرء مجلة كلية التجارة لليحوث العلمية- 
كلية التجازة- جامعة الاسكندرية- العدد الأول مجلد 9؟-مارس 
17م 
أبن الأثير. الجوزي- أبو السعادات الميارك بن محمد- جامع الأصول 
فى أحاديث الرسول- تحقيق عبد القادر الأرناؤط- الطبعنة (بدون)- 
البلد (بدون) دار 0 ٠اه-‏ الاأقام: 
الألباني؛ محمد. ناصن الدين- ارواء:الغليل فى تخريع أحاديت مار 
التبيل- الطبعة الأوؤلي- بيروت: المكتب الإسلامي- 88 1١ه/‏ 


تم ترتيب الزاحع لديا مع أخل اسم الشهرة للمولف المراحع القليعة عون اخديدة سع 
عدم اغتيار ابن وابو وأداة التعريف أل .فى إلكل. 


ا 


يتخلة درك صالح عبد الله كايل للتقتصاذ الإسلامي جابعة الأزعر العده النالث 


-٠‏ البخازي- محمد إسماعيل؛ صعيح البخاري- الطبعة (يذون): البلد 
(بدون) دار أخياء الكتب العربية- الناريخ (بدون): 

- البخارى - هحمد إسماعيل - الأدب المثره - الطبعة (عدون) بيروت: 
دار الكنب العلمية - التاريخ (بدون). 

8- الترمذي محمد بن عيسى بن سورء- الجامع الصحيح- تحقيق احفد 
شاكز الطبعة الأولي- بيروت: ذار الكتب العلمية 48 اه 5088 ام. 

5- اذه جمعة محمد براج- أحكام الموازيث فى الشريعة الإسلامية- الطبعة 
الآولي- عمان: دار الفكر ٠1‏ ١ه‏ 581 آم. 

- الجويقى- عبد الملك بن عبد الله- غيات الأمم فى التباتك الظلم- تحقيق 
د. مصطفى حلمي؛ د. قؤاد غبد المنعم- الطبعة (بدون) الاسكندرية 
ذار الدعوء- التاريخ (بدون). 

١-ذ.‏ حامد عبذ المجيد دراز - مبادئ الاقتصاد الغام- الطبعة (بذون) 
القاهرة: داز النهضة الغربية- 51/5 ام. 

7- ابن حجر الغسقلاتي 'شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني- فتح الباري 
يشرح صحيح اليخاري- الطبعة (بذون)- البلد (بدون) مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي- 108" اها 41/4ام: 

7 - الدار. قطني "على ين عمر" سنن الدار قطني- تحقيق وتضحيح عبد الله 
هاشم يماني- الطبعة (بدون)- القاهره: دار المحاسن- التاريخ (بدون). 

- أبو داود.'سليمان بن الأشعث" سنن أبى دأوذ- الطيعة إبذون) القاهره- 
الداز المصزية اللبئانية؛ 8 ٠‏ 4١ه‏ 1588م, 

5- الدرديز "أحمد” حاشية الاردير على بلغة السالك- الطبعة [يدون) البلد 
(بدون) دار الفكر- التاريخ (بدون), 


20119 


الآثار الاقتصادية لللّرث. فى الإسلامي 


للذكتورأ عبد اله اد سعد الحايرئ 


-١5‏ الرآزى- محمد فخر الدين صياء الدين-- التفسيز الكبير ومفاتيج الغيبيكت 


الطبعة الثالثة- اليلد (بدون) دار الفكر- 5.. 4 1ه 5 8ةام. 


07-د- رفعت العوضيء نظرية التوزيع- الطبعة (ببدون)- الفاهرة- الهينة 


العامة لشتون المطابع الأميريةت- 714 أه/ 31/4 ام: 


-3. رقعت المحجوبيت المالية العامة- الطبعة (حذون) القافرة: ذار 


النهضة العرييق 581 ام 


5 - الرملي 'شمس الدين محمد بِنَ أبى العباس” تهاية المختاج بشرج 


الفنهاج- الطيعة (بذون) اليلد (بدون) المكتبة الإسلامية: التاريخ 
(بدون). 


٠‏ - السيوطي "جلال الدين عبد الرحمن بن أببى بكر" الجامع الضغير- 


الطبعة (ندون) بيروت- دار الفكر- التاريخ (بدون). 


1١‏ الشاطبي 'أبو إسحاق إيزاهيم بن موسى- الاغتصام- الطبعة الأخير- 


مصر- المكتبة التجارية 18" اهام 1588م: 

- الشاطبي "أبو إسخاق إيراهيع محمد مؤسى» الموافقات فى أصول 
الأحكام- الطبعة (بدون). 

- البلد (بدون)- دار الفكر؛ ١غ"1اه.:‏ 


7- الشتشوري "عبد الله ين بهاء الدين محسد بن عبد اللد” فتح القربب 


الُجيب بشرح كتانب الترتيب- الطبعة (ببون)» مكةا المكرمة” التهضبة 
الوطنية- التاريخ (يدون). 


-١‏ الشوكاني 'محمد. بن علي " نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار- الطيعة 


(بدون) البلد (يدون)- مطبعة مضسطفى البابي الحلبي- الثاريخ (يدون). 


-100اء- 


خلة مركز صالح عيذ الل كامل للاقتسناد الإسلامي بجامعة الأَزغر. العدد الغالك 


14 الشيرازي "أي إسحاق إبراهيم بن موسى- المهذب قنى فقه الأمام 
الشافمي- الطبعة (يدون)- البلد (بدون) مطبعة مصطفى البابي. الحلينيي- 
هم لام 

5 طبري- محمد بن جرير- جآمغ البيان عن تاويل القران> الطيعة 
الثانية- البلد (بدون)- مطبعة مصطفى البابي الخلبي- 8109؟م/ 
5م 

5؟- د. عبد الوهاب خلاف- السياسة الشرعية- الطيعة (بدون)- البله 
(بدون)دار الأنصار- التاريخ (بدون): 

21 العظيم آبادى- أبو الطيب محفد شمس الحق- حون الفعبود شرح سئن 
أبى داود- تحفيق, محمد عتمان- الطبعة الكائية- المدينة المنورة- 
المكتية السلفيةف- اذهام أكقام: 

3-28 علي عيذ الوأحد موافي- حقوق الإنسان فى الإسلام- الطبحة 
الخّامسة- القاهرة- ذاز نهضة مصبر- 1788 ه- 60/9 ام. 

5- لبن ماجة "ابو عبد الله محمد بن يزيد" سنن أبن ماجَة- الطبعة (بدون) 
الفاهرة: الدار القومية 881 اهم 1554ام. 

>1٠‏ ذ. محمد البرديسى- الميرات والوصية فى الإسلام- الطبعة إبدون) 
القاهزة: الدار القومية 87 اهم 554ام. 

3 ذدد محمد العلي القرى- مقدمة فى أصول الاقتصاد الإسلامي- الطبعة 
الأولى- جدة دان حافظ 411 1ه 1351م: 

7 ابن منظور - أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم- لسان العربب 
الطبعة (يدون) بيروت: دار صاذر> التاريخ (يدون): 


-118- 


الآثار الاقتحادية للإإزث يا الإساذمي 


للذكرر] عنيد اك عاتن تعن لكاارى 


27 اليسابوري "مسلم بن الحجاج" صحيح مسلع بشرع النووى> الطيعة 
الثانية؛ بيروك- لبقان- داز أحيساء التراك العربي-3552*٠اعم/‏ 
ام 


| العراجع أجنبية 


4 عتسمنامع8 متمقل/لا" ...5 تتعناه ما لضم .كا ناعمدتاتترةم (1) 
6 -21:172 1984 “وسحدة© عامه3 11011 تتمتوعوك1؟ .60 

بق للتمتعد/1 '"زعتصتاك خف .تعتندسوتوعة م همك" .12 يفعت (2) 
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عدخل بسميات التكاليعن واعصاز اللبات للثلى 
للدكتور على أبو القمح كجد هنا 


مدكل محبيات التكاليف واكدياز المهببات المتلى 
نكتور 
على أبو الفتح أحمد شتا 


مقدمه: 

تتأولت الكتابات المحاسبية .في العقد الأخير هن القرن الحاك بعضن 
المصطلحات الجديدة في الأنب المحاسبى.. ومن أمتللة هذه المصطلحات 
سببات التكاليق معرنرظ: +ومحء محاسبة النقماط أن المحاسبة حسب 
الأنشطة - 'تحقعة 01 يناده كاعم بمقتاأسنانومة تنوم 
(عظ4) وعناءه© 835631 ونظام تقنية ضبط الوقث (وهو ما يعرف بتظاه 
الانتاج الفورى أو المتقطع (311) 1536" - دز -عونالء والرقابة الشاملة الجودة 
(1906) [ونانده2 /زانلة0 [1"018.. وغيرها من المصيطلحات الستصتة 5-5 
الدراسات المحاسبية والاذارية. ولاشك أن هذه المصطلحات تحتاج إلى تقسير 
وتحديد واضحين حتى يكون لدى مستخدمى المعلومات المحاسيية والادارية 
فهم واضح لمغرى استخدام وتطبيق تلك المصطلحات: 

وحظيث .مخاسبة النشاط باهتمام كبير في الكثايات المحاسسية: وتزايد 
تطبيق نظع التكلنة حسمب الأنشطة؛ ويرجع ذلك إلى - كما يرى مؤيدو 
محاسية النشاط - أن. هذء النظم تؤفر بيانات تكاليف أكتر ذقة من تلك التى 
توفرها نظع التكاليف التقليذية (التكلفة. حسب المنتجات لعقه8 - غمس3مع) 
(#ؤتاده© تظر! لاستناد النظم الأولى .على نصلاّج اقضل الاستهلاك الموارذ 


5" غيرن]اشاسية يكله التتنارة - حاب القاغزة 


ع صالر] ب 


جبلة مركز الح عبد الله كائل للاقتصاق الاماتمني جابعة الأزجر العديد النالت 


وتخصيص التكاليف»: علاوة على أن تلك البيانات الأكتّن دكة تساعد في ترشيد 
محاسية القرار قي مراحلها المختلفة (صنع: وإتخاذ وتنفيذ وتقييم القرار). إِدّ 
يرى (2:20 ,19881 مفاممع1 تق ممه ©) أن قياس التكاليف يأسلوب سليم 
يؤدى إلى إتخاذ قرارات سليمة؛ وأن عدم دقة المعلوسات المتعاقة بتكاليت 
المنتجات قد يؤدى إلى إتباخ المنشأة اسياسات غير مناسبة وغير مربحة 

وتسعى دورة تحميل, التكاليف في ظل تطبيق نظع التكلقة .حمدب» الأتقطة 
إلى إيجاد علاقة إرتباط بين الأنشطة واستهلاك الموارد» حيث يتم تفسيع كل 
عملية من عمليات العنشأة إلى نشاط أو آكثر - حسب طبيعة العملية وها 
تتضدمئه من أنشطة - وتحمل تكاليق الموارذ على تللك الأنشطة من خلال 
المسبيات التى تمك استيلاك المواود بواشطة مركز أو أكثر سن مرزاكز 
التكائيف بالتشاط المرتبط يه. وأخيرا يتم,تكيل تكاليف: الأنضكلة من خا 
الفعييات على أهداف التكاليف. (قد تكون المتتحات» الخدمات» قنزات التوزيع؛ 
العمل المراحل أو الأوآمر الانتاجية وغيرها). 

ويعتبر تحديد واخار عصيبات التكاليف يمتاببة العمود الثقرى انظام 
التكلفة حسب الأنطة حيت: يتوقفا مدى تجاح وتقدم هذا النظام عن عذمة 
على مدى سلافة الأنس والمحايين التى يستتد علييا النظام بصد تحديد العدد 
الأمثل لمسببات التكاليقه واكتيار المسيباتالواجبة استخدامها.. علاوة على 
أن تعديد واختيار مسيبات التكاليف يمل أصعب.مزحلة من مراحل تصميم 
وإنشاء وتطبيق ذلك النظام, 

ويعتمد مدخل هسبدبات التكاليق؛ على العسيبات ويتخةها أشاسا لتحديد 
وقياس, التعاليف؛ ومن ثم فهو اتجاه حديث نحو تحديد قياس التكاليف غلى 
أسناس مسيبات تكانيف الأنشطلة: 
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متحل مسييات التكاليق واختار االسعات الئان 
للدكتور على بو الفشح باححد هنا 


يثير مدخل مسببات التكاليف العتيد من التساؤلات .حول مافية 
مسيب التكلفة» ومدى الحاجة إلى تحديد مسبيات التكاليف في البيئة الصئاعية 
المتقدمة؛ والعدذ الأمثل لمسيبانا التكاليف؛ وأسس, وأساليب ومعايير اختيان 
المسبيات» وايخا كيفية تحديد وآختيار السبيبات الواجييه استخدامهاء 
والظروف الملائمة لتطبيق هذا 'المدخل؛ وأيضا كيفية تحميل التكاليف في ظل 
تطبيق ذلك: المدخل: ومحددات ومتطلبات تطبيقه. 
ويعتيْر البحتك' محاولة للتاضيل الغلمى لمدخل سسببات التكاليف:, أذ 
يتنأول البحث هذا المدخل من خلال عرض وتوضيح متوماته؛ والأساس 
العلنى لاتخاد مسببات التكاليف كاساس لتحديذ وقياين التكاليف. وأهيية 
ومبررات المنكل عن .طريق بان العوائل. الى ش جعت على تينى واقتواح 
ذلك المدخل؛ وكيفية تطبيقه؛ وكيفية اختيار مسببات التكاليف العثلى ومشافع 
وفوائد ذلك المدخل والاستفادة منه في مجالآث التخطيط والرقايِة على 
التكاليف: 


0 


هدف البحث: 
يتبلوز الهدف العام للبحث في محاولة تأصيل مدخل مسببات التكاليف» 
وبيان. كيفية الاستفادة منه بصدد تخديد وقياس تكاليف المنتجاتء ودوره في 
توفزر معلومات هامة: تفيد في مجالات التخطيظ والزقاية على التكاليف. 
وقي إطار الهدف العام للبحث تتحدد أهدافه الفرعية قيما يلى: 
-١‏ بيان ماهية مسبب التكلفة» وأهمية ومبررات تطبيق مدكل مسببات 
التكاليف: كأحد المذاخل المقترحة لتحذيد وقيأس تكأليف. المتتجانت. 
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بجحلة مركز صالم عيد الله كامل للاقتصاد الإسلاي جامعة الأزهر العدد الثالث 


”- بيان العوامل. التى شجعتك على اقتزاح مدخل معنبيات التكاليف قي الديئة 

”1-- بيآن اساليب تحديذ مسببات التكاليف؛ والأسعن والمعايير الواجب 
مراعاتها بصتد اختيار المسببات: 

؟- بيآن كيقية تحديد العدذ الأمتل لمسببات التكاليف؛ وقواعذ دمج المسيبات: 
وكذا كيفية اختيار المسيبات الواجب: استخدامها. 

-- بيان الظروف الملائمة لتطبيق مدخل معببات التكاليف؛ وخطواتا دورة 
التحميل في ظل تطبيّق هذا المدخل: ومتطلبات ومحددات التطبيق. 


حدود البحث: 

نظرا لتشعب يحزان المشكلة التى يعالجيا البحك» نقد اقتصر الباجك 
على دراسة الجوانب التى تحقق الهدف العام والأهداف الفرعية تلك الجوائب 
اقتصرت على توضيح مدخل مسببات التكاليف كاحد المداخل المقترحة اتحديد 
زقياس ١‏ تكاليف المنتجاث.: وذلك من خلال بيان أهمية ومبزررات استخدام 
الفسببات كأساس لتحديد وقياس تكاليف. المنتجات؛ والمقومات الذى يرتكز 
عليها المذخل من خلال بيان أساليب:تحديد المسيبات: والأسس والمعابير 
الولجب مراعاتها بصدد احتبار المسببات: وتحديد العدد الأمقل لتلك المسببات: 
ولختيار المسبيات الواجب استخدامهأه وبيان الظروق الملائمة لتطبيق مدخل 
مسببات التكاليف. وكذا خطوات دورة تحميل التكاليفه فى لل تطبيق هدّا 
المدخل» وأبضا متطلبات ومحذذات تطبيقنه؛ ودور: في التوضبل إلى كلفة 
المتتجات بدرجة الذقةٌ الكافية, 


- | 


يلجل مسنببات التكاليض رأعصار المسببات اكثلى 
للذكترر على أبو الثئم أذ حنآ 


خطة البحث: 

تحقيقاً للهدف الغام والأهداف الفرعية للبحث؛ وقي اظار دود البحث: 
ققد كم تقسيمه إلى خسة هباحث؛ تناول المبحت الأول هدخل عسييات 
التكاليق؛ من حييث ماهيتها: وأهبية ومبررات استخذامها.. وفي الميحث 
الثاتئ قاقش الياحت اسس ومعايير اختيار مسيبات التكاليف؛ تيتما السب 
المبخت الثالت على اختيار المسبيات المثلى من حيت العدد الأمكل وكينية 
اختيارها. واختص المبحثت الرايع ببيان خطوات دورة التحميل؛ ومتطابات 
ومحددات تطبيق مَدِخّل مسبباث التكاليف؛ أما المبحت الكامس قهّد تتاول فيه 
الباحث حالة تطنيقية عن اختيار مسببات التكاليف. المتلى أييان كيقية تطييق 
ماتم التوضل إليه من تتائج قي الجانب النظرى للبحثء قع اختئم البصك 
بالخلاصة والنتائج. 

تأسيمنا على ما سبق تم تقسيم وتبؤيب البحث على التحو الآتى: 
1- مدخل مسبيات التكاليف: 

(1/1) مفهوم مسيب التكلفة: 

(1/؟) أهمية ومبرراث مذخل مسببات التكاليف. 
؟- أسس ومعايين اختيار مميببات التكاليف: 

(1/1) أسس.وأساليب تخديذ مسببات التكاليفا. 

)١/1(‏ معايين اختيار مسببات التكاليف. 
-٠*‏ اختيار مسببات. التكاليف المثلى: 

)١/2(‏ تحديد العدد الأمثل لمسبيات التكاليف. 

(/1؟) اشتيان العسببات الواجب استخذامها. 


-8]وت 


جبلة مركو صالم عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلاني بجامعة الأزهر العدد القت 


4- دوزة التحميل ومتطلبات ومحددات تطبيق مدخل مسببات التكاليف: 
(1/4) الظروف الملائمة لتطبيق مدخل مسبيات التكاليف. 
(1/4؟) خطوات دورة تحميل التكاليفا. في ظل تطبيق مدخل هعسببات 
التكاليف. 
(7/4) متطلبات تطبيق مدخل مسبيات التكاليف. 
(4/4) محددات تطببق مدخل عسيات التكاليف]: 
ه- حالة تطبيقية عن اختيار مسببات التكاليف المثلى: 
-خلاصة البحث ونتائجة؛ 


اعت 


تفيل مات التكاليف واغكار الات المثلئن 
اللدكور على أب العم أحد حئا 


]-مفخل مسببات التكاليق 
بعتبر مدخل مسببات التكاليق محاولة جادة وحذيثة نحه أيجاذ معالحة 
سليمة لتشكلة تخصيض التكاليف بالصورة الثى تدعم التؤحيات الحديكة 
لآدارة المنشات في ظل: البيئة الضناعية الغتقذمة. وقي إطان اهداف وخطة 
البحة؛ تهدف الدراسة في هذا المبحت إلى بيان ماهية مسبب التكلفة؛ وأهمية 
ومبرراك تطديق همدخل مسببآت التكاليف كاحد المداحل المقترحة لتحديد 
وقيآس تكاليف المنتجات؛ وذلك على النحو الاتى: 


(1/1) ففهوم مسيب التكلفة: 

يعتبر مةاذرهك1 به رعمهه0© أول من اقترح نظام التكلفة حسب الأنشطة 
(محاسبة النشاط) ووجدا أن السبب والأثر يزربطا .بين المنتجات والتكاليف؛ 
وأظلقا على العوامل الرايطة ومع112ز1 ما يسعى سبيات التكاليف 6056© 
10 

وتناولث الكثابات المحاسبية مصطلح مسبب التكلفة في صورة مقآفيم 
متعددة - وإن كانت غير متباينة في جوهرها - البعض تناول المفهوم قي 
سياق الحديث حَق نظاء محاسية اللشاط» والبعض الآخز تناول مفهوما ,معذذا 
لت انه اط ش 

إذيرى (178-183 ,1990 .21 ا تهدارة8) أن نظام التكلفة حسب 
الأنشطة يقيس العوامل التى تسبب التكاليف على نحو حقيقى» وآن هذا النظام 
يتمير بدقة أكثر ويوقر البيانآت في الوقت المناسب.وذات قاتدة فورية: 
اعستخدميه. فنظام التكاليف على أساس المسيبات 11782 0094 2 تمعادر5 


0 


مجلة ترك .سال عبد الله كابل للاقتعاد الإساامي بجامقة الآزهر العدد التالت 


ستلصنرووع 4 يوفر معلومات التكاليف الدقيقة والوقئية:.وأن أيحادد.ما يسبب 
التكاليف - في الحقيقة - أصبح يمثل المقتاح الحقيقى لتصميم نظام محاسيئى 
جديد أكثر فائدة ودقة. 

وفي ضوء الفقرة السابقة» يمكن القول بان مسبب التكلفة عبارة عن 
العامل الى يتسبب قي حدوت تكلفة ما لنشاط ما وأن قيأن هذا العامل يمكل 
جوغر نظام التكلفة حسب الأنشطة: وأن نجاح هذا النظام يتوقت على مدى 
سلامة وذقة تحديد واختيار مسببات التكاليف بصدة وانشاء وتطبيق ذلاق 
النظام. 

ويتمتل الفارق الجوهرى- كما يرى (34-37 .51 ,1990 ممعنالا6) - 
بين نظام التكلفة التقليذئ (نظاء التكاقة حسب المنتحات) ونظام التكلفة حسب 
الأنشطة في أسلوب تحميل التكاليف الأضافية فالنظام التقليدى يحمل التك اليف 
الاضافية على أساس الغمل (ساعات العغل'المباشر أو تكلفة العمل المباشير أو 
ساعات دوران الآلات)ء بينم يحسل النظام الآخر التكاليقف الأضافية على 
اباس استخدام مسببات التكاليف المتعددة. وهكذا فإِنَ مسبب الثكلفة يمثل 
العنصر الأكثر أهمية في هذا النظام. وأن المسبب قد يكون أى شئ من حهم 
الجزء أو المنتج إلى درجة التعقيد لتجفيع ما مع كل مسبب يؤثر على تكاليق 
المنتج بطريقته الخاصبة. 

ويرى الباحت أن ضهؤنال:© في تعريفة السايق قذ ربط هسيب التكلفة 
بعواصقات المنتجاث وقصره عليها حيث. تتعدد وتتتوع مسيبات التكالاف نيعا 
للأنشطة'المرتنة بها وأن هتاك. الغدرة +١‏ ن.مسببباك التقالية:. غير المرقيطة 
يمواصفات. المنتجات:.. وفي كك أت أتسرى؛ قإن المتي .وم ال.ذى تناوله 
ه111 مقهوما ضبيقا ومحدودا سيا التكلنة» ورخل 115 3 هكم تشاول 
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مدعل سات التكاليف واعدار السيبات الل 
للدكور على أب الحم أجل غعآ 


أمثلة لمسبيات التكاليف. بعضها متعلق يمواصفات المنتجات والبعضل الآخر 
دون ذلك. ومن أمثلة مسيبات. التكاليف؟ حجم المنتج عهذة» 5 المنتج؛ درجة 
إتمام المنتج: وقت أو فترة التتسليم عن 84ه.آة عدد وحدات السنتح 
مدضرات7آ؛ وقت العملية أز التشغيل 116" ووودومط؛ العسافة المقطوعة 
#عهصها1 1 لقضآ» البساحة؛ الوزن؛ درجة التعقيد؛ وغيرها الكثير من 
مسييات التكاليف, 

ويرى (8-11 .25 ,1994 أنلقةجم) أن سس تحميل التكاليف 
الإضافية يجب أن تكون مسببات التكاليف.. ويتفق تعريفه لمسيب «التكلفة ممع 
التعريف الذى ثناولة صسةع11لة6: إذ يرى نطاوه)ناة أن مسيب التكلفة يتمكل 
في إحدى مواصقات الانتاج الثى تسيب خدوث تكلفة إضافية فا :وت و 
ا ا 1 0 0 7 901 
وو فمقعتلت01. 

وقي ضبوء التغزيف السابق: يرى الباحث أن فواصفات المنتجات قد 
تتخذ كمقائيس لبعض الأتشطة التى تسب حدوت التكاليقف.. إذيقوم نظام 
التكلافة حسب الأنشطة على أساس أن المنتجات تستهلك الأنشطة وان 
الأنشطة تستهلك الموارد (التكاليف)ء فالأتشطة تربط المنتجات والموازة» 
قالأنشطة هى .التى تسبب حدوت التكاليف؛ ولكل نتشاط من ,هذه الأتشظة 
مسب تكلنة عستدل يحنت الضاءق كسمل تكلفنة اللساط تيس تسيب التكلقة 


الخاض به, 
ويعرقف (35 ,2 ,1992 ,16[ةانة) مسبب التكلفة يأنه أى صامل يسيب 
تغير عاقي التكلفة الكلية لنضشاط ماء إذ يكؤل: 
1 ها فم مدتلت لل وغكتنق2 غفط] «منعة"! نزضة 15 11/87 )و0 عل" 
“”وااحتناعمف مم أن أوون) لهزه]" 


يه 


جلة ركز صا عبد الله كامل لااتصادء الة.بادمي جابعة الأزحر العدد الثالت 


وقي ضوء التعريف السابق» يمكن القول .أن مسبب التكلفة - يوجه 
غام- عبارة: عن العامل الذى يسبب حذوث التكللة» ويودى بصفة خاصة إلى 
زيادة أو نقضان تكلفة نشاط ما تبعا لزيادة أو تقصان حجم المسبب. 

ولقد تثاؤل (99-100 ,م ,1995 6ن1184) التعريف السابق في مؤلفه 
- (عشتصداءءى دع نسعتبة صذالآ نمه 56ه2©) إِذ رأئ أن مسبب التكلفة يتمثشل 
في العامل الذى سيب حدوت التكلفة 6د1]"' معونندة كقل1" “اماعة”"1 عن 
١5‏ أى التشاط (وظيفة أو مركز تكلفة أو وحدة حساب التكلفة) الدى 
ينبب حدوت عنصن تكلفة أضافية ماء والذى يجب أن تحمل التكلقة الاضالية 
علية. فالأتشكلة التى سبب التكاليق الاضافية تسمى مسبيات التكاليف.. 
قمسبب التكلفة عبارة عن نشاط ما يحدت تكلفة مه 15 حن 13 )إوومحة" 
605 :485هلعوع 6 ط11111 /جااحتاعف. وبتفق التعريق الذى. ثناوله نرموم131] 
لمسبب التكلقة مع التعريف الذى تناوله. (176 ..13 1991 نزن)1ذًا)؛ إذ يرى 
الأخير أن مسبب التكلفة عبارة عن حدث أو نشاط ما يتسبب في حذو 
التكلفة,.. وأيضا مع التعريف الذى تناوله :1992 جاع135 ره ندمه! ع ذاءم11) 
(88: [ذ رأيا أن مسببات: التكاليفه هى الأنشطة التى تسيب وتادى بصقة 
يخاصة إلى زيادة وتخفيكس التكاليف؛ وأن مسبيات. التكاليف فى الآنشطة ألتى 
تؤتر على استخدام الموارد (التكاليف). 

تاسيساً على ما سبق» وفي ضنوء. .تحلييل الباحت ليخضن مقاهيم معبيب 
التكلفة التّى وردت قي بعظن الكتابات. والدر اسات المحاسبية السابقة يكن 
آقتراح المفهوع التالى لمسبب الثكانا بأن؛: 


مدحل عبات التكالين.واعتيار المسبيات الثلى 
للد كتور على أبو التمع لد كا 


'نفيان كس نلعامل ,آو التشاط أو انحدث الذى بتسبب في حدوف تكلفة 
ديه دالئة ها خسو لفسا ميل تي لا كر ل يرك 

حح الفسيب“: 
وقيما يلى الفروض الأمراسسية!”! التى يقوم عليه العقهوم المقتزحلقتسبب 

التكلفة: 0 

-١‏ أن هناك نشاط ماء هذا النشاط المنشأة قي حاجة إليه» أى ذات منقعة أو 
قيمة لمخرجات المتشأة من منتجات. أو خذمات وبالتالى يخبرج عنن 
نطاق المفهوح كل نشاط لايضيف قيمة أو منفعة, 

-١‏ أن هذا النشاط يمكن توصيفه وتحذيذ توعيته وقيأسه: 

- أن التضحية المالية التى,بتطلبها النشاط (تكلفة النشناط) تكون غابلة 
للقياس الكمى و النوعى + للتحدبة الذ ماني والمكانى 

4- أن مخرجات الشاظ ذاته تكون قابلة للفياس أيضا. 

ه- أن مخزجات التخاط اتمكل العنصن المتحكم فى حعوت تغلفة التشاط 
(التصحية المالية اانشناط)ء فزيادة أو تخئيض حجم مخرحات لاط 
(السبب) تؤدى إلى زيادة أو كقفيضى مفعلات: النشاط (تكلفة العوامن 
القطلوبة للنتفاط) ‏ 


و واشاطل النرو القساتية الى خم غلبا "تطرينة لناعة ف التكالف" كماوردت 
في: م ند ترفيق يلع "ععابية القرار"( الطجة الأول ميد الشيايه 1554 
كن 57-2 


عمووواتت 


لة بوكر صالم عبد الك كابل الأقتصاد الإسلامي بجامعة الأزعر العدة اكاك 


)1/١(‏ أهمية ومبررات مدخل مسببات. التكاليف: 

بعد مدخل مسببات. التكاليف منهجاً حديتاً لتخصيص التكاليف؛ يعتمد 
على التخصيص حسب مسببه التكلفة الخاص بتكل تشاط من الأنتشطة المسببة 
احدوث التكلفة بذلاً من التخصيص. وقفا اللمنتجات النهائيئة في ل المدخل 
التقليدنى. 

ولقذ تجمعت العديد من العوامل الى أدث إلى أن قولنى الث ابنات 
والبحوت المحاسبية حل إهتمامها نحى اقتراح نظام :التكلفة حسي الأنشطة 
بصنة عافة» ومدخل مسسبيات التكاليف'بضفة خاصة - ياعتيار أن تحديد 
زاختيار مسببات التكاليف يعثل جوهز هذا النظام- :. ولعل .من أهم العوامل 
الى شجعت.على اقتراح مدخل مسببات التكليف ما يلى: 

-١‏ الاتجاه الصناعى, الحذيت» ومأ نشاحنه من تحدذ وتتوع المنتجاك 
التى لاتتطلب.ضسرورة التوقف وإعتادة التشغيل» وهو ما أطلق علينه نفل 
التصنيع المرلة حيث قد.نتج عنه تغدد وتنوع الأنشطة التى تسبب أسناسآ فى 
تتوع الانتاج: اعتماداً على تعديلات في برنافج الحاسب الآلى الذى يراقب 
عَمَلِيَة التشبغيل. 

؟- اتعكانن خصاكص, وسمات .البينة'الصناعية المتقدسة علتى هيكل 
التكاليقه: مما أدى إلى عدم ملائمة مقاهيم وأسس نظع التكاليف التقليدية: 
وظهوو الحاجة إلى تطوير هذه النظم.. هذا التطوير تمخض حنه اقتراح نظام 
التكلفة حسبا الأنشطة الذى يسنتتذ بأساساً على مكل مسبيات التكاايق؛ با 
أبرز ضرورة وأهمية تحديذ مسبيات التكاليفا في تلك البينة الصناعيدة 
(24 :2 ,1989 لمم . 


مرا - 


متسل عسببآت التكاليق واحصار النببات التلى 
للدكار هل ءا الفتم أحاء جَهَا 


+- تزايه حاجة منقبآكا الأعمال إلى استخدام مسبيات تكاليف محيحة 
1 #لاونة1؛ حبث توعصلت. العديد من الفراسات المحاسيية() إلى أن 
استخدام مسباته تكاليف خاطنة 1188[ ووم يؤدى إلى نشويه تكاليف 
المنتجات.وااتخاد قرارات إدارية ته اتكون في يشير صبالح المنقمأة (قرارآتا 
غير رقيدة): 

:- زيلدة حدة المنافسة بين المتشاك ايس فقط على العسمتوى العحلى أو 
الإقنيعى (داخل, الدولة الولعدة) ولكن أيضا على العستوى الدولى أو العالمى؛ 
مما تتج حته ظيور حاجة ملحة لدى هذه العتشات إلى القهم الصحيح لبيكل 
تكااينبا وانشظتها؛ وذراسة وتحليل هذه الأنشطة هن حي مدى أهعيتها ومدى 
أضعافتيا قيمة أو منفحة المنتجات التى تقوع بإنتاجها أو الخامات انتى تقوم 
بأذائياء «تخفيض أو إلعناء والقتساء خلى الأتشطة التى لاتضيف تم ثر 
معنف بيت تكفيص التكاليفه وريادة: القدرة التنافسية للمنشاة. ولا نك أن 
سيق ذلك يتطلب ضرورة التحرف على الأتشطلة وتحديد مسببات تكالنذياء: 
وحساب: معدلات تحميل تكاليف كلك النسبيات» وتكيق: الزقاية الشائلة غلى 
التكلليف .والأنشطة.. ويرجح ذلك إلى أن فيع وتحديد مسبيات التكاليف يساحه 
ادير ا 1 
كَددت هذه التكالاف:: أن منشاح تخقيض التقذاليق يتعكل فى ا تكنيض 
الأنقطة التى تسيب التكاليف ولا تزيد من قيمة أو منفعة المنتج؛ أى تخفيخن 


() بن أبعلمهده الدراسآات: 

1ن اترمة! نش عن ترمه © :198-199 ,28 ,1991 1د 151 :27-28 _طط ,1990 معو - 

عله أزلارة قا عة جلامخا 87-96 .8 ,1992 إغوع 81 ؟ ملطة :230-37 م ,9555| 
28 أ 1994 8362 504 7 ,1989 ع نم50 :28-29 بنع ,1289 


عناة بوكر صالط عبد الله كادل للاقتصاء الإسلاني تجامفة الآزخر العند:اليالت 


الأنتسطة التى لا تضيف قيمة أو منقعة المنتج عماقفف عنئلة/1 حوملز 
5 نا ااعى.. إن الاهتمام بالتحديد الصحيح لعسببات التكاليف يمكن المديرين 
من تحقيق وفوزات ملموسة في التكاليف؛ بينما التركيز على الفسيبات 
الخاطئة بؤدى إلى نتائج غير طيية .تلط ,1992 عاعطمء0نمة 2ه تاقومم) 
(157 ,8889 

ه- الاتجاة الحذيث بحو اعتباز الأنشطة مى التى تتحكم وتتسببا في 
إنشاج المنتجات المتنوعة.. قالأتقطة هى التى تستهلك المؤارد (عتاصر 
التكاليِف): والمنتجات ‏ تستيلك وتسثفيد من الأنشطة؛ وبالثالى أصبيحت. 
الأنشطة هى بمثابة حلقة الوصبل أو الوسيط بين العوار: والمنتجات» وتحول 
الاتجاه نهو البحث عن السسببات. الثى تودى إلى حذوت عناصير التكاليته الى 
يترد عنيا إنتاج المنتجات من تلع أو خدمات؛ زاتجيت الأنظار تحر اعثيار 
الأنقطة - وليس الموازد - هى المتحكمة والعتسيية في إنتاج السنتجات 
واخراجيا إلى حدز الوجود:- وهذا هو الافتر ادن انذى جم غايه تلم 
التكاليف الحديثة. 

5- تطور أهذاقف محاسية التكاليف: فلم تعد قاصرة على تقييم المقزون 
الستعئ وتحديد ريحية المنكجات» بل ظهرت. أهدافاً عديده أخرى بصفة خاضة 
تنك الأهداف المتعلقة بدعم القرارات الإدازية:. ويرجع هذا التعطور إلى ثزأيد 
خاجة إذارات متشآت الأعمال إلى معلومات وقنية مسن :0 لأتهاذ شراراك 
ذورية: الأمر الذى استدعى .ضمرورة التسؤل السريع إلى أنظمة التكاليقف 
المدعمة للنشاط الإدارى؛ والتركيز بصفة خاصة حلى تطبيق واستخداع نظام 
التكلفاة دسب الأتقشطة 410 اللذى يتخذ مسببات تكانيف الأنشجلة أمناف] 
لتحديد وفيا تكاليف المنتجاتب 


- 1 2- 


مدعل عسات التكاليف واتجار السبيات المتلى 
للدكترر غلى أبر القنمم أتمد حْنَا 


- انخفاضن تكلفة نظم المعلومات:تتيجة استحذام الحاسبات الآلية: 
بجائب.ظهور حاجة الكثير من الفنشآت ,إلى نظام تككاليف جديد يوقر 
المعلومات اللازمة لاتخاذ القزارات والرقابة على التكاليف. 

ويسعى مدخل .مسببات التكاليف إلى تحديد.وقياس وتحفيل تكاليق 
الأنشطة تبعا لسبباتهاء هما يوذنى إلى توفير المعلومات المتصلفة بالآنشطة؛ 
وتكاليف وحذاتها المؤدآه (معدلات المسببات): وبال الى التوضل إلى تكاليف 
ل 0 55 
التكاليف يعكن أن تستئيد متها المنشأة في عجالات متعدذة) 5 هذه المجالات 
هايلى: 

١‏ - التخطيط: 
يمكن الأستفاذة من المعلومات التى يوفرها مدخل مسنيبات التكاليف قي 
تقدير تكاليف إتجاز الأنشطة؛ وذلك من خلال استخدام بيانات معدلات 
مسببات التكاليف: (معدلات تكاليف وحدات الأنشطة)؛ والأحجام الفخططة 
لاتنشطة المختلفة الثى تعارسها المنشأة في سبيل تحقفيق أهذافها وغاياتهاء. 
وبالاستعآنة بهذه النيآنات يمكن. «أعذاذ الموازنات التخطيطية على مستويات 
الأنشطة والمنتجات والعملاء أو قنوات التسويق... وأيصًا على .معنتوى المنشأة 

ككل, 
؟- الرقاية على التكاليف؟ 

ل مما ع لكاي ال لبا 00 
مدروسة.. وغالبا ما يكون من الضغوبة بمكان تخفيضن تكاليف المواد 
والأجور المباشرة بسيولة:؛ بينما تمثل التكاليف الاضافية (أو غير المباشدر) 


81و - 


بملة ذركر صاط عبد الله كابل للاقتصاد الإسلامي تجامفة الأزهر الغده الثالثا 


مجالاً خصيا لتخفيض التكاليف؛ وإن كان ذلك يحتاج إلى الذراسة المتانية 
حتى لايؤتو تخَفيض التكاليف سلبيا على ربحية المنشأة في الأجل الطويل, 
ومنخل مسبيات التكاليق يفيد في تؤفير المعلوماث المتعلقة بأداء وتكاليف كل 
نشاط من أنشطة المتشأة الملشآة: ويمكن استخدام هذه المعلرمات لأغراضن 
اخكام الزقابة على التكاليف من خلال تحليل الأنشطة الذى يتضمن. الخطوات 
والإجراءات الآتية: 0 

أ- الاهتمام والتركين على الأنتشطة السستيلكة لأكبر قدر :من الموازد 
(أى تسبب حدوت أكبر تكلفة) طبقاً لمبدآ الأهمية النسبية, 

يت تَحِليِل قعالية هذه الأنشظطة لتحذية مأ إذا كانث.تضنيف قيمة 
الفستايدين المداخُلييْن أى الخارجيين (تحديد من يستفيد من مك رجاف الأنشطة 
وتحديد مدى أشميتها للمستفيد): 

ج- تحذيد مدى أمكانية تخقيصشٌ أو الغاء هذه الأنشطة من عدمة 
ونرّاسة الآثار المثرتبة أو الناجمة عن ذلك. 

د- إذَا تيت .من الدراسة عدم افكائية إلغاء هذه الأنشظة: فإنه يجب 
دراسة الخلرق والأساليب التى تجعلها أكثر فعالية. 

ويفيذ مدل :مسيبات التكاليف في كافة خطوات وإجراءاث تايل 
الأنشطة هبن خلال توفيرهء الععلومات التفصيلية عن الأنشطة ومسييآات 
تكاليفها: وأيضأ بيانات التكاليق الحقيقية لهده الأنشطة مما يساعد في امكانية 
رقابة كقاءة الأتشطة بشكل أفضل من خلال تكلفة الوحدة من مسبب التكلفة 
عما هو علية الحال فى ظل المدخل التقليدى: 


مدعل ببسسيات التكاليق واتتبار السببات الثلق 
للدكتور حلى أبو النفج آهد عتا 


*- اتخاذ القرارات: 

<< ان تحميل التكاليف تبعا لمسيبائها يشر المعلومات المتلفنة بالأنلططة) 
وتكاليف أكثر ثقة للمنتجاث. وهذه المعلومات ‏ يمكن استخدافها يصلدت!اتَخَاد 
القرازات المتغلقة بربحية المنتجاث: والربعية على ستوى العماتك أو 
المستهلكين: وأيضا في المحاسية علئ مستؤى المقروغات خطاعةام) 
(10-11 .مظ ,1994 على التحو الاتى: 

أل ربحية المنقخات: إن تحديد وقياين تكاليفا المتتجات: سلوب أكتر 
فقة قد يساعدا في كحديد ربيحة المنتجات؛ واختيار التشدكيلة النقلى عن 
المنتجات. وحيث أن المذخل يستند قي تحميل التكاليف على مسبباتهاء فإئه 
يور تكاليف أكثر دقة للمنتجاك: هما يجعله يفيد في اتخاة القرارات المتعلكة ‏ 
بربحية المنتجات. 

ب- ربحية الغسلاع أو النستهلكين: يفيد مدخل مسينات التكماليف- كما 
هو الحال بصذة تحليل ربحية المنتجاك- في تيل ربحية العملا أو 
المستهلكين وقتوات التسويق. إِذْ يختلف. مريج الشرأء من المنتجات وأيضا 
اححام أؤامر الشراء من مستهلك إلى آخر ومن قناة تسويقية إلى أخرى» مما 
يؤدى إلى اختلاف مسكوى خدمات المستهلكين من عميل إلى أخر.. ويقيد 
المدخل في حساب وتحليل الربحية لكل عميل أو للغملام من زاوية تصئيفهم 
تيعا لقنوات التسويق: 

ج- محاسبة المشروعات: يتكون أى مشروع من مجموعة من 
الأنشطة: وتمقل الأنشطة أينة البتاع الأسأسية 'لأى مشروع: إذ يتم تقصيم 
المشروع إلى وظائف رئيسية؛ ووظائف ذرعية» ومجموعات عمل» وأخيرا 
إلى أتشنطة.: وهذااما يطلق عليه هيكلة الهدشروع أو هيكل خطط عل 


ا 


“له عجر حاط عبد الله كادل الأتتصاد الإسلامي تجانية الأزس العدد بالنالك 


المشروح. :ويستخدم هذا الهيكل لأغراضص, التخطيط وتحذيد وقياس ورقابة 
كارك على مستريات تحتلفة, ريقيه ميكل لسيرات التكاليف في توفير 
معلومات الأنشمطة للادازة المنختصمة بدراسة العطاءاتا أو المشروعات» 
واستخذام هذه المعلومات في تقدير تكداليق المشروعات أو العقوذ. لأعراض 
الدخول في عطاءات تنافسية- . علاوة على امكانية تقدير ربحية المشروعاك 
باسلوب أكثر دقة؛ وأيضا.ءرّيادة فعالية القرارات المتغلقة بتخضيص الموارد: 
وامكانية ركابة تكاليف المشروعات يأسلوب أكثر فعالية من خلال التركيز 
غلى الأآنشطة الهامة ومسبيات التكاليق الخاصضة بها: 

وهكذاء فإنَ مدخل مهنيبات: التكاليف يوقر معلومات هامة لاتخاذ بسحن 
القرازات الإدارية-بالإضافة إلئ :ها سبق ذكر:- مكل قراززات: التسعيز 
والطاقة: وقرار الصنع أو الشراء 5108زعء27 كيدتوا18 عة. 1/1315 وقرار 
الاستمرار في إنتاج منج ما أو أيقآف إنتاجه- مستمنزه:2 نرن عبمامعم] 
001015 قرار تسعير الأوامر أو الطلببات الخاصة لهاععم5 بلنا15م 
كتهل: علاوة على أنه يفيد في رقابة وكويم الأداء إذ يساعد في تسهيل 
واحككام الرقابة على الأنقسطة؛ وبالتالى دغم خملية اتخلا الفرارات 
الاسترانيجية والتشغيلية المتعلقة بالأنتشطة أو الخدمات من خارج المنشأة 
قعل احتافف ومزتسردماه0): وايقاف بعض الأنشطة أو تحسين كفاءة الأتشطة 
أو تحسين كفاءة الأنشطة المؤداه (19 .2 ,1992 سقسضهط8): 

هذا ريكمن الهدف الأساسى من :تدليل التكاليف في التحذيد والفهم 
الصحيخ لنسيبات التكاليف عما يمكن المديرين من .رقابة مستويات الأنتشطة 
وتخطيط تكاليف. هذه الأنشطة فى صنوء ‏ مسنويات النشاط المتوقعة. ويتمثل 


0 


مشعل سببات: التكاليى راعخاز السيبات المبلى 
8 للدكترر على أبو التحيم أخد نيحا 


المفتاح الحقيقى للرقابة على التكاليف قي تختيض الأنتشطة من أجل تخقيض 
التكاليق (88-89 ,22 ,1992 ع[عداك0 نهآ عق طن5زل). 

إن تحئيل التكاليف على الأتشطة المتسبية يها أولأء واستخدام معدلات 
تحميل تكاليف الأنشطة محسوبة على أساس عسببات التكاليف عبيمْ0 0096 
(621) وعنمة1 الحقيقية المختارة لتلك الأنشطة- ثانياء يمكن من تحميل 
التكاليف على مطافها الأخير - المتمثل في المنكجات - باستخدام هسييات 
التكاليقء. مما يوضسح سلوك السبب والأثن؛ ويجعل ممديب التكلفة مقياسآ 
للنشاط.المخطط عن طريق ريط التكلفة بالمسبب ,1992 .له غة م«عترودة) 
(55-57 .22 فما يساعد على اتخاذ قرارات أفضل: ويبحقق تخصيصض 
وتخطيط أفضل للفؤارد. والأنشطةء ويساعد الإدارة في تغيير استرائيجية 
متكا ,لكام للر قله على القعاليفا على مر الانشطة إذلا من مسد 7 
الأقسام أو المنتجات» .وزيادة قهم المذيرين للأنشطة والعلاقة بينها» ممأ يبرر 
تحمل المنشات يتكاليق تطبيق همدخل . مسببات التكاليك'في البيئة الصناعية 
المعقدة أو المتقدمة. 

زيتميز مدخل مسييات التكاليف يمنجمؤعة من السمات والخضصائص؛ 
أهمها أنه يناسبا البيئة الصناعية الحديتة» ويستخدم التكنولوجيا المتاحة لاقثفاء 
أثر التكاليف في ,هذه البينةء ويحاول ايجاء علاقة سببية بين المنتجات 
والأنشمطة والتكاليف الحادثة: علاوة على أنه غير متعمارض مع نموذج 
العحانيية الغالية» بل يناسب المحاسية المالية ومتطلنات اعذاد. التقارين لسهولة 
وَدقَة تحديد تكلفة المتتجاث لأخراض تَكيِيم المخزون السلعى وتخديد وكياس 
تكلفة البضاعة المباعة. هذا بالاضافة إلى أن. هذا الندخل يوسع نطاق تكاليف 
الانتاج والبيع المتتجاتاء ولذا فإنه يوفر معلوهات أفضل وأكثر دقة لاتحاذ 


00 


بحأة مرك صال عل الل كامل اتاد الإسلاشي تجابعة الأزحر العده ,الات 


القراراث قي ظل ظروفالبيئة التتافسية» ومعلومات التكائيف هامة ولازمة 
لأغراض التخطيط السليم واتخاذ القرارات ,17 ,1992 2جقتاان 2 (وتقدس) 
(28. عجره على ذال يشير هذا لفحل بالدر ريه قر مسليل التعاليف ينا 
يشجع على استحداء المسرزات الى نتعين بوجود علققة السبب والأقر لإنتاج 
المنثجاك» سا يجعل التكاقة حلي أساس المسيبات تكس التموذج الصعيح 
لاستعلاك الموارد (عناصر تكاليف الأنشطة) وتمثل التكلفة الأكثر دقة. 

وشعذاء تشاول الدراسة في هذا النبخت العوامئل التى شجعت: على 
اقتراح *تخل مسببات التكاليف ومجالات الاستفادة من المسلوماحا التى يوفرها 
العتذل؛ ركذا سمات وخصسائص هذا المذكل. وفي أطان أهذاف وخطة 
م 1210 لم لساك لحيل لباك اللسا يكرا 


0001 


ضحي البلخكا فى الكت التذ . 


انسل فياك الال اعثيار السيات النلى 
للذكتور على أبو الفعحج أجل شنا 


*1-أسسس ومعابير اختيار مسببات التكاليف 
يعتمد مدل مسببات التكاليف: على بضعة أبن وأساليب بصدد تحديد 
هده الممبيبات؛ كما يستند على عذد من المعابير الواجب مراعائها يصذد 
اختيار تلك المسببات» وذلك كما تناوله الدراسة على النحو الاتى: 


(1/1) أسس وأساليب تحديد مسببات التخاليف: 

تبث الادراسات المحاسبية'فكرة محاولة تحديد الأنشطة الثى اتعسبب 
تكاليف بصدد هعالجة وتوزيع التكاليف الصناغية الاضافية باتباع مدخل 
مسببات التكاليف. وفي ظل هذا المدخل» يُحدّد ‏ مسبب تكلفة ما لقل عنصر 
تكلقة أو مجموحة هن عناصر التكاليف. وبناء علية» يحمل كل, عنصر تكلفة 
على الغنتجات على أساس عند وحدات مسبب التكلفة المختار.. فالكثر من 
التكاليف الاضافية يسيب عدد فن السديبات المرتبطة بكل عتنصر تكلفة 
إضافية.. فمثلاً تكاليف هتدسة الإنتاج تسببها عدد. .أوامر التغيير الهنسية أو 
الفنية ومذى تعقد. التصميم الهنخسى لمنتج ما.. وتكاليق. الأسثلام والفحصن 
تسببها عدة مكونات أو أجزاء المنتج,وغدة تبحنات المواد التى خصحت 
لعملية الفحضن والاستلام.. أما تكاليف مناولة المواد قيسيبها عدد مرات مناولة 
المواد وعدد الوحدات الثامة المنقولة ومقدار وقات التخزين دين عمليات أو 
مراحل الانتاج, وتكاليف رقابة الجؤدة يسبيها عدد دقعات الانتاج التى 
خضعت أعملية الاختبار والقخص وكذا[ درجة تعقيد المنتج محل الاختباز 
والفحصن . أما تكاليف التعبتة والشحن فيسببها عذد الغنتجات وعدد الشحتات 
واجمالى عدد ويحدات الانتاج محل المٌيحن, 
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حل مركي صالم عيذ الله كامل 1( “قصاة الإساصبي بجامعة الآزهر الدت النالك 


وهكذا تتعذذ المسيبات لكل عنصير تكلفة على حدة: ويجب اختياز مسيب 
عتاسب - في .ضوع بضعة أسن ومعازين - .لكل غنسن تكلفة أو سجموعة 
من عتاصر التكاليف. هذا الاختيار يجب أن يستنة علبِى أسلوب ,ما اتحديد " 
يسبب التكلنة المختاز. -ويرى (55 .2 ,1992 .له 66 8#وه©) أن 'تحديد 
وقياس سببات التكاليف ثبت. أنه اصعب جرّء في التتفيةء إما لعدم تواقر 
المعلوماث عن كيفية استخدام المنتجات والخذمات الغوارد أو لعذم توافر 
قاعدة بيانات لدى المنشأة: أو أنها تواجه صنعوبات يصدد تجميع معلوسات 
نسببات التكاليف: 

إن تحديد واخثيار مسببات التكاليف يحتاج إلى معرفة المعلومات التى. 
يؤفرها نظام المعاومات الحالى المطبق في المتشاق قتصميم حسببات التكاليق 
يمثل مشكلة كديرة.. وتطبيق مدخل مسبباث. التكاليف قد يحتاج إلى أخلال لظم 
جيدة قبل البدء في تطبيقه. 

ويستند مدكل مسبباك التكاليف على يضعة أسس وأساليب بصذد تحديذ 
واختيار مسبيات التكاليف. لعل أهم هذه الأسس,والأساليب: مايلى: 


أ- تحليل الأنشطة وأوزلومة وزاك 4: 

تعتبن تحليل الأنشطة لبنة البناء الأساسية لمذكل مسيبات التكداليقف::إ3 
يمكن من تسهيل تطوير مقانيس مسببات التكاليفه والفحاسبة على أساس 
الأنشطة» والمحاسبة عن المسئولية؛ والرقابة على الاستكمارات. ويفيد تخليل 
الأنشّظة أيضاءفي التركيز على ثلبية احتياجات المستفيدين من كل تشاطف 
وتخفيض, التكاليف من خلال التعرف. على الأنشطة التى لاتضيف قيملة أو 
منفحة للمنتجات؛ وأيضا تخنيض وقت دور: الانتاح أو الوقث اللازم لتلبينة 


تلات 


مدحل مسببات التكاليق واحيار المسببات المثلى 
للدكتور على أبو الفتم أحمد خِنَا 


يبدب 


للبات العملا مس1 ققماء وتحسين جنؤدة الْمنَتّجاتَ ,1990 بمودعود0) 
2 

ويقوم تحليل الأنشظة على أساسن ربط الأنشطة يالأحداث أو العؤاهل 
التى تخلق الحاجة ,إلى التشاط زالموارد المستتفدة علاوة على أله يوفر قهم 
أقضل للعائقة بين الأنشطة الموداه والموارد المستتفدة بواسطة تلك 'الآنشطة, 
مدآ يفيك فى تحسين دقدرة للمنشأة في الزكابة على الموارة. والتعاليف: ولد 
أصبح واضحآ أن ركابة الأنشطة والتخفيض الناتج في التكاليق يبكئ أن 
يتحقق فقط عن طريق تخفيض العوامل المسيبة للتكلفة (مسببات التكاليف)؛ 
مما قد يترتب حليه بالتيعية تخفيض في الأنشطة ولي تخفيض التكاليف مالم 
تخفض الموارد المتاحة وتحؤل أو توجه إلى استخدامات 'أخرئ أكثر إتتاحية: 

ويقيد تحليل الأنشطة فى إنشاء قاعدة عسبيات مناسبة بعد إجراء 
خراسات مستقيضة للأنشطة المؤذاه وطبيعتهنا وتعيين الّمسيب المناسب أو 
العلاثم لكل نشاط أو مجموعة أنشظة ذات.طبيعة واحدة متجاتسة» وأيضا ربط 
تكاليك] الخسس رف بالفسييات إاكحة هما ركلى الجاجة إلى الخنمة ريع 
بالتوزيع الأكثّر عدالة للتكلفة. 

ومما تجدر الاشازة إليه أن اتباح أسلوب تخليل الأنشطة بصدة تحديه 
واختبازن مسبيات التكاليف يتطلب ضرورة تعيين الأنتشطة داخل كل عملية:؛ 
وأيضا تعيين الأنشطة التى نضيف قيمة وتلك الثى لانتضيف قيمة في ضحوء 
متظلبات أو احتياجات المستقيدين من التشاط علاوة على تحذيذ وقت قورة 
كل نشاطء.وبالتالى تخديد كناءء تشكيل كل نشاط من خلال قياس وقت النشاط 
الذى بضيقف قيمة واجمالى الوقت اللازم لأداء النغاط.. حيت تتحدد كقاءة 


- سريت 


بحلة ركز سبالح عيد الله كافل للاقتصاد الإسلامي تجامعة الأزع الغدد الثالت 


تشغيل الشاط بسية روكت الشاظ الذى يضيف قيمة على إجمالي وقت 
الاك 


ب- أسلوب المسيب البديل: 0وطغء]] ه111 عأقعه س5 

:يققم-مدخل مسببات التكاليف على ميدأ "لكل نشاط مسيب تكلفة" بمعنى 
أنه يِنبغى تحديد مسبب تكلفة مستقل لكل نشاط: :.ورغم أن ذلك يكسب عملية 
تخصيص التكاليف الكثير دن الموضرعية ويعمل على تأضيل علاقة السببية 
في عملية التخصيمن؛ إلا أنه قد يكون من المتاسب - طيفاً لأسسلوبا المسبي 
البديل - تجميع الأنشطة المتشابهة تبعا لمسببات تكاليفهاء ويتم التجميع غلى 
أساس معيار نسبا اسنقاذة وحداث الانتاج من بعض الأنشطة مما يساهم في 
تيسيط إجراءات المعالجة زتخفيضٌ عذذ+مسببات التكالييف المستخدمة, 

وهكذا يئم تجميع مسببات التكاليف التى بينها درجة ارتياظ مرتفعة في 
مسبب واحد.. قعلى سبيل المثال؛ يَنَم تجميع التكاليف المرتبظة بشراء المواذه 
وتكلفة الاسئلام والقحصس» وتكلفة متاولة المواذ في مجموعة واحدق؛ ويم 
اختيار 5 واحذ عام أو عشترك :12112 «دتستدمت© مثل عندد أوامر 
التشخيل:. وتجميع التكاليف المراتبظة بانشطة تجبيرٌ وإعداد الآلات. والمعذات: 
و أتتخاذ عدذ هزات التجهيز كسسب تكلفة لهاء 


ج- أسلوب التدريج الهرمسى: لمطاء7!1 بإداع11162: 
يعتمد هذا الأسلؤب على ##سيم مسرباذا تكاليف الإتومطة إلى ثلات 


مستوياث رئيسية تتمثل في: 


ارنلا 


فذحل مسييات التكاليق واعيار السيياك ل 
الذكدر على أبر القعم أحمد ننا 


- مسبيات تكاليف الأنضطة على مستوى واحداك الاتناج -1زهد] 
وعم إعلاع: 

وتمثل غي مسييات تكلفة الأنشضطة الثى يتم آدانها قى كل صرة يتم فيا 
انتاج وحدات منثجة جديدة,, وهى أنشطة مياشزة يكاج إليها الانتاج يشل 
مباشر: فوجودغا ضزورى لقى توجد,وحدات الانتاج:- كما أنه بدو الحاجة 
ارحدات الانتاج الجديدة؛ لاتوجد حاجة لأداء هذه الأتشطة.. وقي كلمات 
أخرى» قإن انعذام أحدهما :ؤدى إلى إنعداع الآخر؛ أى أن صثر وحذات إنتاج 
.نديدة يرتيطايه صقر أنقطة مياشرة؛ كما أن صثر أنشطة مباشرة يؤدى إلى 
صثر وحدات إتتاج جد 

وهكذا تنكأ الحاجة إلى الأنشطة المباادرة جنع ظهورء الناجة إلى 
وحدات إنناج جديدة. وتثمثل حناصر النكلفة التى 'تحتوى غليياً هذه المجموعة 
عن الأنشطلة عي عناسر التكاليف المباشرهمن مواد وأجون». وأيضا غتلاصو 
التكابيق التى تتتقد طزدياً” وبتلمن الاسبة- مع :ساغات ذور أن الألاك مكل 
ذنقات استيلاق (طبقا لطريقة معذل الإستيلتق/ وحذه انتايج أو ساعة دوران 
آلة) وضنيائة الآلات: والوذود وإلتوة المحركة: وهذه المجموحة سن الأتششطة 
بمكن اعثبارها أقاطة كافنة المرونة (هرئة. )/1١‏ أى تَتعين مم تعير حعدد 
ورحدات أو ,حجم الاتتاج وبنفى التسبة؛ فتغير حدد وحدات أو حمع الانتاج 
بنعسية ما- زيادة أو نقدمان- يترتي عليه تخير حجع مسيبات هذء الأنشطة 
بنقعن النمب كك وبالانالي تغير مساو غي عناصر التكاليف العصاحبة اتلك 
الأنقطة .(130-133 .طن ,1993 تنداموة1 ع يومرووة) 
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يحلة مركز حالم عبد الله كامل للاقتصاد الأمنللامى ججامعة الآزهر العلة الدالت 


دمي 


وفي ضوء مآ سبق يمكن أستخدام مسسببات تكلقة على أساس الحجم 
35 0056 133560 عتشدطله7؟ لأشرّاض تخصيص عناصر تكاليف. 
الأنتشطة”' المرتبطة بمسنتوى وحدات. الانتاج. 

؟- مسيبات تكاليف الألشطة على مستوى دفعات الانقاج؛ -نامله8 
15 [فناء.آ وتتمثل في مسببائة تكلفة الأنشطة التى تتم بصفة خاصة 
مع البدء في تنفيذ طلبية أو أمر انتاجى جديد,. ومن أمثلتها أنقنطة تجهيق 
واعداد الآلات؛ وجدولة الانتاج؛ ومتاولة المواد؛ والفحص الأولى للطلبية أو 
الأمر الانتاجى» وا العمليات المصاحبة 'لإصدار أمر شراء أو ,صرف خامات 
للطلبية أو الأمر الانتاجى. 

وتجدر الاشارة إلى أن عناص التكلفة المضناحبة الأتشّطة على فستوى 
دفعات أو أوامر الانتاج أو الطلبيات الخاصة لاتتأئر بحجم الطلبية أو غكة 
وحذدات الأمر الانتاجى.. فعلى, سبيل. المكال لاتختلقف الأجراءات والتكاليق 
المصاحية الاصدار أمر شراء خامات تبعا لما إذا كان الأمر يتضمن شزاء 
طن واحد أو ١116‏ طن من الخامات: وايضا لاتختلف العملييات والتكاليف 
المرتبطة بتجهيز آلنة لانتاج وحدة واحدة أو وحدة انتاج متجانسة 
يتطلبها أمر. أو طلبية معينة, 

وفي ضوء ما سبق» فإن عناص الثكاليف المصاحبة للئتقطة على 
عستوى دقعات الانتاج نتغر مع تغير عذة ذفعات الاتتاج أو حدد الأواصسن 
الاتتاجية» إلا أنها لاتتأثر بحجم إنتاج النفعة الواحدة.. مما يتعكس أثره على 
اختياز مسببات. التكلفة المناهبة لهذا التوع من الأنشطة» وهى تلك المحنببات 
التى تعكن عنذ دفعات أو أوافن اتاج ولس. هدم الدقمانة أو الأوامر. 


مدعل مسببات التكاليض زاعيار السبيات الثلى 
للدكيور عَلى أبر التم جد حَنا 


»- مسبيات تكاليف الأنشطة الخدمية أو المغاونة؛ عم 66ندةة:2 
وعنالناعط ومتسنه ك3 :زه" ونتمثل في عسيبات تكلفة الأنشطة المكاونة 
ألتى تتم بصفة عامة لدعم العديد من المنتجات: على خط الانتاج الواحد. قهى 
أنشطة عامة تساعد في انتاج المتتجات المختلفة وبيعها يعض النظر عن حجم 
الانتاج من كل نوع ا كا مسو عله كل اك اليك ل ل لس 
وغناصر التكلفة المضاحبة لهذء الأنشطة مستقلة عن حجم الأنتتاج من كل 
منتج أو.دقعة التاجية.. ,ومن امتلتها الأنشطة الخاصصة- واانفقات المصاحية 
لها- بإجراء تطؤير فني معين. على أحد الأنشطة الانناجبة: أو اختيار طريفة 
اكنية جديدة. 

وبالاضافة إلى الأنشطة الخدمية أو . المعاونة قة. توحد بعحض الأتشطظة 
الآخرى يعكن أن يطلى عليها أنشطة دعم المصنع يد اتتئكل5. تلام 
5م حيك أنها آنشظة مصممة أساساً لتقديم خدنات عامة للمصنغ 
ككل.. مثل الخذمات المحاسبية؛ والتافئة والتكييف المركزى للمصنم: ونظرا 
أعموهية عناصر التكلفة المصاحبة لتلك الأنشطة:؛ إذ تستقيذ متها جميع 
المنتجات والأنشّطة الأخرى: يرى 133 .22 ,1991 تتقامة[ 2 “عرومة)- 
(155 أته لايجب اعتبآرها ضعن عتاصر التكلفة القابلة التخصيص على 
منتجات معينة؛ بل يجي الاقزار بعموميتها واعتبارها من التكاليف العامة 
العصنع؛ ويجب أن تخصم في نهاية الأمر من قائمة نتيجة أعمال العصنع باد 
الوصول إلى غامش الربح لخطوط الأنتاج المختلفة. كما أنه عنذ القيآم 
بمحاسبة المستولية في اغداد نقاير الأداء, فلا يجب اعتبارها حنمن قائمة 
العسئولية لأى من خطوط الإنتاج أو مديزى .خطوط الإنتاج بشكل مستتل أو 
عاء؛ وَإِنْما يفضل اظهارها في قائمة المسئولية النهائية للمصنع ككل؛ بحيت 
يصبح مسئولا عنها أعلى.مستوى إدارى في المصنع, 
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بد 


تسيا عل ماسدق: كزئة فى ككل سلرية, سارب للشذرع الورم كا 
أساليب تحتيد واختيار مسببات تكاليف الأنشطة؛ تستخدم مسببات. التكاليقف 
غلى مستوى وحدات؛ ودفعاثت الانتاج والأنشطة الخدمية أو المعاوتة في 
تحميل,تكاليق الأنشطة المرتيطة بالنشاط الصناعى- أو ذات علاقة به عنى 
المنتجات؛ بينما لاتحمل تكاليف الأنشطة العامة والمذعمة للنشاط الصناعى 
على الست سترط ارمع بل تعمل على انهاه معز يسدة جره 
ريح المنشأة ونلك بطريحها من الآيراذاتا الصافية المجمعة من خطوط الأنتاج 
المختلفة» .مما يساعد في إجراء المقارتات المختلفة بين العنشات على مستوئ 
الصناعة الؤاحدة وبين أنواح الصتاعات المخثلفة وذلك في إظاز تحليل 
ريسم على مسكري الاتشكلة رقى ظل نظام التكلفة حسيا الأشلطة للق 
افترحه روبرت كاباتن (22-26 ,22 ,1990 سقاهف]). 

وإذا كان الأسلوب السابق اعتمذ على تقسيد عسبيات التكاليف إلى قلات 
مجموعاث» ففذ اقترح (43-50 .م2 ,1990 لقطعتاة عن موترناةة 13) نصتيف 
الأنشطة- وبالتالى فسيبات التكاليف- إلى خمس مستويات لأغراض تحديد 
فسببات ‏ التكاليف تتمثل في؛ أنشطة على مستوى وحذة الانتاجء نفغات 
الانتاج» العمليات» المنتجاث» وأخير] أنشطة على مستوى الغصنع ككل, 

. وإِذا كانت: التقسيمات السايقة لمسببات التكاليف اعتسدت على اسلوب 
التدرج الهرميء ذقد اقترح. بيرنز (45 .2 ,1991 وعسيد8) تفسيع مسيبات 
التكاليق إلى أريع مجموعات: 

-١‏ مسببات التكاليف المرتبطة بالحجم: مثل ساعات العمل المباشر»؛ 
وساعات د ران الآلات؛ وتكلفة المواذ العيائب 15 ومساحة المباني بالقدم 


دخل عسببات. التكاليف واعتيار المسيات المثلى 
للدكتور على أبو العم أهد متنا 


؟- مسببات التكاليف المرتبظة بالعمليات؛ مكل .عدد مرات اعداد 
وتجييز الآلات» وعدد أوامن الاسثلام؛ وعدذ عرات مناؤلة: المواد؛ وعدد 
مرات الفخص؛ وعدد أوافر جدولة الاتثاج. 

*- مسببات التكاليف المرتيظة بالمنتجات؛ ومنها هاهو مرئيط 
ترون اللي رم راس لسر وي لش رارزا 
ومأ هو مرتبط بدرجة تعقيد المنتج مثل عدد أجزاء. المنئج والدقة؛ ومسيبات 
أخرى مثل حدد أؤامر التغيير الهندسيةة 

؛- مسببات التكاليف المرتبطة بالأنشطة البيعية والادارية والحموهية 
متل عدد صفحات الكتالوجات: ونسية استغلال قناة التوزيع؛ وحجع رأن 
المال المستقر. ا 

هكذا تعددت وتبايتت أسس وأساليب تحديد. مسببات التكالنف؛ وايسدا 
تعددت معايير اختيار تلك المسببات كما يوضحه الباحت في البتد التالى: 
(1/؟) معايير اخثيار مسيبات التكاليف: 

إن اختيار واستخذام بض مسببات التكاليف التى يتم احتدارها حشوانياً 
ينتج عنة التحميل والتوزيع غير العادل؛ مما يؤدئ إلى التوضل إلى تكاليف 
غير .دقيقة المنتجات التى تقوم المنشأة باتتاجها- سواء كانت ثلك المنتجات 
ساعاً أم تخدمات توذى. ولاماق أن ذلك يوضح ضرورة ااستتاذ عملِية اختيار 
مسبباك التكاليف على بعض, المعايير والأسس والعوامل الؤاجب مراعائها 
بصدد هذه العملية. 

توجد بعل المجابير الواجِب استخداهها وسراعاتها لأعراض اختيار 
مسسببات التكاليف الكى تتواقر قيها سعات وخصائص معينة أهميا! الدقة 


2 


جل مر كر جاح عد لله كامل لالاعماة الاء لاني جابعة الأزغر العدد انالك 


والعلائسة والموضوعية وتؤافر البيانات العتعلقة بيآ وغيراها من السماف 
والخصائص. الؤاجب تواقرها'في المسببات العختارة. ومن أهع المعايير 
الواجب مراعاتها يصدد اختيار مسبيات التكاليفه مايلى: 

١‏ - مغيار استهلاك الموارد: طبقا لهذا المعيار يتم اختيار سسييات 
التكاليف على أساس العوامل المسنيبة لحدوث تكلفة المذخلات غدحيسآ ؛أومت©. 
فكلا تكاليف قسم أو/إذارة المشتريات يسيبها عذد أوافير الشراه أو قيفة 
المواد المشتراه.. وتكاليف قسم أو إدارة شتون العاملين يكون مسبب التكلفة 
المتاسب عدد أو أجور العاملين بكل قسم أو ادارة.: وهكذا فإنه في ظل هذا 
المعيار يتم اتخاذ العامل أو العنصر المسبب لاستهلاك الموا را أو التكاليفت 
كأساس لاحثياز مسيبه التكلفة لعتضر أو نشاظ ما 

5- معيار مخرجات النشاط: قي ظل هذا المعيار يكم احتيار مسيب 
تكلفة تشاط ما على أساس مخرج أو مخرجات ذلك النشاطء ويتم هذا الاختيار 
هن .خلال دراسية وتحليل الأنثمطة وتحديذ مخرجات الأنشطة: واتخَاذً تلك 
المخرجات على ألها يمثابة مسييات التكاليق.. فمثلاً نشاط المطعم آو العيادة 
يتمئل في تقديم الوجبات للعاملين .أو تقديم خدمة العلاج لهم؛ ولذا قد يكون 
عذذ الؤجبات المقدمة للعاملين أو عندد الحالات العرضية بمذثابة مخرجات 
نشاط المطعم أو العيادة» ويتم اكحادها كسببات تكاليف ليذين النق_اطين على 
التوالى, 

؟- فعيار البديل النموذجى للموارة النستهلكة: ويستند هذا المعيار 
على أساس سلوب المسبب اليديل السابق الاشارة إليه في البند السآبق )١/5(‏ 


مل منسييات الدكاليق زاغتيار السبيات الثلى 


الدكتور على أي الاسم أحيد عكا 


أما غن. العورامل الواجب مراعائها وأخذها في الحسبان بصده اخليدار 
مسيبات التعاليف ققد اقترح (96-101 :121 ,1992 1عوهزة ع بوااة) أن حتاك 
عَامِلِينَ ررئيسيين على الأكلا هما؛ 
أ- تكلفة القيأس: غمع نع اناقؤع]1 01 غؤو © 

في ظل تطبيق نظام التكلنة حسب الأنشطة؛ هناك عَدذ كيير من .مسبيات 
التكاليف :يمكن اختياره واستخدامه., ومن المفضل:استخدام المغلومات المتاحنة 
بصدد اختيار مسبيات التكاليف: عنيك أن المعلوفات غيز الفتاحة قي _النظام 
القآم يجب الحصول عليها؛ هما يترتب دايه زيادة تكلفة تظام المعلومات. هِإدا 
كانت هجموعحة التكلفة المتجانسة ليا غدد من معمببات التكاليق البديلة غائه 
يجب اختيار مسبب التكلفة الذى تتوافر عتة معاوماث غي كل تظام: المعلومات: 
الثائم بالمتقناة: هما يركب عليه تخفيسن- أو على الأقل عذم رُيادة- تكلفة 
القياس. 
با درجة الارتباط والمسيدات البديلة غير المباشرة: 

علاوة' على .مأسيق ذكره بديتد عامل تكلفة القياس؛ ولأغراض تدية 
تكاليف الحصبول على كميات .مسبيات التكاليف؛ قإنه يمكن اسكبدال حسبب 


التكلفة الذى يقبس مياشرة استهلااك مورد أو تكلفة نشاط ما بعسيب تكلفة أخر 
يقيس نطريق غير مباشن ذلك: الاستيلاك مع عدم التضحية يعنسن الاقلة: 
وَعَك سبيل المثال: إذا كانت بيانات ضاءات. الفحص للعنتجات غير متاحة؛ 
فإنه يمكن اشتخدام عدد مرآت القحص القبلى- وتكون معروفة- المزقيطد 
يكل منتج إذا كانت الشاعات لكل عملية قحصى تابتة بدرجة معتولة لكل 
هنتج.. ؤيمكن استخداع تتليل الاتحدان 5زوزلقاية هنزوو ف عع لتحنيد 
ذرحة الأرتباط بهن مسيب. التكلقة البديل والاستيلاك الفعلى لمورة تشاحد ماء 
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وعلاوة على المعايدر والعوامل: السايق ذكربها والواجب مراعاتها يصدد 
أخَتيار مسببات: التكاليف» فإنه يجب مراعاة أن تكون المسببات المحكارة 
معلمات ذات معْزَى لوسائل رقابة التشغيلء وأن تقاس المسبيات.في صعورة 
فائيس كمية ومعقولة,,وأن تستخدم المسبيات كامس مذاسبية التحميل وتوزيع 
التكاليف الاضافية لأغراضن تحديد وقياس تكاليف المنتجات, بالإضافة إلى آن 
تكون المسيبات متسجسة مع مقاييس التشغيل المتاحة في المصنع أو المنشاف 

تلك أهم المعابير والعوامل آلواجب مراعاتها واخذها في الحعسبان يصدق 
اختيار مسيبات التكاليف؛ ولكن مانو العدة الأمثل لثلنك المسببات؛ وها هى 
المسيبات الواجب استخدامها وكيف يتم اختيارهاء وهذا ماتتطرق إليه الدراسة 
قي العبحته التالى : 


دااع 1 


مفحل بات التكاليق واعميار السببات الثلى 
للذكتور على أبر القم ليشا 


*#-اختيار مسببات التكاليف المخلن 
إن اخثيار مسيبات. التكاليف المتلى يمثل العمود الفقرى لنظام التكاليف 
حسب الأنقطلة وأصعب مرحلة من مزاحلا تصميم وإنشاء وتطبيق هذا 
لنطاء. لحان امات المقى يلكا الددر فا ص اكييية تست انمد 
الأمتل من المسيبات؛ وكذا بيان كيفية اختيار المسببات الواجب استخدامهاء 
وذلك ما تتناوته الدراسة في هذا الدبعث على النصو الآتى: 


)١/8(‏ تحديد العدذ الأمثل لمسيبات التكاليف: 

يرجع فَشْل نظام التقاليف التقليدئ إلى استخدامه لسسبب تكلفة وأحد (قد 
يكون ساعات,دوران الآلات) أو مسنيين على الأكثر (ساعات العمل المياشر» 
وساعات ذوران الآلات)؛ هذا المسبب مرتبط يحجم الإنثاج: ويفترض أن كل 
تغير في التكاليف. الاضافية يتم تفسيره باستخدام مسبب تكلفة واحد:, وهذا 
الافتزاحن خطأ حيث أن نسبة كبيرة من عناصر التكاليف الاضاقية لأيتسيب 
قي حدوتيا حجم الإنئاخ- مثل تكاليف إعداذ وتجهيز الآلاتء وتكاليف رقاية 
الجودة: وتكاليف الإدارة الهندسية؛ وتكالين النطعة أو الغيادة» وتكاليف اذارة 
المقتريات.. وغيزدها. 

وفي ضوء ما سبق: فإن مسببات التكاليف باستخدام أساس حجم الإتتاج 
لاتحكس بدقة استهلذف كل متئج من المنتجات لاتكاليف الاضافية. نظر! لتنوخ 
زتباين المنتجات» مما يؤذى إلى تتوع وتباين تسب استهلاكها للتكاليف 
الإضاقية.. كل ذلك أدى إلى تضليل وتشويه تكاليف العنتجات وعدم دقتهاً.قي 
ل تكلم التاليف التقليدية. 
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عنا سر تر جاع عبد لش كال تاذل ا الأعاضي جامعة الأزعن العدك النالي. 


ولقد ود البادثين ضالتهم في سعالجة هذه المشعلة قي نظام التكلفة 
حسب الأنقطة ‏ الذى يقوم على أساس تقسميع التكاليق الاضافية إلى 
مجموعات تكلفة اضافية متجانسة 20015 0651 01712680: وريط كل 
مجموعة تكلفة يعسِيبٍ تكلفة مختلف: ويحسب هغدل التكلفة الاضاقية العخند 
مقدما لكل مجموغة تكلفة ولكل مسنب تكلفة: مما بنج عنه ثميز هذا الممحل 
بالدكة الكافية. 1 

ومجموعة التكافة المتجائنسة عبارة عن تجميع مآ للتكاليق الاضانية 
يفسر تغيرات التكاليف' بمسبب تكلفة واحد. فالأنتشطة تكون متجاتسة إذا كانت 
نسب الاستهلاك أو الاستفاذة منهآ واحدة اكل. المنتجات: ويكم حساب اكلفة 
رحدة مستيب التكلفة آمجموعة ماء.ويطلق على المعدل ,الناتج معدل. المجموحة 
6 آنن2 أو معدل تحيل مسبب التكلفة (21©): 

وبمعلومية مقذار الموارد المستنفدة بواسطة كل منتج هقاسة بوحدات 
هسيّب التكلفة' (كمية مسيب التكلقة .التى. استفاد يها كل هنتج) يعكن تضيل 
التكاليف الاضنافية من كل مجموعة تكلفة على منتجء وبالكالى تحديد تضبيب 
كل منتج من كل مجموعة تكلقة أضاقية على حدة. 

ولفكذًا نظر! الضخامة عذذ الأحذات والانشطة الدى يتم اتجازها فى 
منشآة ماء فإنه قد يكون غير فعال- من زاوية تكاليف النظلام- استخدام. مسيب 
تكلفة ممرز ومختلف لكل تشاط» لذا قد يتم تجميع أنشطة كثيرة في مجموعة 
تكلفة وأحذة:تصدذ تم وكميل تكاليف الأنشطة على المتتجات أو الخدمات: 

وتصميم تظام محآسبة النشاط- ؛ والذى يعتبر مدخل مسببات'التكاليف 
يعتابة عموده الفقرى- .يقوم على ١#خاذ‏ #رارين.مستفلين ومتكاملين- في ذات 
الوقت- عن عدد غسبيات التكاليف اللازم:ومافية المسببات الواجب 


لت 


مدعل ميات التكاليق واعميار السببات الثلى 
للدكتور على أبن الفح أحد جنا 


استخدامها؛ أي الخاذ قزارين يتغلقا بكم ونوع ممسيبات التكاليف الواجب 
اختيارها واستخدامها في اللظام: هذان القراران, متداخلان لأن نوع مسبيات 
التكاليق: المختارة يغين عدد المسببات المطلوبة لتحقيق المستوى المزغوب 
من الدقة: 

هذا وييدو من المتاسب الاشارة إلى أن تقليل عدد مسببّات التكاليف 
ل شه لح ودر وكين باك سر الف ميا 
ولكذه لايحقق الدقة: وعلى العكس فإن زيادة عدد مسببات التكاليف يزيد من 
صعوبة تجميع وتحزين وتشغيل الييانات- وبالتالبى زيادة التكآليف- ولكن 
يحقق الدقة؛ وهذا يعتى ضرورة تحقيق التوازن بين عدد مسبيات التكاليق 
المختارة وبين تحقيق الدقة: بما لايؤدى إلى تضليل وتشويه تكاليف المنتجاث: 

نقد اقنرحث إحدى الذراسات (563-575 ,27 ,1993 هاه8 4 هوطه8) 
نموذجاً يوازن بين وفورات تكاليف تجميع. وتخزين وتشكيل البيانات والدقة 
المضحى بها؛ ويوضح كيقية تحديد الغدد الأمكل لمسببات التكاليف؛ وئعيين 
مسبيات التكاليف المناسبة أو النموذجية. ويكم تحديد واختيار عدد مسعيات 
التكاليف لخدمة أغراض التخطيط والزقابة. ويلاحظ آنة إذا تم اختيار عدد 
كبير من المسببات» فإن حمايّة تخطيط ورقابة تكلقة الإنتاج لكل مسبب قد 
تكون فعالة: وذو تكلفة مرتقعة. بيتما تقليل عذذ المسببات عن العند الأمكل 
يكون على حساب دقة قياس تكاليف. المئتجات والعمليات. 

وهكذا» يجب تطبيق مبدا #تكئلة إلى الغالك يذه اخثيار 'عدد ممديبات 
التكاليف؛ والعمل على 'تحقيق التوازن بين متاقع الدفة كاتاعزء8 /زم«تتوعك 
وتكلفة تجميع وتشغيل وتخزين البيانات. ولتحقيق التوازن الأمثل) يجبا تحديد 
العدد الأمكل لمسبيات التعاليف المرسطةابتقادير كير من التك اليق أو 
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جإة درك سام يد الله كامل للاقحاد التسلامي بججامغة الأرْعر العف النالت 


تستحوذ على عَالِيَة التكاليف الحادقة؛ وتعيين ترتيِب الأولوية لمسيباتك 
التكاليفا: وتحديد السسبيات ولت /الأواوية المتحقطة؛ ودمج الأتقمطة غير 
الهامة معأ لتوفير التكلقة بدون التصحية يالدقة بدرجة,كبيرة. وهذا يعنى أنه 
قي كالة وجود تشاطيق أو أكثر مرتيطين تماما؛ فلآ فائدة أو مقنية من .زيادة 
النقيد بالابقاء عليها منفطلة”وبالتالى يمككن,دمجها في نشاط رئيسى واحد 
يزتيط بهما مسبب تكلفة واحد» ولكن دمج أنشطة هابمة غير مرتبطة على تحر 
ثام قد يؤدى إلى فتدان بعص الدقة يصحد قياس تاليف المنتجات والعمليات: 
ويسعى التموذج إلى تعظيم نتيْجة مقارتة التكلفة إلى العائد من خلال 
الموازنة بين الذقة المضكى يها والتخنيض في عذد سيبات التكاليفت دن 
طرق مسح الأنشطة المرضئلة على تسواثاء ويك أحيانا أختيان مسو الدكة 
المرغوب فيه تبأ لأولوبات مسببات التكاليف: والجاف الاقتصائي» م هامش., 
الربح والبيئة التنافسية: وطبقا للنموذج يتم ترتيب الأنشطة والعسيبات» وتحديد 
أذئى عدد من المسبيات اللازم اتحفيق معتوى معين عن الدقة, 
وتتمتل السمة الزئيسية في التخايل في استخدام الثكرار النسبى بدلا عن 
التكراز المطلق لفسبب التكلقة المرنيطة بعتتج أو عملية ماه قالمنهج المتيع فى 
التموذج مستقل عن حجم الاستخدام الفعلى أو اامخطط للنشاط وكذا متوسطا 
الاتخدام: مما يمكن من التقسير الاحثمالى والتحليل العقازن يما يجعله يشيم 
استخدام الخصائض الاحصائية للاندرافات الذنيا في حالة تطبيق المربحات 
الصخرى. 
5 للنمؤذج الذى أقتورحد مي دنأ3[ تتحند جماة تكلنة منتج ما 


7 


بعد الأخذ فى ١‏ سددان ,م كل مسببات النعاليف باستندام العلاقة الأفية: 


مدعل يات التكاليق واقخار اللبياك اقلق 


1 الذكور على أبو الفح أسمد عط 
27 22757777277 ملت 
خيث أن 
فا عن عمل 
ْ هس تاس س 


س: ترمز إلى المنتج س (حيث س (س .اآلكى ترمز إلى مجموعة هن 
المنتجات أو أهداق التكاليف): 

ص: ترمز إلى سديب تكلفة ما (حيث خْن (ض التى ثرمز إلى مجمؤعة 
مسببات التكاليف المررتبطة بأنشطة الانتاج): 

تس: ترمز إلى جملة تكلفة المنتج س بغد. الأخذ في الحمبان مساهمة 
كل مسببات التكاليت.. - 

بنى؛. رمز إلى" تكلفة النشاط المرتبط بمسبب التكلفة صن. 

ف بىمىة تزمز إلى ,عدد وحذات:مسيب التكلقة.ص التى استفاد بها (أو 
المخطط أن يستئيد بها) المنئج س- أى الفعلية أو المخططة: 

ويلاحظ في العلاقة السشابقة أنه يمكن الحضؤل على معدل التكنرار 
التسبى يقسمة التكزار المطاق (عدد وحدات مسبب. التكلفة ض التى استقاد بها 
المنتج س) على الحجح الكلى لمسنب التكلفة صى- لكل مسيب تكلفة خلى 


حدة- أى ك3 


3 


سن »يا 
ف 2 


ممق 2 
محص ف قا عق 


وباستخدام الصيغة السابقة تَأَحَد العلاقة الرياضية الثى تحدذ جملة تكلفة المنتج 
من الشكل الاتى+ 
كن > مجسن تين فسن من )0( 
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جحلة مركر حال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاعي بجامغة الأزعر العده النالث 


وتكون جملة تكلفة كل المنتجات ت كالاتى: 
كت > مجين كين 

وقد توؤجد.طاقة غير مستغلة لبعضى الأنشظة وقد ترتبط ععدلاك 
التكزار النسبية بتكاليف الطاقة القائضة باانسية المتتجات! يما لابتمتنى مع 
منهج هحاسبة النشاط. ولمعالجة”هذه المشكلة؛ يتم استخدام منتج وهمى "صفرة 
لتحنيد وتجميع أعباء الطاقة غير المستغلة. علاوة على أن استخدام معذلاك 
التكرار النسبية محل حجم الاستخدآم الفعلى لمسبب التكلفة» وجمع التكرارات 
في رق ؤاحد لكل مسبب تكلفة على حدة: يجعِل:التحديد والاختيار لمسبيات 
التكاليف مستقل عن.حجم الاستخدام الفعلى أو المخطظ. 

ويهدف النموذج إلى تدنية تكاليف تجميع وتشغيل وتخزين ورقابة 
العكلومات اللازمة لمسيبات التكاليف بدون التضدية يعتضسر الدكة بدرجة 
كبيرة. وتحقيق هذا الهذف يتطلب دمج يعض مسييات التكالين؛ وتشمين 
تكرارات هسببات التكاليف الباقبة منساهمئاث مسببات التكاليف. التى حلت 
محلها. هذا الدمج قذ يتضدمن كل من مسببات التكاليف المتوقع استخدامها وكذا 
العسببات الأخرى المتاحة بياناتها من النظع القائمة: 

ولبتاء نموذج يحذد العند الأمثل لمسببات: التكاليفء» قإنه يتبغى أولا بينان 
كيفية قياس دررجة ذقة نظام محاسبة التشاط؛ وأيكبآ مقدار النقص, أو التضحية 
بالدقة يصند دمج مسييات التكاليف: 

وبفرضى أن ترك م تزمز إلى تكلفة المنتج مس يعد الخد قي الحسبان 
مساهمة كل عسيبات التكاليفه وذميم سريبى” التكاليف 1ه.: + قر مسيب التكلقة م 


قإن: 


دعل بات التكاليف واتحيار السببات الكلى 
للذكترر على أبو القحم جد محا 


وباستخذام العلاقة رقم )1١(‏ قإن: 

كن قو ادي ا وى كاسن فلن 

كت انناف (فين, - فين ن) 

© شن > صرك م - بن (تيرق - فينم) 6 

وتعتبر العلاقة رقم (1) عن درجة دقة دمج كه م فيما يتعلق بالمنتج س 
مما يعكن من اتقييم أثر حملية الدمج على تكلفة كل.منتج على حدة: وفي حالة 
معينة- يوضَحها البأحث فيما بعد- فإن تخفيض ما في عدذ مسببات التكاليققه 
وكذا جملة تكلفة نظام .محاسبة:الاقداط يمكن.أن يتحقق بذون أى نقنص .أو 
تضحية في ذرجة الفكة: وقي هذ الصدذ يعذذ مسبيى التكائيف:المرتيطين 
تمامات وذلك عنذما يكون لهما تن !كي معدل التكرار (يمعتى إذا كانقا تسد ى 
- نس , لسيبيى التكاليف ف: م ولكل المنتجات س (-س) ويدمجا فعا في 
سيب تكلقة وأحد, 

ويوضح الباحت فيما يلى أهم القواعد الواجب هراعاتها بصدد, دمج 
مسيبات التكاليف وأيضا درجة.دقة قياس تكاليف المنتجات: 

القاعدة الأولى: يمكبن ذمج مسيبات التكاليف النرئيطة ثياما غمعآء 
ويمثلها أحد المسبيات المرتبطة ويتم أسقاط أو استبعاد مسيبات التكاليفة 
المرتيطة الأخبرى بدون أئ تقفص.في.درجة دقة قياس تكاليف المئتجات 
بمعتى أن عملية الدمخ- في هذه الحالة- لاتؤثر على درجة الدقة المذكورة, 

لكات صحة القاعدة المشار للزها رياحييا» بفرصن أن هناك بسن 
من مسيبات التكاليف مرتبطين تماما- مثلا ك: م: يالنسبة لأى منج من 
العنتجات سء س؛ فإن: 
لثانى” متجى لجامى اسان بجوي نلعن «قسامن من تبان قاين نيا فسا م 


داههو| -ت 


له بركر ضالح عيد الله كابل للاقتصاد الإسلاني بجابعة الأزهر العدد الثالك 


جج - -! -7 ربا 7ر(إب7بإيبيبابوسا7 تر 

وحيث أن المسببين ك؛ م مرقطين كماما فإن: 

كر > مجريدم بن -فينى + (بوخبم) قبىرى (5) 

توضح العلاقة. السابقة أن مسبب التكلفة ك يمكن أن يحل محل أو ول 
انسيب التكلفة م. ويناء عليه إِذا كان هناك مسببين تكاليف مزتبطين على نحو 
. تام قإن قار استخدام أحدسا وإلخاء الآخر يجب أن ياخد قي الاعتباز تكلقنة 
وصبعوبة تجميع وتخزين 5 بيانات. كل مسيب تكلفة: 

والقاحدة الأولى المشار إليها تبرر رياضياً فكرة بديهية» وهى أنه في 
حالة إنتاج منتج واحدء فإن كل التكاليف الاضافية تحمل على المنتج مياشرة 
ولأحاجة إلى نظام محاسبة النشاط أو مدخل مسببات التكاليف.. حيث أنه في 
هذه الحالة تكون فس ١.‏ اكل مسبيات التكاليف.ص أو تكون, كل سنيبات 
اأتكاليف مرتبطة على تحو ثام.. وهنا لاتختلف النتائج في ظل تطبيق محاسبة 
التشاط أو مدكل مسببات التكاليقف عنها في.ظل تطبيق النظاخ التقليذى» 
وبالتالى لاحااجة إلى نظام محاسبة النشاط باعتبار أنه الايضيف شيا أكثر من 
نظام التقاليف التقليدى, 

وطيتَاً للقاعدة الأولى وبالتعميم؛ بقوض أن كل مسبيات التكاليق 
المرتبطة على نحو تام قد تم دمجهاء وأن المسببات .غير المرتبطة على قحو 
تأم قد ظلث قي مجموغة من. ويلحظ أنه كلما كانت الدقة أقرب إلى الصفر: 
كلما كان من الأفضل المقابلة بين المجموغة الأضلية لمسببات التكاليقف 
والمجموعة التى تم دمجهاء 

وعلاوة على ذلك وحيت أن مجن فسن - فجى فين , - ١١‏ 
مسبياك. التكاليف غير مرتبطة على نحو .ثام (علئ الأقل في حالة انتاج منتج 


-000 100 


مدخيل يات التكاليش واتخبار للسبيات. الخلى 
ش للدكترر على أبر الفيم انعد نا 


واعدل فإن فسبن و عد فين العلاقة تتغيز مع عن ولهذا فإنه في حالة أنقاج 
المنتجين ل؛ ج قإن: قارىن - قفن < صقر < فاون > فاع, 

وفي كلمات أخرى تدل العلاقة رقم (؟) ضمنياً على أنه في حالة ذعج 
بيات التكاليفد: تكون تكاليف متكجات مدينة مغالى ذيهاء بينا تكاليف 
منقداف أكرى أقل مما يبه وفي ذات للوركت» الاستعين جملة تكاليف الانقاج 
حت أن ايجادٍ مجموع العلافة رقم (؟) لكل المنتجات (س س) يكن من 
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نك مسي كرا © م لك نين“ 6) سبو (مجررفتيى حفن ي) «تصقل 

عدّه. الملاحظات توضح أن ١‏ اتحرافات ا كاليف المنتجات 
مج_رزت_-ت 2 ))؟ يمتل مقيامناً أقضل تدقة الأساؤب المناسب لذحج مسييات 
التكاليف: وَكما أرضنح البآحث من قيْلء قن هذف ثدنية ككاليف تجميع 
وَمَكَدَينَ وراقاية المعلومات اللازرمة لمسببات (التكاليف بدون التصدية بالدعج 
كثيراً؛ بتطلب غالياً دفج مسببات تكاليف متعددق مع الأخذ قي الاعتياز أن 
كَل غمليات الدهج ذات الجذوى لمسببات التكاليق قد :تقد الحثل الحبر: 
باستخدام اللوخارتيمات- وتؤكد. القاعدة الثائية- المذكورة بعدت أنه يتفى الأحذ 
فى الاعتبار فقط نمج كل مسيبين من العسيبات المتصلة حيث توجد طريآنين 
لذمج مسببات التكاليف .هما: 
طريقة الدمج الثنائية: وعروورارط غوهن) أن وممتخمم تدده عوتوصنوط 

طبقاً اهذء الطريقة يتم.دمج كل مسببين من مسبيات . التكاليف ع 15ج زو[ 
المتصلة (بمعنى أن نتم دمج مسببى التكاليف كهم ملا في هسيب التكلفنة م 
ونمج المسبيين اكم»م, .في مسبب التكلفة م....:: ودمج المسيبين لفن من في 
العسيب ني ): ولهذا يرمز لتكلفة المنتج سن بالرهز تى (لشرع).(اكن» ١)‏ 
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بخلة مركر صاخ عيد الله كائل للاقتصاد الإسلامى تجامغة الأزعر العدد الداك 


طريقة الحمج المتعددة: 8تعحتردآ :دمن 2ه كده مز د60 1م1116 

طبقا لهذه الطريقة يتم دمج عدة مسيببات متصلة في صورة سيب تكلفة 
واحد (متل مسبيات التكاليف:ك,. ..., لدرء م تدمج معا في مسيب التكلفلة م), 
وهنا يزرمز لتكلفة المنتج س بالزمز تر (ك,: +.:؛ كن؛.م) حيت تيسع 
استهلاكات المنتج س د سيك اللكاللف ل ... افن»ام محا وتستخدم 
معدلات حذوث مسبب التكلفة .م. 

القاعدة الثانية؛ أن الدمج المتعذذ لسببات التكاليف قد يحل مهل 
مجموغة من عملباك. الدمج الثنائية لنفس مسببات التكاليف» بدون فقدادوجة 
الدقة في تكلفة المنتجات؛ أى دون أن تؤثر عمليات الدمج المذكورة على 
درجة دقة قياس تكاليف المنتجات. ولاثبات صحة .هذه ,القاعدة رياضياء 
بفرض أنه قداتم دمج مسيبات التكاليف كر؛ ...؛ كن في المسبب حم فإن؛ 
كر (لقى... لفوم) > مجم رخكف ...عقن .م بسء فك من + [لبق :بين أبم] .فيو 

> مجم نباي “قبن من سج رك ا(إبا «قساى م تبعن قاين ل ) 


تي عجالد: يجين (فسم قاين ع 


وهكذا فإن: 
0 5 1 1 
حين حن : 1 0 > متجاله» لاون + (فس كن مع 


-مجتر, (ترن ك 6 
> ص - حبر (ك,م)-.إشي»م) 
وبعد تحديد العدد الأمئل لمسببات التكاليق» تتمثل الخطوة التالية قي 
تحديد واختيار المسببات الواجب استخدامها., وذلك في اطاز تكلفة المعاومات 
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عدعل مسيناتك التكالش وأختار السيات للثلى 
للدكترر على أت الت دعت 


الت تتحملها المتشاة نظير تجميع وتخزين ورقابة:المعلوماك اللارّمة لمسسببات 
التكاليفء وهذا ما يتناوله البحث في البند الثالى 


(5/١؟)‏ اختيار المسببات الواجب استخدامها: 
بتفثل العتصر الثانئ المطلوب- بعد تحديية العدد الأمثل لمفسبيات 
التعاايف - لاخترار المسببات الولحب» امستخدامها فى تكافة تجميع وتذرين 
ورقابة المعلؤمات اللازمة لثلك الفسسبيات: ولأيضاح كيفية إجراء لهذا 
الأختيانء يُفترض أن كس ثرمز إلى,تكلفة المعلومات المرتبطة بالمسبب 
ص.. وبالتالى فإن مجرى نشت تمكل تكلقة المعلومآت الكاملة لكل المسبباك. 
ويتطبيق القاعدة الأولى واستكداء طريقة الدمج الثثائية؛ فإن عملرة ذنمج 
(فدم) توفر الحاجة إلى تجميع ورقاية واثباك واستخدام معلومات 'المسيب ك 
هما يؤدى بدوره إلى وفورات في تكاليفا معلومات المسيبات قدرها شن هده 
الوفورات قد تكون ذات اهمبة حتى بالتسية لمسببات التكاليف: المتاحة بياثاتها. 
وعلاوة على ماسبق: ليس بالصبرورة أن تكون كل العاتجات ذات أهية 
متساويةء فبعض المتتجات قد تكون اذاتا أهمية استر أتيجية أو تشغيلية للمنشأة 
واليعض الآخر قد يكون دون ذلك. .وبتاء عابه يتم تحديد وزن ما لكل منتج 
لإأبراز مذى أهميتة) فمثلا يحدد الوزن ز للمنتج سن ايوضح.درجة أهميئه من, 
بين العنتجات التى تقوم المنشأة بانتاجها- وهعذا فإن المصتطلح 
م *]'-إنبان. (فيرفين.)]' 
يحل معله المصطلح زسى .تنو (إفيريويسقاى,,)]1. 
وهأ يعنى ترجيح مربع فروق درجات د دمج مسيباك التكاليف بالوزن 
المحدد للمنتج. 


اما ه»- 


جلة ٠‏ كن صاط عد الله حامل للتتحاد الإسلامي بجابعة الأوسر العلد.النالت. 


زسعى النسوةج الذى اقتراحه 8لة18 4 4ةنأة8 إلى تعظيم احسالى 
الوفورات العرجحة؛ أى وفورات التكاليف الموتبطة بالمعلؤمات تاقصسا 
عالت الأهمية المرححة: 

وتطبيقا اللفاغدة الثاتية التتى تمكن من التركيز على عمليات التعمج 
الثثائية؛ تاخذ دالة هدفه النموذج الشكل الآتى* 

دالة الهدف: 

تعظيع ١‏ مج ل . [زوحره ح ج[مجبرزس. (لبس سيل *)"]] 
كل أزواج (كءم) كل أزواج (كهم) 

مت لي إنعسبى» رفاح ج [مجبرزبن.- (فين فين 0 


تالت - ١‏ إذا كانك (ك.م) في حالة اختيار أمثل» صفر في ظروقف 
أخرى, ويستخدم الحَدر التربيعى المربع القبروق باسلوب ممائل اتحدية 
الاتدراف المعيارى قي الاخضاء: ومما تجدر الإشارة. إليه؛ أنه قد تكون تاك 
عض الاعتبارات العملية الثى قد تحد أو تقلل فن عدت هسيباك التكاليف 
المستخدمة.. ومن أمثلة هذه الأعتبارات طأقة التشغيل أو التخزين أو كدرة 
الاذارة عَلى الاستخذاع الشأمل والفعال لعذة كبير من المسببات.- فإذا كالث. ن 
تشير إلى كيد ماء فإنه يتم تقييد نموذج التعظيع بالقيد الأتى: 
مجدءل ع 2ن 
لكل ازواج (قم). 

ويتطلب النمودذج أن تكون تقديرات المعلمات.متاحة لكل مسيبات 
التكاليف. المختارة محل الاهتعام» وأذهأ ذاك حساسية لدقة التقديرات» ون كان 


جح مه 


مدعل إنسسات التكاليق واغدان السببات المثلن 
للدذكور غلى ألو الفتيج أحمد عَنا 


لابتطلب ضرورة استخدام بيانات كل هذه المسبيات. وهما تجذر الاشارة أليه: 
أن عدم 'دقة التقديرات قد يؤدئ إلى تكوازن هضاة أو عكنبى بالاختيار 
المناسب للأوزان- وعلى الرغم من أن.الؤكورات التى تنقج عبن النموذج قد 
تعزو إلى عدم استخذام بعض مسببات التكاليف لاغ زاضن زقابة المتتجاد 
والعمليات» فإن مسينات التكاليف الايمكن إِلعّاؤها كاية: حيت أنها مازالت 
تستخدم في أغراض أخرى؛ حتى في حالة ذا كانت بياناتهنا غير مستوعية 
بواسطة الادارة أو انها مدمجةء وتستخدم بواسطة نظام محاسبة التشاطّ. 
وتلعب الأو آن التقديرية للمنتجات دوراً هاما في ترشيذ عملية اتخاذ 
القران؛ حيت أنها تكس أولويات .الزكابة؛ علاوة على إمكانية استخدامها- كما 
أشار البادث آنفا- لاحدات ترازن مضاد لتقديراتك المعلومات غير الدقيقة.., 
مما يِجَدل النموذج يوئر .طريقة ها لتعيين الاختيارات أمآم الادارة؛ مما يعاون 
الإدارة في اختيار القرار الأمثل الذى يعكس أفضل مزيج أو تشكيلة المنتجات 
من حيث اولويائهاً باللسبة المنشأة: وقي التحليل الجبرى؛ قد يكون عامل 
الوزن ز للمنئج س يمثل.وزن اسثرائيجى. فاليا ماتوجذ بعض المنتجات 
الحيوية؛ التى تساعد على خلق الظلب على المنتجات الأخرئ ذات حجم إنتاج 
كر ١‏ قل زر يلا كيه هذه المكجات الجرية بي أن مسد نيا أودفاً 
امسرافيية و كلسي لعن ككس ران اك للسشحاك باشسيية لمكا ؟ 
وبرجم ذلك إلى أن الأوزان النسبية ودرجات الدقة مطروحة (ذات.اشارات 
عدالبة) في دالة هدفه النمودج: لذا فإن المنتجات الأكثر تفضيلذ يجب أن تحدد 
لا اوران أثل من المنتيات الأخرى الأقل تتحفل ومذا اليكل يشيد متكل 
قياس التكاليف: العتيدف من خلال سعر البيع الذى يحدد التكلفة المستهدقة. 


د وه| - 


يخلة مركن صا عيف الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزعن العده القالت, 


ومما يجب التنويه حنه أنه في حالة عذه امكانية كبرير الفروق بين 
العنتجات؛ يمكن تحديد أوزان متساوية- سواءع مرتفعة أو متخفضة- اكل 
المنتجاث.,: وفي شذه الحالة يعتمد متخذ القرار خلى وفورات تكاليف 
المعلومات العرتبطة بالدقة؛ هما يجعل النموذج يوفر أذاة معاونة لاستخدامه 
في تخطيط نظام محاسية النشاط بصفة عامة؛ وتطبيق مدخل مسببات التكاليف 

وتكلقة المحاومات العطلوبة للتموثج مرتفعة تسبياء ولكنن يتوافر لدى 
متخذ القرار المغلومات التى تمكنه من تخديد مسبيات التكاليف الواجب 
استخدامها؛ بوالتكاليف المقدرة لاستخدام هذه المسببات؛ وأولويات المسببات 
بالنسبة لإدارة المتشاة. وعادوة على امكانية استخدام القديرات يدلا من القيم 
الدقيقة» فإن امنتخدام النمرتج مفيد- يصفة خاحة- ف مراحل تخطيط نظام 
محاسنة التقناط. ويجب على متقأة الأعمال الاستثمار في مثل هذه المعلومات 
إتحليل التزى المتذاخل. والفعال ليذه المعلوماكة ودركة حساسيتيا: 

ويجب على مصععى التظع التفكير في تكافة ومنافع اليدائل المختلفة.. 
ويعتبر الندوذج أداة مناسية لإجراء مثل هذا التحليل: علتوة على امكانية 
استخدامه الأغراض التطبيق الععلى حيت يكم تجميع معلومات أكتز أقاء 
التطبيق الفعلى النموذج. والنموذج يعثل مشكلة برمحنة صحيحة -عوعه1 
م06 ومنشائتة كوه مما يجعلهيحتاج إلى يعض اأجيرد الحصابية” 
لخلهم كنا أنه يمشل مشسكلة ثقالية (يطلق عليها مشكلة حقيبة الظهر 
1617م 12105061 حناصرها صخر » واحد) ذات ححه ن؛ وفتة محددة من 
التاصبر صن إن )١‏ كل منيا ذات حدم عن واد إعنة اأخدار ل فم -1)1 
والفيعة ترحدي. ريه ح ع [جحج 1 : سن 0م: 
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مدعل عسببات التكاليق واعتيار المبات الثلى 
للدكور على آنو الفميع أحبد يهنا 


يتل الهدف فى ولع عنام كتير كلها أمكن - فى اللكيينة من 
أجل تعطيم قيمتها الكلية. ويكم حل النموذج- في آن واخد- لكل الأزواج 
المذمجة واختيار الأزواج نفسها. ونظرا آصعوبة حل: مشكلات البرمجة 
الصحيحة- من الناحية الحسابية- يستخدم حبر اللوغاريتمات لحل المشكلة 
باتباع الخطوات الآنية: ش 

الخطوة الأولئ: تصنيف أزواج مسببات التكاليف وترتيبها تنازلياً نيعا 
لقيمة وحدة المسبب- وتعد قائمة بالأزواج المرتية تنازلياً؛ وتوضع مجموعة 
ازواج الفسبيات المختارة لتدمج إلى صفر: 

الخنلؤة الثاتية: اضافة الزوج الأول في القائمة إلى المجموعة ع(5ا5. 
فإذا كان هذا الزوج هو (كمم) فإن مسبب المصدر عننناة5 ك يدمج في 
المسيب المستهدقف 66ونه1 م فإنه: 

-١‏ تستيعد من القائسة كل آزواج المسيبات الأخرى ذات المصذر ك 
حيت يكون قد,ءتم ددج هذا العصذن مغ. بعض المسعبات العستهدفة الأخرى, 

-٠‏ تستيعد من القآئمة كل أزواج المسبيات ذات المصدر م حيبت يكون 
قد تم اختيان هذا المصدر كهدفلأخراض دمج مسبيات: التكاليق. 

إِذَ| كانت مجموعة العسيببات مازالت تحتوى على روج غا (م؛ن)؛ 
فإنه يتم اختياز م لتنمج في ن» وبالتالى يع احلال النزوج الجديد في 
المجموحة (كمم) مع (لشعن): 

ويتم تكرار الخطوة الثالية إلى أن يتم اختيار العذذ المناسب من أزواج 
مسببات التكاليقء أو إلى أن تستنئد القائمة, 

الخطوة الثالثة: حساب قيمة كل حل مخثار وفقارتته بقيمة الزوج الأول 
قي القائمة الأصنية المرتبة. تنازلياً, فإذا كانت قيمة الزوج الأول أكير من 


سانيا 1 


بملة رك حنالخ عبذ لله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزعى العدد التالكء 


القيمة المناظرة الحل الفختار» يتم تجاهل الحل ويستخدم اإزوج الأول بدلاً من 
الزوج الذى كان بالقائعة. 

ومما تجذر الإشارة إليه ان حبر الاوغاريتمات يمكن من الحصول, على 
قيمة قريية من القيمة المكلى مع, جهند حسابئ أقل نسبياء يمعنى آنه لايعذل 
الحصول' على الحل الأمتل» ورَعْم هذا فإن ذلك لايمثل:عقبة رئيسية حيث 
لبك كل لوغ يكمى بسوى دقة كن بن المسار ساك المتافة لك , خالونياً 
يرد كبرات. هذا بالاضافة إلى أن جير اللوغار يتملة بوكر تريب هأ 
لأزواج مسبيات التكليت السبحة وأوارييها. قازرا المسيات ذلك أكر غيئة 
م لكوار ها أو وهكذا إذا كان لذى متكد القززار بخص الفبود الأخرى عل 
عدد المسبباى والستوى ار نوب قيه من الذقة فإن المدكل.يتوقف بعد عدد 
المسبيات المرهوب فيه من أزواج العسجيات المخثارة: 
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مد خا مسببات التتكاليغ ةا وا نيان المسيات امثلى 
للد كتور على أبو لتحم افك خا 


#-فنورة التحميل ومتطلباث ومحددات تطبيق مدخل 
مسببات التكاليك 

تهدف الدراسة في هذا المبحث- في إطان أهداف وخطة البحث- إلى 
نيان الظروف الفلائمة لتطبيق مدخل قسيبات التكاليف؛ وإلقاء الضوء على 
إجزاءات وخطوات دورة اتحميل التكاليقاء ومتطلبات ومحددات التطبيق؛ 
وذَلك على التحو الآتى: 
(1/4) الظروف العلائعة لتطبيق مدخل مسببات التكاليف؛ 

يفيذ ندخل مسيبآت التكاليف في أحكام الزقابة على الأنشطة قي البينات 
الصناعية الفتقذمة أو المعقدة. . وليس بالصّبرورة أن تطيق كل الشركات هذا 
المدخل: حيث. أن تطبيقه قد يتسبب في زيادة الأعياء بالنسية لبعضن الشركات 
لأنه يتطلب إدخال تكنولوجِيا الحاسب. الآلى.في جَمنع المراحل الضناعية سآ 
قد لا يكون سبكنا لكل شركة... بينم ] قديكونم كير فغالح بالفقاركة تكلفة 
تطبيقه- قي حالة المنشآت الأقل تعقيدأ:: ولكن تطبيقه يكون قعالاً وملائما إذا 
توافرك مجموعة من الظروف العلائمة لتطبيقه. 

ولعل من أهم الظروف التى تبرر أهمية وخدوى تطبيق مدهل مسسبيات 
التكاليف أن تكون المنشأة محل التطبيق هنتجة لتشكيلة من المنثجات ذات 
حجوم إنتاج مثباينة بشكل كدير وأن تمثل التكاليف الاضافية نسبة كبيرة فن 
إجمالى تكاليف الإنتاج؛ علاوة على فندان تنة الأدارة والعاملين- وبصقة 
خاصة مديرى الإنئاج- في نظام التكلفة حسب المنتجاتا (التفليدى أو الحالى)ء 
وأنَ يكون لذى الشركة ألشطة متعذدة ذات مسبيآت تكاليف متتوعة ومتبابتلاء 
بالاضافة ,إلى اقتناع الإدارة العليا بأن مدخل المسببات 'أفضل بكثير عسن 


- 


غلة مركر صالغ عبد الله كامل الاقتساد الإسآمي ججابعة الأزعر العدد القالك 


المدخل التقليدى؛ وأن. هناك حاجة ملحة إلى تطوير نظام التكناليف المطيق أر 
الحالى» وأن مناقع النظام المقترح أو الجديد تنوق تكاليف. تطبيقه غليكاً لمبّد[ 
التكلقة إلى العائد 
(1/4) خطوات دورة التحميل في كلل تطبيق, مدخل مسببات. التكاليقي: 

تتشخص: الخطوات الأساسية لدؤرة تحميل التكاليف في لل تطبيق مبخل 
معببيات: التكاليف- فى إطان نظام مكاسبة أأنشاط- قيما يلى؛ 1 

أولاً: تحديد وتحليل ودراسة الأنشطة التى تتسبب ني حدوت عناصر 
التكاليق بالمئشأة مجال التطبيق» وذلك من خلال إجبراء ذراسات تحليلية 
مستفيضة عن الأنشطة التى تقوم بها الأقسام أر الإدارات أو مراكز التكاليف. 

انياً: تحديد النوارد اللازهة اتلك الأنشطة؛ وهذا يتطلب ضور 5 حصر 
وتحديد وتحميل عناصير التكاليف حلى الأنشطة التى تسنببت في حدوئها 
والمرتيطة بأذاء وتتفيذ هذه الأنشطة؛ بمعنى .تسكين جميع عنناصز التكاليف 
في الأنشطة التى أحدثتها وتمنيبت فيها (مجمرعات التكاليف و[مهو[وووه): 

كالتاً؛ تحديد معبيات التعاليق للشخطة؛ وذلك سن طريق كراسة كل 
تشاط على حدة؛ وتحديد العامل أو العتصر المتحكم في حذوت .تكلنة كل 
نشاطء أو يتسيبا في حدوتهاء وبالتالى تغيين مسبب التكلفة المناسب لكل 
اك 

رايعاً: اختيار مسببات التكاليف المتلى؛ وهذا الأختيار يتطلب حدوورة 
تحديد الأحتياجات الكميّة من وحدات مسبب التكاقة لكل تشناط من الأتشطة: 
وترجمة هذه الاحتياجات إلى الاحتياجات النسبية.. ومن ثم تطبيق قواعد دمج 
مسيبات التكاليق؛ واستخدام مدخل جبر اللوغاريتسات بصدد تحدية العدد 


14ت 


ملحل عسببات التكاليف واعتبار المبات الثلى 
الدكتور على أبو الفعم الخد هما 


الأمثل لمسسببات . التكاليف واختيار المسببات الؤاجب استخدافها؛ وذلك في 
إطار هاتناولتة. الذراسة في المبحث السابق. 

حامس تحذيذ معدلات التحميل لمسببات التكتاليف (0102)! واستحداء 
هذه الفعدلات قي. تحميلل وحدات التكلفة (السنتجات: أو أؤامر التشبعيل» أو 
نوات التسويق أو العملاء..,.) بتكاليف الأنشطة؛ وذلك غلى أساسن عدند 
وحدات مسببات للتكاليف للأنشطة (أو الاحتياجات النسبية) التى'استفادت منها ' 
وحدات التكلفة. 

انسا؛ تحذيد تكلفة الوحدة من العندج (سلعة أم خذمة)؛ وهذا يتطلب 
صروزة تجميع أنصبة المنتج من تكاليق الأنشطة التى استقاد بها مين أجل 
الحصول على التكلفة الكلية للمنتج.. ومن ثم تحدد تكلفة الوحدة الواحذة من 
المنتج نقسهة التكلفة الكلية للمنتج على حدد الوحداته التامة والمتجانسة لهذا 
المنتج خلال آلفترة التكالينية. 

ويتضح من الخطوات السآيقة أن دورة تحميل التكاليف ني ظل تطبيق 
مذخل مسيبات التكاليف سعى إلى تحقيق حعنصرى الدقة والعدالة قي" تحميك 
التقاليف على المنتجات أو أهداف او وحدات التكاليق بيصفة غامة. إد 
لايتحمل منتّج ها إلا بقدر استقادته من الأنلشطة التى اسلزمها وتطلب 
حدرتها: وبالكالى لأيتم تحميلنه. إلا بتكافة الموارد التى استخدمتتفعلد في 
انتاجه وبيعه وتطويره::: فمنخل مسببات التكاليق يحق تقةٌ أفضل قي قياس 
وتقدير تكاليف المنتجاث باستخدام مسببات تكاليف متعدذة .لتتبع تكلفة الأنقطة 
المنتجات المرتيطة بالموارد التى استهلكتها هذه الأنشطة. 

علاوة على ماسبق: يترئب على دورة التحميل يخطؤائها المذكورة 
تحميل التكاليف على المنتجات- هن خلال الأنشطلة وعلاقة السبب والإئز فى 


دجارااء 


جخلة مركر صاب عيد الله كائل الاقتصاد الإسلامي جتامعة الآزهر العدى النالت 


تحميل التكاليق الاضاقية- بطريقة أيسر وآدق- من, العذهل التقليدى> تيجا 
لفسيبات تكاليف الأنشطة المختلفة اللازهة لإنتاج وبيع وتطوير منتجها., 
غلاوة على احكام الرقابة على عناصبز التكاليف .حيث تتم الرقاية على. مستوى 
النشاط يدلا من هستوى الفستم أو المنتج كما هو الحال في.ظل المسفل 
التقليدى.. هذا بالاضافة إلي حصول الإدارة على معلومات أكثر دقة عن 
تكاليف كل منتج همأ يفيذ في اتخاذ القرارات الإذارية المتعلقة بالتسعين 
والريحية؛ وكذا إمكانية تحديد ومتابعة الأنشطة الرئيسية المرتبطة بالمنتج أو 
الخنة ١‏ 
(4/) متطلبات تطبيق مدخل هسببات التكاليف: 

في ضوع ذراسة الباحت للظلروف الملائمة لتطبيق مدخل مسيبات 
التكاليف؛ وكذا خطوات دورة تحميل التكاليف التى تناولتها الدراسة في البند 
السابق» تتحدذ أهم متطلبات تُطبيق ذلك العدخل- من وجهة نظن الباحت- 
57 1 

١‏ - الدراسات المستفيضة للأنشطة:بتطلاب تطبيق مدخل فسيبات 
التكاليف ضرورة إجبراء دراسات .مستفيضمة للأنشطة التى تزاولها العنقدأة 
بشكل تحليلى وتفصيلى؛ من أُجِل التحديد الواح لعلاقات السنبب والأثر انذاف 
الأنشنطة والرصول إلى معنيب التكلقة المناسب لكل.نشاط؛ حلاوة على أن هذه 
الدراسات تعتبز أكثر قائدة يصدد تَطبِيق قواعد دمج وتخفيض عكد الأنشطة 
وبالثالى عدد المسببات يهدقا تخفيض تكلفة القيأسن.. فالتحذيد الموجز 
للأنشطة قد يتزتب عليه دمج بعص الأنشطة المتعارضة مما قد ينتج عنه 


مدعل مسيبات التكاليف وأختار المسيانت. البلى 
للد كتور غلى أبن الفعم أحمد غتا 


ومما تجدر الإشارة إليه بصدد إجراء تلق الدراسات؛ أن هناك العديده من 
الأساليب:التى يمكن الاستناد إليها مثل أسلوب. المقابلثت الشخصية: 
والاستبيان: والاستقصاء عن الأنشطة المعاونة: والحرائّط التنظيمية:: وأنه 
يجب مراعاة الأهمية السبية لكل نشاط في إطار الظزوف الحالية والقطط 
النس قله المدشاة. ,طنيكة التكلقة النضاط والتى كر من المببيك اتانيه 
احدرث التكلفة ومحدل استخدامهاء وأيضاً السهولة العملية وتخفيضن تكلفة 
القباسء؛ ومراعاة تطبيق قواعذ دمج العسيبات. 

١‏ - الفهم والتعماون والأقناع: إن التطبيق السليم لمدخل منسيبات 
التكاليف يتطلب زيادة فهم المستخدمين لمفاهيع محاسبة التشاظ ومسييات 
التكاليف» 0 يترتب عليه زيادة قبول واستخدام هذا الممخل. مسن قيل 
المستخدمين للمدكل التلقيدى لفياس التكاليفه... كما يتطلب ضصرورة التخاوئ 
بين مديرى الانتاج والمحاسبين من أجل أن تجتى الْمنشّأة ثمار ومناقع وقوآائد 
تطبيق ذلك المدخل.. فإذا .فشلت المنشأة في تحقيق هذا التحاون فنإن بيكر 
(29 .2 ,1994 معنلة8) يرى أن المدخل لايستحق التنفيد.. وعلاوة على 
ماسيق يستلزم الأمر ضروزة اقناع الإدارة العليا يآن مدخل هسيبات التكاليف 
أفضل يكثير 7 المدخل التفليدئق؛ وأنه لايتعازضّن مع تموذج المحاسية 
المالية» ويفيد المديرين في الرقابة على الأنشطة- وليس العنتجات- باعثيار 
أن الأنشطة فى الثى تسبب حدوث التكاليف. 

-٠‏ قاعدة البيانات:,يتطلب تطبيق مدخل عسيبآت التكاليف ضرورة 
وحود قاعدة بياتات تهتم بتسجيل الأحداث والأنشظة والتكاليف يدرجة كافية 
من التقصيل؛ وذلك في قاعدة بياناك الحاسب الآلى حنى يمكن اسثرجاعها 
وتخليلها وتلخيصها بأساليب مرنة متحددة كلما دعث الحاجة إلى .ذلك, وتقيد 


0 


٠‏ بجحلة نركر صا عيد الله كال للإقتصاد الإمللامي جائعة الأزهر العدد العالت 


قاعدة البيانات في ربط عناصر التكاليف بالعمليات لأغراض, تحديد وقيئاس 
تكاليف المنتجات» وأنها أداة هامة للمساعدة في التخطيط والتفسيق والرقابة 
عبر أبعاذ متعدذة (29 .7 ,1989 ع[غتظنره8 © 11). غلاوة على أنها ثفيد 
في التحديد السليم لمسيبات تكاليق الأنتشطة المختلفة؛ وأيِضنا التحديد السليم 
انشظة اللازسة لكل منتجء وبالتالى توفير .قناعدة بيانات بالتسب العثوية 
لمسببات التكاليف الواجب استخدامها بصدد تحميل التكاليف. الإضدافية للانشطة 
على التنتجات (172 .2 ,1991 311405 

؛- نظام محاسبة النشاط: إن تطبيق مدخل مسببات التكاليف يمتّل 
العمود. الفقرى لنظام التكاليف حسب الأنشطة (نظام محاسية النشاط)؛ لذا .فإ 
تطبيق هذا المدخل يسئلزم بالضرورة أن تكون المنشأة قد تبنت نظام التكاليف 
العشان إليه بعد أن ثبت لديها أن ,نظام التكاليف بحسب المنتجات أو التقليدى 
يؤدى إلى ,تشويه وتضليل تكاليف المئتخات .واتخاذ قرارات غيز سليمة؛ 
زبالتالى حاجتها إلى تطوير نظامها التكاليفى ونشأة الحاجة إلى تطبيق نظام 
التكاليفا حسب الأنشطة: 
(4/؛) محددات تطبيق همدخل مسبيات التكاليفا: 

على الزغم من نغ تطبيق مدخل هسبيات التكاليف يحقق العديد من 
المتافع أو الفوائد مثل تحقيق الدقة والعدالة يصدد قياس تكاليفا الملتجات:؛ 
وإمكانية الاستفاذة من المعلومات التى يتوصل إليها في مجالات أخرى, متعذدة 
(ينوى الباحث بإذن الله تعالى أن يخصصص لها بحثا مستقلا)؛ غير أن هناك 
يعض القيود أو المحددات التى قد تعترض تطبيقه؛ مما يستلزم محه ضبروزة 
أخدها في االأعمان إذا حرمت منشاء نا عل تلنيق هذا المذتلن. عمد 


-1586- 


ندعل فسيبات التكاليق واغجيار المنبيات الثلى 
للدكترر على أبو الفعم امد عنا 


المحددات تغترض تطبيق نظام محاسبة النشاط بصقةٌ عامة؛ ومدحل مسيبات 
التكاليقف بصدفة خاصة؛ ومن أهع هذه المحددات مايلى؛ 

-١‏ تكلفة التطبيق: إن تطبيق نظام محاسبة التشاط- بصصفة عامة- ذات 
تكلفة مرتقعة لأنه يتعللب إدخال تكنولوجيا الحاسب في العمليئات,الأنناجية 
والأنشطة المختلفة» وقد لايكقون ذلك ممكتا لكل متتنأة.. ع4 نرقنوق) 
(2:28 :1992 4نوط نكل وإذا كان ممكنا بالثسية لمتشأة ماء فإن تطبيقنه قد 
يكون غين فعال- مقآرنة بتكافته- في حالة المنشات الأقل تعتيداً قي التواخى 
التكتولوجية أو الفنية:أو من زأوية درجة تعقيد المنتجات::. وبتاغ عليه قد 
يمثل عامل التكلفة أفم المعوقات التنى تحول دون تطبيق مدل مسبيات 
التكاليف في العنشآت ذات الغوارذ المحددة بصفة خاصة. 

؟- المقاييس الحكمية: قد يواجه تطبيق مدخل مسبباك التكاليف يعن 
الصعوبات- من التاحية العملية والاقتصادية- يصدد اتحديد الأنشطة التى 
تتسبب في حدوث بعض عناصر التكاليف؛ هما يحتمل معه توزيعها على 
الأقسام والمنتجات باستخدام أسس أو مقاييس, حكمية,., ومن أمثلتها عتاصين 
تكاليف المبانى ألتى تتضمن عتاصر تكاليف مختلفة مثل الايجار أو الاهلتك: 
والكامين ضدد السرقة أو الحريق» والطبرائب العقارية::.معا يتطلب همحة 
ضرورة ايجاد نشاط محدد يسبب حدوث كل عنصر تكلقة منهاء وقد يكون 
ذلك غير عملى وأيضا غيز اقتصادى حيت أن تكاليف,دارسة وتحليل وريظط 
هذه العناصر بالأنشطة المتسببة في حدوكها- إن أمكن تحديد تلك الآنشطة- 
قد تفوئ العائد مخ وراء ذلك. لذا قد تركز المنشآت خلبى تحميل عتاصر 
التكاليّف الرئيسية على المنتجات» وتطيق تحليل التكلفة إلى العائد بصدد تحديد 
ها إذا كان من"'الأفضل'اقتصانياً ربط عناصر التكاليف الأخرى بالْمئتجات 


- 


غاة مركر ضاخ حذ الله كامل للاتساذ ".لخبي جامعة الأزهر العده,الدالت 


باستخدام نشباط محدد من عدمه. هذا الإجراء يؤكد أن التكاليف المحغلّة على 
المنتجات قد لاتختلفه جوهريا حن التكاليف الحقيقية لها؛ ولكن يجب مراعاة 
أن الشفعة من. التحفيل العادل يجب أن تفوق التكلفة اللازمة لاجراء سذا 
التحميل (32-33 ,52 ,1989 غ[3116:و3ا 2ه لام11). 
“- الفترات المحاسبية؛ اكد الت الفترات المحاسبية 18 جمععم' 
كلم تع العستخدمة بصدد تحديد تكاليقف المتتحات حكفية؛ مفا يترئب علية 
عدم القدرة على تحديد التكاليف الحقيقية اتلك المنتجات والتى لاتتحدد إلا في 
نهاية ذورة حياة المنتج. ولكن لاعتبازات عملية قد تفضل الملشاة قاس 
تكاليف وربحية المنتج خلال دورة 32 كمقياس مؤقت ع اكلاع]/1 ع1 
- خاصة إذا كانتا هذه الدورة طويلة» حيث يكون من غير المقضل الانتظار 
حتى تهاية حياة المنتج لتقييم سلوك ‏ تكاليفه؛ وتحديك تكاليفة وزبحيته الحقيقية.. 
ولذا قد تضطر الفنشأة إلى أستخذام بعض المقاييس المؤقتة لتوزيع وتحفيل 
التكاليف.. وبناء عليه يمكن القؤل أن تطبيق عبدأ القترات المحاسبية الحكمية 
يؤدى إلى أن مدخل مسبيبات التكتاليف- ونظام محاسبة النشاط عدوم ]- 
لايتوصل إلى التكاليف الحقيقية للمنتجات؛ فلين هناك رقم تكلفة حقيقى- إلا 
في نياية دورة حياة منتج ما (30 :2 1994 توئلة8). 
4-- استبعاد بعض عناصر التكاليف من التحميل :017 15516:2موة 
0515 كذ تضطر المنشأة إلى استتعاد بعض عتاصر التكاليقف نظر] أصعوبة 
ربطها مياشرة يمنتج معينء وبالتالى صعوبة دراستها وتحليلهاء مثل تكاليف 
أنشطة التسويق والاعلان والبحوث والتطوير» والالتزامات خلال فترة ضصمان 
المنتج قتناكة 61 117832117 ومما تجذر الأشارة إليه أنه يمكن در اسة وتخليل 
هتل هذه العناضر وريظها بالمنتجات؛ يارحة معقولة نسبيا من الدقة اها 


ك2 


مفغعل مسيبات التكاليف واخعار السببات الدلى 
للذكبور على أبو القدم أحد كبا 


توافرت بيانات عن .هذه العناصر والأنشطة المتسيبة في حدوثها) وتضدمين 
هذه التكاليف في التحليل في صوغ مبدأ التكلفة إلى العائد. 

ه- عدم الفعالية؛ إن استخدام مسبب تكلفة معيز وفختلف لكل نشساطك 
قد يتزتب عليه عدم فعالية فدخل مسببات التكاليف من زأوية التكلفة., معا 
يتطلب معه ضسرورء التوازن بين الوفبورات في تكلفة المعلومات والدقة 
الفضحى بِها؛ وضرورة مراعاة مبدأ التكلفة إلى العائد الذى يقضى بضبرورة 
البحتث حتن التوازنَ بين متافع الدقة الناتجة عن تعدة مسبباث التكاليف 
منتاعدء 5 :روعوسدوخ وثكلنة تجميع وتخزين وتشغيل المعلومات المرتيطة 
بهذه العسببات؛ واختيازر سبيات التكاليف المثلى: ليس نقط لأغرزاض قياءن 
تكاليف المنتجات ولكن أيضا لخدمة أغرآض التخطيط والرقابة. 

ومن المناسب الاشارة إلى أن طبيعة ونطاق وتكلقة تطييق مدخنل 
مسبيات التكاليف تتحذد تبعا للاستخدام العتوقع المعلومات الجديدة.. نقد يشم 
تطبيق الماخل بشكل شامل غلى مستوى. الشركة .ككل أو قد يقتصر تطبيقه 
واستخذام» في مجالات محددة تبرز فيها الحاجة إلى معلومات أكثر دقة 
وملائمة لأغراضن.اتخاذ القراؤات؛ ويتحذذ الهذف المتوقع في ضوء قرار 
الإذارة. 

واستكمالاً للفائدة واثرآغ للبحت وببائاً لكيفية تطبيق الجوائب النظارية 
للبحت ووضبعه موضسع التطبيق؛ نتطرق الدراسة إلى توضيح اجراءات 
وخطوات دورة تحميل التكاليفاء مع التركين على اختيار عسيبات التكاليف 
المتلى من .حيث الكم والكيف؛ وهذا ما:تهدف إليه الحالة التطبيقية في البح 
التال. 


ججلة مركن ضام عيذ اله كابل الاقتصاة الإسلامي_بجابعة الأزهر العدد الثالك 


0-حالة تطبيبقية عن اختياو مسببات التكاليف المخلو!" 

تيدف الحالة التطبيقية أساساً إلى بيان 'كيفية يحدِيد العدد الأمتل لعسببات 
التكاليق وتكتيار السسبيات.الواجث استخداموا فى طبوء.ما تناوله الباحت مين 
نماذج واجراءات في المبحث الثالث (1/6 ")4 وأيضا قي إطارءخطوات 
دورة التحصميل في ظل تطبيق مدخل مسيباك التكاليف (2/4): 

تنتج إحدى المنشآت الصناعية أربع منتجات (س.:...؟ س»): وتمر 
المنتجات الأريع بنقس خطوات ومرواحل الانكاج والعمليات الصناعية؛ غير 
أنها متباينة فى احتياجاتها من عناصر المدخلات أو الموارذ- سواء المباشرةٌ 
آم الأشافية غين المساشر» - رق أمكن تجمي البيانات (المتلرمات الك تو 
الاحتناجات القنية لتلك المتتحات: وأيضا عتاضر التكاليف الإضافية لأغخطة 
وذلك كما يوضحها الجدول رقم )١(‏ الآتى: 


(؟) اباد الياحك في اغداد هذه الالة من الحادر التالية: 
.571-575 2137 ب(1993) ولة8 بع لذناة8 - 
01 111 0177 ده عدوم 8 دو لاع 0 مكتكلا ه10" ,(1988) 11 بتعموه6 - 
١‏ 1 اننا اران“ لادرعاؤرر5 قم لعمقظ مز ابحقعى فق 13 عذنا/لا 
حلط فسن نينا 
ا 


مدعل ميات التكاليف راضيار السبيات الثلى 
للدكىر على أبو الفتج مد شنا 


حدول رقم )١(‏ 
الأحتيا جات الفتية المنتجات و التكاليف الصناعة الاحافية 


: 
اغا اع إعك إعة. | 


تند كك تتطاائه نت نكا كك كك 
2 1ن كن امك 
: : 

اسدد مرت ديه عر ا 


رقت بسحتة رتكئيق معارلة الواة 


اك اه 

(غواء رتخريت وتنا ماحلى) 
إعديسه يعدم عرضه [: |1 1[ 21 11 11 | 

وباستخداء البيانات السابقة وفق] للمدخل التقايدى لنظام التكاليف الذى 
يقوم على استخذام مسبب تكلفة واحد- .في الغالب ساعات العمل المباشر- 
كأساس لتحميل التكاليف الصناعية الاضافية؛ ويحسب معدل التحميل/ ساعة 
عمل مياشز كما يلى: 
معدل تحميل التكاليف الضناعية الاضاقية/ ساعة عمل مياشر 
> جملة التكاليف الصناعية الاضافية + مجموع ساعات العمل الميائمز 
اه ",ةج ساعة عمل فياشو 


ماد 


تلة مركر ضايح عبد الله "كامل للاقتصاد الإسللاتمي بجامعة الأزهر:العده بالدالك 


ويغير المعدل السابق .عن نصيب ساعة العمل المياشر من جملة 
التكاليف الصتاعية الاضافية: لكل الأنقطة الاضافية المرتيطه بالانتاج, 
ويستخدم هذا المعدل - في ظل المدخل التقليذى- لصاب .نصيب الوحدة من 
كل 7 من جملة.التكاليفا الصناعية الاضافية كما يلى1 

-١‏ نصيب المنتج من التكساليفة الصناعية الأضنافية > ساعات الحمل 
المياشن للمنتج ا معدل التحميل/ ساعة. 

؟- نصيب الوحدة من ملتج ما من التكاليف الصناعية الآضدافية - 
2 د 

وباتباع الإجراءات المحاسبية المشار إليها؛ يمكن التوصل إلى التكلفة 
الصتاعية الاضافية للوحدة من كل منتج في ظل تَطَبيق التذخل التقايدى كما 
يرضحيا الجدول ركم () الأتى” 

جدول رقم (؟) 
التكلقة الصناعية الاضافية.في ظل مدخل التكاليف التقليدى 


0 


الاخاية الإحدة 
زج 
و ال م 
كك ك2 لكك كك 
ل إب ‏ إسسس ‏ أ إعس | 
ويلاحظ من الجدول السابق: أن المنتجين بن ٠.س؟‏ لهما نفس متوسط 
ااتكلفة الصداعية الاضاقية الودقة: وأ شأ كذلك.بالتسبة اأمتتجين سن "٠س‏ 


التكايى الصناعية | أكنية الانتاج (وحدة) 
الأعاية للفحج رج) 


«خل مسبيات اتكايع واعحيار المسبيات الثلى 
للدكترر على أبو القم أحمد غنا 


أمأ في .ظل تطبيق نظام التكلفة :حسب. الأنشطة والأخد بمدخّل سبببات 
'التكاليف يجب مراعاة القواعد. والطرق والإجرادات المحاسبية المتعافة يميج 
مسببات» التكاليف؛ وتحقيق التوازن بين.غدد مسببات التكاليف المخنارة ودرجة 
دفة نيس تكالي ااستجات: اى ببا الإيودى إلى تشايل وشويه تاليف 
العشاعاث. 
وواستكذاء بنانات الحجدول: رقتم (١)؛‏ تتحدذ التكرارات. النسسدية 
تلتحتياجات الفنية لامنتجات حن عسبياث التكاليف كماايوشحها الجدول رقع 
(©) الآتى: 
جدول رقم () 
“تكرآرات االتصبية للعنكات من مسببات التكاليق والمكلفة الصناعية الاضافية 


للأتشلة 


حمر العدلوالتجرر غر الجاشرة 


وك دورلت الآلات 


زفت وتكافة التجييز والاعذاذ 
أزامر التحغرا وتكلفة سدمة الاتتاج 
| وقت وتكلقة سارله ذلواد 
وحذات وتكلغة قطع غيار للضيائة 
ويُاستخدام ويانات الجذول السايق “قي خالة استخدام كل مسيبات 
التكاليف.- كإْنَ مفخل معبيبات التكاليف يتوحبل إلى التكلفة الإضافية الوحعة 
عن كلز منتج كما يوتحها الجدولٍ رقم (1) الآتى: 


-8ها| - 


بحلة مركز مالم عيد الله كامل للاقتصاد الإسلاني بجامعة الأؤخر العيد الدالت 


جدول رقم (4) 
التكلفة الصناعية الإضافية الوحدة في ظل مدخل مسببات التكاليف 


ويتضح:من الحدول السايق أن التكاقئة الصناعية الإضافية للوحدة من 
كل هنتج غ, كل مدكل مسببات التكاليف مخئلقة تمامأ حنها في ظل المدخل 
التقلبدى: مما يؤكد حقيقة أن نظام التكاليف التقليدى يؤدى إلى تضليل وتشويه 
تكاليف العنتجات: أى حالات عدم دقة كبيرة بصذذ تحذيذ وقياس تكاليقف 
المنتجات؛ مما قد يؤدى إلى اتخآذ قزارات خاطئة مشكل كبير» 

دفي حالة تطبيق القاعدة الأولى من قواعد دهج مسببات التكاليقا على 
بيانات الجدول رقم (؟): فإنه يتم ذمج مسبب.تكلفة المواذ في مسيب تكلفة 
العمل واتخاذ الأخير باعتبانه ذات التكلقة الأكبر» وأيضا دمج مسبب وقت 
وتكلفة مناولة المواذ قي مسبب عدد أوامر التقنغيل وتكلفة هندسة الانتاج في 
المسيب الأخير.. وبالتالى تم تخفيض عدد مسببات: التكاليف (من سبعة إلى 
خمصة) - طيقا للقاعدة الأولى - دون التضدية بالدقة؛ مما يؤدى إلى التوصل 
إلى تق التكلفة الصناعية الاضناقية للوحذة التى.تم.التوصسل إليهنا باستتخذاة 
العسببات جميعهيا قيل عماية الدمج؛ وذلك كما يوضحه الجدول رقع (8) 
القت - 


790 يبي 


مداخل ميات التكاليف. وأعحيار للسيبات. النلى 


للذكرر على أبو الععم أعد قت 


اك --ٍِ 


خدول رقم (م) 
نسب مسيبات التكاليف والتكلفة'الصتناعية الإضافية للمنتجات: طيعاً للقاعدة 


الأؤلى 
زيآن هبتنا | هِب" : سيبة | سيباة 
تسافات. دورات “| .علد |قطععيان 
العمل آلاث الأوامر 
ركه ندع ع اكوك 1ك لج انكر 
الك سكا اميه 01 2201 لكك اقم 
ال حك قنك اناك تدك انك قنك 
جمس اح انج 5201 انك اناك الك 
ويُتضنح من الجدول السابق - كما يوضحه الإثيات الرياضى للقاعدة 
_ الأولى --أن تخقيض عدذ مسببات التكاليفف قد تحقق بدون التضحية بالنقة: 
حيبت أن التكلقة الصناعية الإأضافية لكل منتج كما هى فى حالة استخدام جميع 
مسيبات التكاليف: 


وبعد إجراء التحليل الجبرى نتحذد درجة الذقة لكل منتج > في حالة 
دمج كل زوج هن معييبات التكاليق- والتى تمثل «الفرق بين نصبيب المنتج 
من التكلفة الصتاعية الإضافية في حالة استخدام كل مسيبات التكاليت ونصيده 
ل ا ا لل 5 ررك النقة 
لأزواج مرنوط مسببات التكاليف الثنائية كل.هنها على حذة كما يوضحها 
الجدرل رق (1) الآتتى 


الا//4 1 5 


بجلة مركو ضام عبد الله كائل لاتقتصاد الإستلاني بجامعة الأزهر"اللشدة الذالت 


حدول .رقم (5) 
درجات الدقة لتكاليف المنتجات في .كلل أزواج مسببات التكاليف التنائية 
دوجات الدقة لتكاليق الج الأبعاد الكردوجة 


حت 1 
امرسيع بالورن 0 

ققاة مل رق 

5 شاش 

الا رمفحة 


اب اقم 
1 


0 


1 


0 لكت 
| 58 | 16م لشرا نا 
ا 


1 
0 
ا 


2 لكا | كلح | نم | عليءمان 
11 ال ا ا 1 


5-1 
ع 
- 


0 


رردلةة: للد لل 
د ا 3 
ا لاذه الخد لمتكتل لتك 
م 01 10301 القت الج 
[ نس[ | «« [«“ ا | || 


يتم التوصل إلى التكلفة الإضافية المعدلة للمنكج عن طريق 1 
درججة الدقة من التكلفة الإضافية الأصلية. وبلاحظ اختلاف الوزن التسبى من 
منتج إلى. آخر تبعا لدرجة أهميته أو أولويته.. والعلاقة عكسية بين الوزن 
والأهمية» فكلما كان وزن منتج ما أقل من أوزان المنتجات الأخرى؛ كلما 


2-00 


مفحل مسيبات التكاليئل واعاز المسببات للثلن 
للدكتور على أبراآلفتم أذ غنآ 


كان ذلك المنتج ذات أهمية أكير بالنسبة لمتحذ القرار.. وفى الحالة التطبينية 
يتضح أن المنتجينبس؟» س١‏ لهما أهمية أكبر من المنتجين سن 1+ س ؟ ‏ 

وباقتراض أن تكلفة المعلومات التى تتمشل فى تكلفة تجمييع وتخزين 
وتشغيل معلومات مسببات التكاليف كما وردت فبي نهاية الجدول رقم (ه).- 
وباستخدام هذه التكاليف وتطبيق جير اللوغاريتمات بالنسية للييانات المرجحة 
وغير. العرجحة بالأوزان التسبية للنتجات,, ويوضح الجدول رقم (7) 
ملخص النقائج المقارتة التى 'أمكن التوصل إليها بعد تطبيق مفخل 
اللوغاريتمات, 

جدول ركم (9) 
مقارنة التكاليق والوفورات في <الة تطبيق مذخل حبر اللوغاريكمات 


استحداء ككل السيات. 
حعس. الإالينز) 
تكللة الوحرة 
نظام التكافيق الليدى: 
نتبعى. الأعبالية(1) 
تكلنة الوحدة 
درجة الذلنر”6» 1ع 
اليالات مرجدحة با ميب الغالى لقط 
ترص الاضالية(5/ 
تكلفة الوحداة 1[ 
درجة الدنتزة)- زاحةم 
اكالاث غير المرسحة والمسبالأمع1) لاو] مم 14 


فارققة 
اللحلك 
يلضف 


ان لتنا 
اورف 
ركفا 


ابلداشلانا 
ليزن 
الازومر 


ل نك 
كلراة 


ت.من, الأضاية رز 
تكلفة الوحدة 
درجة إلفقة زلامح اتا 


اللا 
1114 
يكنا 


غلة مركر عبالعيد الله كائل لالاقنخاذ الإسلامي يجانمة الآر. خر العده العالث 


ياتحظ من الجدول السابق؛ أنهفي حالة البيانات المرجحة بالعسبت 
الكاتى فقط. (سناعات ذوران الآلات) يعتبر المنتجين س؟» س" أكتر أهمية من 
المنتجين سن ١ءس..‏ وتوصضل جين اللوعاريتمات إلى أنه.من الأفضل دمخ 
كل 0 التكاليف إلى المسيب الثانى وهو ساعات دوران الآلات.. كما 
يلاحظ أيضاً مدى دقة,التكاليق: اللاتجة للملتجين س؟ءس ٠"‏ بالمقازدة بتك ايت 
المنتجين س ١؛س‏ 4» وأن.تطبيق مدخل جبر اللوغاريتمات يودى إلى تكاليف 
فائقة الدقة بالنسبة لنظيرتها آلناتجة في حالة تطبيق نظام التكاليقف التقليدى 
على ناس ساغات العمل المباشر وكخلاها كسيب وحيد اتكاليف عل 
الأنشطة.. وتوصل إلى أ المسبيين الثائئين للتكاليف الواجب استخدامها هما 
العسيب الثانى (ساعات دوران الآلات)؛ المسيب الرايع (عدد أوامر التشغيل). 

ويناء على ماسبق: يوصى الباحا بكصرورة صياغة القرآن المتحلق 
بتحديد العدد الأمثل هن مسببات. التكاليف التى تسبب غاليية التكاليف الاضافية 
الحادثة في.صورة نمودج باستخدام جبر اللوغاريتمات» وأيضا إختيار 
المسببات الواجب استخدامها في ظل تطبيق نظام محاسبة التشاط ومدخل 
مسبيات التكاليف.. وتوضلت الدراسة إلى أن الغدد الأمكل من مسببات 
التكاليف يتحدد - في.ظل هبدأ التكلبة إلى العائه - عن طريق إحداث التوارن 
بين مناقع الدقة الذاتجة عن تحدد 5-67 التكاليف وتكلفة تجميع وتخزين 
وتشغيل البيانات المرتيطة يهذه العسبيات.- ويكم اختيار المسيبات المثلى ليبس 
فقط لخدمة أخراض قياس تكاليف الملنجات:.ولكن أيضا لخدمة أغراض 
التخطيط والرقابة -.وهذا يحتاح إلى بحث هستقل ينوى,الباحث القيام .بإغداده 
- بإذن الله تعالى - لدراسة وبيان أثر مدكل مسببات التكاليف على إعداد 
الموازنات التخطيطية وتحليل اتحرافات التكاليف ورقاية وتقويمالأذاء. 


سوط - 


مدحل سبيات التكابى واغتيار الببات الثلى 
للدكتور على أبو الفعم جمد تدا 


خلاصة البحث ونتالجه 
استهدف البحت» تناول مدخل مسببات التكاليف كإتحاه خديث لحو تهذدية 
وقياس تكاليف المنتحات على أساس مسببات تكاليف. الأنشطةء وبيآن كيفية 
أختيان المسببات المتلى. وقد استازم ذلك توصبيح ماهية مسب التكلفة» وأهمية 
وسبررات استخدام مسببات'التكاليف أساساً لتحديد تك اليف المنتجات (سلع أو 
خذمات)» وبيآن العوامل التى تنجعت على اقتراج هذا المذخل» ثم تتاول 
البحث أمس ومعايير اختيار مسيبات التكاليف». وتطريقت الدراسة إلى بيان 
أنسن وأساليب تحديد.مسببات التكاليف: وركذا المعابير الؤاجب مراعاتها بصدد 
اخُتيار تلك المسبيات, 

وتحقيقاً لأهداف وخطة البحتء تناول البأحث كيئية اختياز فسينات 
التكاليف العتلى من حيث تحديد العدد الأمثل لتلك العسببات: واختيار السنيات 
الواجب استخدامهاء وقواعد وطرق دمج مسبيات. التكاليف» ثمتتاول البحث 
خطوات دورة تحميل التكاليف في ظل تطبيق مدخل مسببات التكاليقء 
والظروف اتملائئة لتطبيئ هذا المدخل» ومتطلبات ومحددات تطتيقة. : وأخيرأ 
تناول البحث حالة تطبيقية لتوضيح كيفية تطبيق المدخل واختيار مسبيات 
التكاليف المثلى. 
وتتحدد أهم النتائج التى تم التوصل إليها من خلال البحث فيما يلى: 

-١‏ يعتر مصطلح ستيب التكلفة من المضطلحات المستحدثة:في الأدب 
المحاسبى؛ تعددت مفاهيمه - وإن كانت غير متناينة في جوهزهنا - تنأول 
الباحك بعض هذه المفاخيم؛ واقتراح أن مسبب التكلفة "مقياسن كمى للعمل أو 
التشاط أو الحدث الذى يتسبب في حدوت تكلفة أو تضحية مالية تتحملها 
المنشأة مقابل تحقيق مستوى معن هن عستويات حجم السيب". وتحاول 
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بخلة مركر صالم عبد الله كامل للاتخصاد الإسلاتي ججامعة الأزهر العدد الدالت 


الباحث الفروض الأساسية الثى يقوع عليها المفهوّم المذكور قياسا على 
فروض نظرية الحاجة في التكاليق, 

؟- تجمعت العذية من العوامل التى شجعت حلى تبنى واقتراح متخل 
مسببات» التكاليف؛ أهمها الاتجاه الصناعئ الحذيث وما نشأ عنه .من تعدد 
وتوع المنتجات؛ واتعكاس لخقنائص وصمات البينة” الصناعية المَتقدمة على 
ميكل التكاليف؛ وتزايه حاجة منشآت الأعمال إلى استخدام مسبيات تكاليف 
صحديحة» وزياذة خذة المناقسة بين المنشآت سبواء على المستوى المحلى آم 
الدولى؛ والحاجة إلى الفهم الصحيح لهيكل التكاليف والأنشطة وتطور أهداف 
محاسبة التكاليقف: والأتجآه العديث تحو اعتبار الأنقتطة هى المتحكمة 
والمتسببة قي انتاج المنتجات؛ فالأنشطة وسيط بين استهلاك الموارد. وأهداقف 
التكاليف؛ وأتخقاض تكلفة نظم المعلوماث لاستخدام الحاسبات الالية. -- 

- يمكن_الاستقادة من المعلومات الثى يوفريها مذخل مسببات. التكاليى 
في مجالات متعندة؛ أهمها مجالات التخطيط (تقدير تكاليف إنجاز الأنتشطة؛ 
وإعداذ الموازنات التخطيطية على مشتويات متعددة) والركابة على التكاليف: 

> وترشيد عملية اتخناذ القراراتاء ورقابة وتقويم الأداء؛ والمحاسبة عن - 
الغستوليات- 

4- يستنذ متخل مسيبات التكاليف على بعض الأسسن والأساليب يضصذد 
تحديذ واختيار مسبنات تكاليف الأتضشطة؛ أهمها تحليل الأتشطة: .وأسلوب 
الفسبب البديل» وأسلوب التدرج الهرعى الذى يعتمد على تقسيم المسبباك إلى 
ثلاث هستويات رئيسية وهى: 

أ- مسبيات تكاليف الأنشطة على مستوى وحدات الانتاج. 

ب- مسببات تكاليف الأنشطة على مستوى مجفوعات أو دفعات الانتاء 


م1 


مدعل نسبآت التكاليق .راغتبار آلسيات الثلى 
للد كور على أبو الفمح امد يتنا 


ح- مسببات: تكاليقه الأنقطة الخدمية أو المعاوتة والأخرى,السععة: 
للنشاط الصنناحى 

ه- يجبا أن تصتند عملبة اختيار مسببات التكاليف» على يعسن الأسس 
والمعايير. لأغراض. إختيار المسسببات التى تتوأفر فيهأ شدمات وخضاتص معيتةٌ 
أهمها الدقة والملائسّة والموضوغيتة وتواقر البيآنات.. وأهم هذه المعابير؛ 
مغعياز استهلاك المواردء ومعيار مخرجات النشاط؛ ومعياز البذيل التموذجى 
للموارد المستهلكة. 

وأن. من أهم العوامل .الواجب مراعاتها بصدد احَتِيار مسنيات التكاليف 
عاملى؛ تكلفة القياسء ودرجة الآرتباط والمسببات البديلة غير المباشرم. 

5- يعتبر تحديد والققبار سيبات:التكاليف بمثابة العمود التقررى لنظام 
التكلفة حسب الأنشطة,؛ حيث يتوقف مدى نجاح وتقذم هذا النظام من خدمه 
على مد سلامة الأسسن والمعابير التى يستند عليهاً النظام بصدد تحذيد العدد 
الأمثل لمسببات ااقكاليف واختيار المسببات المثلى 'الواجب استخدامهاً: 

- يجب تحقيق الثوازن بين حدد مسببآت التكاليف المختارة وبين 
تحقيق الاقة بما لايؤدئ إلى تضليل وتشويه تكاليف المنتجات:: إِذ أن تقليلد 
عدد الفسببات يؤدى إلى سهولة عمليات تجيمع وتخزين وتشغيل الييانات: 
وأيضاً تخنيضن التكاليف المرتبطة بهذه العمليات ولكنه لابحقق الدكة؛ واالعكئن 
يالضرورة صحيح.- فالعلاقة طردية بين غدد المسيبات وتكلفة تطبيق؛ مدخل 
المسيبات» بينما العلاقة عكمبية بين غدد المسبيات ودرجة دقة قياس تكاليق 
المنتجات. ولذا يحب تطبيق مبذأ التكلفة إلى العائد يصدد أختيار عدد سسيبات 
التكاليف» والغمل على تدفيق التوازن بين منافع الدقة وتكلفة تجميح وتشخيل 
وتخزين بياتات المسببات. 


/ 


جخلة # ركز سانل عيد الله كامل انانتصاد الإسلامي تجامعة الأزهر العدد الثالت 


6- يجب مراعاة قواعد .دمع مسببات التكاليف - بصدد تحديدة العذد 
الأمتل لمسببات التكاليف. - وأيضاً درجة.دقة قياس تكاليف المنتجاتء وذلاك 
في اظار النموذج الذى يهذف إلى تعظيم نتيجة مقازنة التكلفة إلى العائد من 
خلال الموازتة بين الدقة المضنحى بها والتخفيض فِي عددٍ عسيبات التكليف 
عن طريق دمج الأنشطة المرتبطة على نحو تأم... أى تدنية تكلفة تجميع 
وتقطيل ودين وركلية مكلرمات سيت التكايقه يدون التصدية يدر 
النقة بدرجة كبيرة وذلك:فني اطار هاتقاولته الدراسة في المبحث الثالت. 

5- تناول البحث قاعدتين لدمج مسببات التكاليف: ونقضى_القاعذة 
الأول بأنه يمكن دمج مسببات التك.اليف العرتبطة تماما معاء ويمئلها أحد 
المسببات المرتبطة - غالياً ما يكون اآمسبب ذا التكلقة الأكبر - مع استبعاد 
أو إسقاط مسيبآت التكاليف المرتيطة الأخرى دون أن تؤثر عملية الدمج على 
ذرجة قياين تكاليف المنتجات.. وذلك سواء إتبعت طريقة الدمج الثثائية أ 
طرينة الدمج المتعددء.- حخيث تقصى القاعدة الثانية بأن الدمج المتعدة أمميببات 
التكاليف قد يحل محل مجموعة:من غمليات الدمج الثنائية لنفس مسببات 
التكاليفه - دون أن.تؤشر عمليات الدمج علج”درجة.ذقة: قياس تكاليف 
المئتجات: 

-١ ١‏ نتحدد مسببات التكاليف الواحب استخدامها في ضصوء مجموعة من 
العؤامل أهمهها تكلفة المعلومات اللآزمة لمسبيبات التكاليفه وأولويات 
المنتجات والأوزان النسبية الخى تحدد أهميتهاء وأولويات المسبباتٌ بالنسبة 
لإدارة المنشاة: 

-١١‏ يجب توافر مجموع: من الظروف التى تيور أهمية وجدوى 
تطْبيق مذخل مسيبات التكاليف وتجغل تطبيقه.فخالاً - بالمقارنة بتكلنكه - 
-184- 


تدخل ميات التكاليف واعصار الات الثلى 
للدكتور على أبر القسم أخمد كنا 


وملائماء وأهمهآ إنتاج تشكيلة سن الغنتجات ذات حجوم إنتاج متباينة بشكل 
كبير أن تمثل التكاليف الإضافية نسية كبيرة من إجمالى التكاليك». وتقذان 
تقة الإدارة والعاملين في.نظاء التكاليفا حسب المنتجات؛ وتعدد الأنشطة: 
وإقتناع الإدارة العليا بوجِود حاجة ملحة إلى تطويز نظام التكاليف. وأن 
مدخل المسنيات أفضل من المدخل التقلييدى»*وأن منافع النظام الجديد توق 
تكاليفه وتطبيقه طبقا لمبداً التكلفة إلى العائد: 

1- تتمثل الخطوات الرئيسية لدورة تحميل: التكاليف فى ظل تطبيق 
مذخل مسبيات التكااليفت في 

أ- تحذيد وتحليل ودراسة الأتشطة المتسبية في حدوت حعناصر 
التكاليفك» 

ب- تحديد المؤارد اللازمة لأدأء الأنشطة وإنجازها, 

جح تحدية فسبيات تكاليف الأنشطة:؛ وتعيين المعسيب المناسب لكل 


نشاط. 
د- تيار مسيبات التكاليق المثلى من حيْت العنند والتبوع (الكم 
والكيق)1 2- 


ه- تحديد معذلات التحميل لمسببات التكاليف (01(19) واستخذافها في 
تحميل وحدات التكلفة يتكاليق الأنشّعلة. 

و- تحديد تكلفة الوحدة عن المنتج (ساعة أو حدمة). 

11> من أهم متطليات تطبيق مدخل مسببات التكاليف؛ إجراء تَرّاسحات 
مستفيضة للأنشطة» فهم المستخدمين لمفاهيم محاسية النشاط ومستبيات 
التكاليف. والتعاون بين عديرى الإتتاج والعحاسيين هع ضرورة: إقتاع الإدارة 
العليا بافضاية مذخل مسبيات التكاليف عن المدخل التقليدى» وتوافر قناعذء 


جاوما هت 


خلة ركز صا حيد الله تكامل للاختصاه الإسلدني بجابعة الأزعر العدد الثالك 


ودك كف لل اسل وان نكر الل كه كور ا 
التكالينف. حمنبه الأنشطة (نظام محاسبة النشاط): 

4" - زغم أن هفدخل مسببات_التكاليف يحقق العديد من المنافع أو الفوائد 
إلا أن هتاك يعطضن المحدداث التى قد تعترض تطبيقه.واهمها: ارتفاع تكلفة 
التطبيق: والضعوبات العملية والأقتصائية بصسدد تحديد الأنشطة واحتمال 
استخدام «قابيس حكمية: والتحديذ الحكمى للفترات المحاسبية وصعوية 
دزاسة وتحليل تكاليف بعخن الأنشطة معا 0 إلى أن المنشاة قد تضظر 
إلئ استبعاد يعض عتاصر التكاليف: إن كان يمكن معالجة ذلك من خلال 
توقير البيانات اللازمة حن تلك العناصر والأنشطة المتسيبة في حدوتها 
وتضمينها في التحليل قئ ضوء مبدأ التكلفة إلى العائد: 
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مذعل ميات الكاليف وحار النبات المخلى 
للد كور حك أبو النتم ديعا 


مراجع البدث المخشارة 
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الأبعاد الإثقائية للتعارث الاقتحادي بين الذول الإنامية 
لادكعون محسد. شعية لاحي الغاندي 


الأجعاد الإنمائية للتعاون الاقتصادي 
بين النول الإسلامية 
إعداد 
الدكتور/ محمد سعيد تاحي الغامدي/") 
مقدمة: 
الحمد لله وحذه والضبلاة السلام عَلى من لآ نبي بعده:. ويعدة 
فإن المتتبع لأحوال العالم الإسلامي المعاصر يقف وقفات قذ تطول .وقي 
جوانب متغدذة» لمعاتاة هذا العالم فن خصائض كثيزة تشابكثت فيما بينها حتى 
باتك تففف حجر عثرة في.ظريق تقدمه ونموه الاقتصادي؛ بما يملي على دوله 
مجتفحة وفقا لأوامز إلهية ؤاضحة؛ واعتبارات معينة أن تتعاون فيسا بيتها في 
شتى المجالات» ومئها المجال الاقتصاديء لكسر طوق التخلف؛ وكبح جماحة؛ 
والتسربع بتحقيق المزيد من أسباب التفدم وفى استراتيجية تنموية متوازتة 
ومدروسة تفضي إلى الاعتماذ الجماعي على الذات لا الاعتماذ الفردي» وقيعا 
سيق تنظير يجافي إلى حد كبير الواقع. فتجارب التكامل التي تست على 
الفنتوئى العربي؛ أو الإسلامي لا زالت دون المستوئ العطلوب. وتجابه 
بعضها بالكثيز من العراقيل التنظيمية: والعوائق الاقتصادية؛ إذا ما توعت 
البعد العام- فيما عدا تجربة هجلس التعاون لدول الخليج الغعربي- وهو ما 


(* أسعاد سداعة الأقعصاد الإسلتني يكلية الشريعة والدراسات الإساهية يتجامعة أم التري 
- مكة الكرنه -' السلكة العربية السعردية 
1ا- 


يله مركن صَالم عبد الله كامل للاقتضاة الإسلامي ججامغة الأزهر العدد النالت 


أدى إلى اختلال قي تطبيق نظرية التكامل الاقتصادي» وقق معطياتها الفنية: 
وجعل. من تلك الدول دول تستعيض بأسلوب ذون آخر من أساليب التغاون. 

وفي المقابل نجد أن الول التي توصف بأنها فتقدمة؛ سعت إلى تحقيق 
التغاون الاقتصادي فيسا بينها في أعقاب الحرب الثانية؛ فالسوق المشتركة: 
الوذ الأورويية وعيرها في ,مغيط الذول الرلْسَعالية ومجلس.التعوتة 
الاقتصانية المتبادلة للدول الاثشتراكية (الكوميكون) .وما ذلك إلا الإيمان! اذك 
الدول بأن المنطق, الاقتصادي يفرض وجود التكتلات الاقتصنادية, 

والتعاون القتصادي بين الندول الإشلامية؛ وهى أمر يقرضه الشرع 
والواقع من الأمور التي تطبح إليها ونزكيها إذا أرتكن على هدي الإسلام 
وتعاليمه في هذا المجال؛ فهو ضرورة شرعية .وحاجة ملحة؛ غير أن الكلام 
النظري قد يجافي.الوقانع التطبيقية إلى حد كبين» وحتى لا نوغل فني التنظير 
والمثالية نحاول أن لحدد. إطارا واضحا لهذا البحث يعتمذ على مدخبق.من 
المداكل التغاونية النعروفة ذونما إغفال اليقية».لذا سنتحمق في دراسة المنخل 
الإنمائي التعاون: الأقتصادي: 


ملهج البحث: 
يعتمد هذا البحث حلى المنهج الوصني في دراسة الظواهر الاقتصانية 


المتهج الاسئتياظي. 


أهداف. البيحث: 
يتوجه هذا البحث إلى خدمة مجموعة أهذاف أهمها؛ 


-1356ت- 


الأبعا الإغاتنة للتسارت الاقتصادي بين الدول الأملامنة 


للذكور تمد سعد تآأحي الفامذى 


-١‏ الوصبول إلى تدقيق للمفاهيم الاقتصانذية للتعاون وفق وجِية النظر 


الإساشبية- 
؟- نراسة: الأبعاذ التنموية المدتئفقة الثي يولدها التعاون الاقتسصاذي على 


| الاتقراد بدراسة مذخل سن المداخل التعاؤنية؛ وهو المدهل الإتماني) 
ودرأسته وتخليل ايغاده. 


قريضة اليحث: 

ينطلقٌ هذا البحت من قريخسة مؤداها؛ اناثمار أسلوب التعاون 
الاقتضنادي ذى إلكثيل من دول العالم» وبما أن. التعاون ميدأ إنسلامي يتوحس 
هذا البحث؛ الكشف عن سماتة: وتحليل أبعاده مغ التركَيرٌ على اليعد التعاتي 
خدمة لأنداف البحث. 


جذة البحثة 

لاتحادل أن هناك ,مجموعة من الكتب والأبحات والذرامات التي 
زكزت علع التكامل والتعاون الاقتصادي؛ بعضها عام ويعضها خاص» 
ويتفرد هذا البحت بمحاولة دراسة وتحليل الانعكاسات الاقتصاذية لعدعوم 
التعاون الاقتصادي الإسلامي, من خلال مدخل وأحد هو المدخل التنموي. 

هذا وكد كسمت بهذا البحت إلى مقدمة| ومتحين بمجموسة شن 
المطالب؛ هالفروع؛ وخاتمة تفتمل على أهم النتائج وااتوصيات التي خرج بآ 
البحت: 


0 


مملة نركز صالم عبد الل كائل للاتصياد الإسلامي بجابعة الآزهر العدد للثالك 


514ب 


الأبعاد الإغائية للتعارث الاقتصادى بين الدول الإملاشة 
للذكتون 0 سعيد نانجي الغامذي 


المجحث الأول 
جوآفب من فظربة التعاون الاقتعادي 
لا يتوجه هذا العبحث إلى الذراسة التفصيلية لكل هعطيات وأيعاذ نظرية 
التعاون (')؛ ولكنه يركن خلى بعضها كالمفهوم والآثار التنمويةء التى يحتقها 
علي المستوى الكلى: وطبيعة الفعالجة تقتضى:تجزتة ذلف. إلى المطالب 
التالية؛ 
المطلب الأول 
مفهوم التعاون الاقتصادي 
أولاً: المعنى. اللقظي واللغوي: 
ذا تتيعن] المعاجم بحنّا عن كلمة التعاون نجد أنها تتصرف الى أن 
العون هو الظهير على القوم؛ ويقال: تعاون القوم؛ أعان بعضهم بعضاً!"). 
ثانياً: في الاقتضاد الإسلامي< 
نتيجة إلى آن التعاون الاقتصادي مقهومين؛ أولهما؛ عام.بنبع من تق 
الوحذة الإسلامية المنشودة بكافة مضامينها تجسيدا لقوله تعالى: وإ هَذِدِ 


 )1(‏ تركتز نظرية التعارن الاقتصادي في حطرطها الفريضة على دزاسة الفاغيم والرايا 
والأساليب وللداغل المخخلفة فضلا عن العقبات والتحارب, 
وام .إنعاعيل .بن حماد الجوهري؛ الصحاح, تحقيق: أسمد حيد الغفرر عطاره القاهرة؛ الطبعة 
الغانية ]اه اج كص 154 53-1 ؟. 
اين ننظون للات العربء ذار صادن: بعروتء الليعة الأزلء ا اهف؛ 
لل 
- 8 


يله مر كر صالح عبد ال كامل للاتتساد الإسلامي بجائعة الأزخر العذد اأثالك 


أمنكم مذ وَاجِدَة وأنا ركم فَاتفون14!! وقوه تعالى أيضا: 
لوا عْمَصِمُوا بحل الله جَوِيعًا ولا مَكْرفُو[: .14" الآية: وبنصرف إلى تحقيق 
منهج الحق.تبا.ك وتعالئ في الأخوة وفق النص القرآني الكريه: إإقَمَا 
الْمُؤّمِسونَ إخْوقة..4 "١‏ الآية. والتعاون.لقوله تعالى: «إوسهَاونوا علو الْيِرٌ 
والتقوى .14 الآية: والتناضح لقوله صلى الله عليه زسلم: (الدين التصيحة 
قلنا لعن يا رسول الله؟ قال؛ آله ولكثابه ولرسوله ولأئمة العسلمين 
وعامتهم)! والنصرة .لقوله صلى الله عليه وسلم: (انصز أخاك كالما أو 
مظلوما.: الحدية)/0), 

وبما يعني تحقيق المعاني السابقة بين كافة المسلمين في سائن المجالات 
الاقتضانية والننياضية والاجتماحية والإذارية.وما كذاننا ْ 


)815( سنورة لللؤنئون الآية رقم‎ )١( 
,)3.030( “سررة آل ران من الآية رقم‎ 
.)1 .سررة الحيجرات من الآية رقم(‎ )6( 
)1( سورة المائذة من الآيّة رقم‎ )14( 
زه) مسلم ضحيم نسل جا وض 4 /!؛ كتناب الإعان: باب يان أن اأذين الاحيىه‎ 
حديث رقم مة.‎ 
أبو داوف سين أبي ذارد» جه ض 4 11, كناب الأدب: ياب ف التصية. حديت‎ - 
4341 رقم‎ 
الرفلي: :سين الرمذيه ج .م4117 كاب الير والضدة: باب عا حساء في‎ - 
النحيحة, حديث رقم لالاه ؟,‎ 
كتاب الظالى باب أتضير أحاك.‎ 1/١ اليخازي) 0 البخاري: جد عن‎ 55 
-155- 


الأتعاد الإعائية للتعارن الاقتضادي بين الدول, الإسلاميه 


للذكور محمد تعيد تاحي العامدي 


وثانيهما: خاص يتصل بالجانب الاقتصادي يتوخى دمج الأجزاء 
المختلقة لاقتصادات الندول الإسلامية عامة؛ أو على الفستوى الجزني فى 
اقتصاد ووأحد .ويما يحقق مصلحة الاقتصاذ القوميء وأهدافه الإستراتيجية 
والمرحلية ويتفق مع الواقع,والإمكانات المختلفة.ويراغي مراحل النمىى 
وطيبعة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وقق الضوابط الشبرعية والمعهوم 
العاه(!!. 


ثالث في النظم الوضعية: ش 

اقد تعددت وجهات نظر الكتاب الوضعيين وتعدذت بالثالي مضآمين 
مفاهيم عن التكامل: فهي تتارجح من تحقيق الاندماج الاقتصادي إلى استخدا 
سلوب من أسالي»ة إى التر عير على ناكام أدواس السيائدة الاقميانية, غير 
أن هذا لا يمنع من الاسبنئاس يبغض تلك الآراء كما يلي: 

يرق 'تتبرجن" أن التكامل يحتوي على جانبين: سلبي يلغى أو يستبعد 
أدوات. معينة في الفاسة الاقتصاذية الدولية مثل: اإزالة القبوذ التجارية 
كالتعرقة الجمركية: أو القيود الإدارية؛ أو الرقابة على غمايات التجويل, 
وإيجابي يحثوي على بعض إجراءات التنسيق في نظم الكراتب والرسوم, 
فضلا عن البرامج والخطط الضوورية لعلاج مشكلات التمو أو العحصول 
على أقصى حد إلغمل والإنتاج("). 


(1) يساوق زترازى هذا النهوع معنا مو معروف:في أديات السمية الاقتصاديةء سن أن 
الوول إلى مراحلة الاكتقاء الذاتي في خى كل دولة أمر بعيد امال متقدمة كالت أم 
متخلنة رهدًا عن السمن الكونية الي تعضي بن يتم التعارت لان لي البشر, 

(5) 3.حمل عفرء التنسية الاقتصاذية لدول العالم الإسلامي» ذار المجمع العلمي: حدة بدون 
رقي طعة: ٠‏ #ارض15. 

- ' 


جملة مكو ع اط عيد الله كائل للتنتصاد الإشلانى بجائعة الأرَعر العذد الفالة 


أمأ "يلا يلاسا" فيعرف التكامل بأنه علمية وحالة عملية لأنه يغفل حلى 
إلغاء التمييز بين كافة الدول المتكاملة؛ .وحالة لأنه يقسي على صور التفرقة 
بين الأقتصادات' المتكاملة: ويصضل. من خلال تعريفه:هذا إلى تحذية صمور 
وأشكال معينة للتكائل هي؛ منطقة,التجارة الحرة والاتِكَاد الجمركي؛ والسوق 
المشتزكة؛ والاتحاد الاقنصاديء» والوحدة الاقتصادية. على من أشمل اتعاريف 
التعاون الاقتصادي: ذلك الذي يتظر.إليه علي أنه غمليئة إدمناج اقتضاداك) 
الذول الراغبة.في التعاون عن طريق تجميع وتعبتة الموازد الاقتصادية 
المتوفرة لدى كافة” الدول الأعضاء حتى تصبح نلك الذول وكأنها اقتضصاد 
واحد؛ نتمتع داخله بحرية تبادل 'السلع والخدمات بينها دون أي كيود؛ ونتوفز 
قيها حرية تقل الأشخاص للإقامة أو العمل واناثال زتعوس الأموال؛ ويتتهى 
الأمسر إلى تتسيق الإسياسات والخطط الاقتصادية, 

وفي إظار المتابلة بين السفاهيم. ذرى أن المفاخيم. الإسلامية التعاون .من 
التمول بمكان فهى لا تركز على الأبعاد المادية (الاقتصادية) للحياة الإنسانية 
ققطء واكنها تمازج بين كافة الجوانب (عقدية- خلقية- اجتماعية- سياسية- 


حت وابغلن؛ .د. إلعاعيل شلي, التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلاميق الأتاد السري 
للبرك.الإسلافية؛ القاهرة؛ بذوك رقم رتاريج: كن ١1١ 5:4١‏ 
ه, تحمد عفر التنسية الاقتصادية لدول العالم الإسللامي! 1115 مرجع سأي 
وللعريد. من التتصيل حول تعريف يلا بلاساء أنظرة - ف غد الوفاب رشيد. 
التكامل الاقتحادي العربي. رزارة الأعلام العراقى بدون رقم طبع /الاقاع: 
عن"1 1 
00 ه.. مخسن حسببين حتزة» التكابل الاقحادي الإقليعي بين درل العام النالت: مال 
عمجل بعر العاصرة, الندد 847" اكير 1لاة اند دن 1ل 
لك 


الأنعاد الإغائية للتعارك الاقتصاذي بين الّدول الإسلامية 


للدكتور عمد سعيد تاحي الغانيي 


بيئية- إدارية- اقتسادية, .... الخ) وصولا إلى المكانة التي يعافا الاساتم 
للمسلمين وهي الوحدة الإسلامية, 
أما التعاريف الوضعية فإنها تجتح إلى الحزئية قي تطييق يعض صور 
التعاون, حينا وتعمد إلى تحقيق الاندماج بصورة كاملة حينا آخر. 
المطلب الثاني 
حث الإسلام على التغاون 


إن كحفيق التعاون: الاقتصادي بين عامة العسلمين مطلب شرعي» 
وتحقيق لأوامر إلهية وأحاذيك نبوية» فالدعوة إلى التغاون عموما ميدأ أصيل 
في “الشدريعة الإسلامية لقوله تحالى: «إوَسَعَاوَنُوا على البِر وَالتَفُوَى وَل 
سَعاونُو على ْم وَالْحَدوَان01: وقوله. تعالى؛ (وَاعْعَصِمَوابِحَيْل الآه 
جَِيِعَا وَلَآفَفَرَقُوا.. 14 الآية وقوكجل وعلا: ظإِنَمَا الْمَؤْيَكُونَ 
إخوق .14" الآية. وكرله سبحانه: «(وإنّ هذه أمتكم أمة وَاحِدة وأنا ربكم 
فَاتَقُونٍ14!) وقوله جل شأنه: «يَآأيهَا الناس إِنا حَلَقْنَاكُم من خَكر 
نمع وَجَعَْتَاكُمْ شَعْوبًا وقَجَائلَ ِمَعَارَكُوا إن أكْرَمَكَمْ عِفْهَ الأ 
أَفْفَاكُمّ ...14 الآية. 


(1) -سورة الماقدة من الآبة رقم (1) 
(5) سورة آل عمران من_الآية رقم ,)1١1"(‏ 
(5) «سوزة الحجرات»من الآية رقم (1). 
(4) سورة المزمتون الآيةرقم (85), 
رد :سورة الحجرات من الآية رقم (1175): 
- 


جئلة مرككر سال عبد الله كامل للاقاد الاسلامي بجامعة الأزهر العده الفالك 


كما أن للرسول الكريم كلك في ذلك هدى, عظيم مثل قوله: (العيسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» من كان في .حاجة أخيه كآن اللد في خاجتنه)!!!, 
زكؤله: (مثل المؤمنون في ثوادهم وتراحمهم كمتل الحسذ الواحذء إذا الستكى 
مته عضو تداعى له سائر الجسد بالخمى والسهن)!, وقوله: (المؤفن للعؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضنا)!") وقوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؛ (لا 
تخاندوا ولا تباغضواء لا تقاطعوا وكونوا غباد الله إخوانا)!). إلى غير ذلك 
من النصوص التي حك على التعاون بين المسلمين؛ 

ويستفاد من الآيات السابقة أهمية التعاون بين الفسلمين على الير 
والتقوى 'والبر اسم جامع لكل .ما:أمر اللهديه ورسوله واكل ما أحيه الله 
ورسوله؛ فندب الله تعالى إلى التغاون على البر وقرنه بالتقوى له: لآن في 
التقوى رضاً له وفي الير رضأ للناسء ومن جمع بين رضًا الله تعالى وبين 
:يهنا الن_اسورفقد تمث سحادتة وعمت نعمته. . والتعاون علج اللين والأقوى 
يكون بوجوه؛ فواجب على العالع أن يعين الناس بعلمه. فيعلعهم: ويعيتهم الختى 
بمأله؛ والشجاع بشجاعته في سبيل الله» ون يكوت المسدون متظاهرين كاليد 
الولحدة(3): 


(0) الي سبحي مسلي ج 4 من 66 18. كتاب البن والصلة» باب ريم ظلم السلم 
وخالل. حديث رقم 1]4ة 3 

3 مسلم؛ صحيح مسلم: جع , ضن 11535 كتاب.الر والصلق ياب تراحم المؤنسين 
وتعاردهم رتعاضدهم حديث رقي *امة 1 

(7) البحاري» ححيح الحاري» ج١1‏ ص 175 كنات الضلاة ياب تشبيك الأصابع. 

6ش سلم) صحيح سلما ع؟ءاص ”033817 كتاب الين والحلةة: باب ختريم الجداسد 
والدافجن.. حليك رقم 1868 مرجم سايق, 

[ه) الترطي؛ اللنامع لاحكاع القرآن, ج5؛ ص05 40: «رسم مابقء بدون ناغر أو ملغة 
أر دار حي 


سد او ,ولا بت 


الأيعاد. الإغآلية للتعازن الاتحادي بين الدول الإسلامية 


للداكتوز محمد سعيدناحي الغاندى 


كما أن النؤمنيق أخوة في الدين والحرمة: ولهذا قيل أخوة الدين أتبث 
من أخوة النسي والأمة الإسلامية أمة واحدة لا فرق بينها كما أنه لأ فرق بين 
جميع أفزادهاء قهم سواء في كافة الأمور إلا في الثقوى؛ فهي ميزان قيه 
يفل مسلم على آخر, 

فصلا عن ذلك يستفات.من الآحاديث السايقة: فضل إعانة المسلم و#ريج 
الكرب غنه وستر زلاتا» وتعظيع حقوق المسلمين بعضهع على يعمّن» 
وحتهم على التراحم والملاظفة والتعاضد في غير مكرؤه أو إثم؛ ومعنى 
كوتوا عباد الله إخوانا. أي تعاملوا وتعاشرو] مغاملة الإخوة» ومغاشرتهم في 
المؤدة؛ والرفق: وَالتنفقة, والملاطفة,والتعاون في القيرلا, 

وتأسيساً على ما سبق يمكن القول أن عموم الأدلة ومقاخيمها ينعن ان 
يستصحب فيما يخس التعاون الاقتصادي باعتبار قيامه بين مجموعة الذول 
الإسلامية بدخل في مضامينها العامة» ويلتصق يها الخد الذي تستطيع عحه 
إضفاء شيء هن الضرورة أبرزته الحاجة الملحة: والؤاقع الاقتصادي المعاش 
في الفترة الزمنية الراهنة؛ وحقيقة التكثلات. الاقتصادية الكائنة؛ وطبيعة 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتثلقة: التي تعترض سيل الثننية 
الاقتصادية الشاملة في الكثير من الدول الإساتفية؛.ويمارس. الكثير من. الأبعاذ 
التنموية على كاقة المستويات: 


003 ححيم مسلم يشرج النروي» الظيءة'إلضرية ومكتبها؛ القادرة؛ يدون رتم طليعة وتاريخ 
ع1 عن 1172 ص1 11 
5 01 5-7 


جل مركز عام عبد ال كامل للاقتصاد الإسلابي بتجائعة الأزهر: العدد الفالت 


حصت 


المطلب القالش 
التعاوخ الاقتصادي و التئمية 


يقوم المنهج الإسلامي افي التنمية حلى معطيات تزي على ما هو موجود 
فى المنهج الوضسى؛ من حرص على. الزياذة المستمرة في الدخل الفردي: 
بلست لأسيل لمر ردن له الحية الام اك ورا يا 
وإخذدات نوع من التغبير الينياني؛ ويتفوق عليه في كونْ التنمية مسدولية كنل 
من الفرذ والدولةء وقيامها على 'التوازن في كافة المجالاتء فضلاً عبن أن 
واقعها لا يتأئى فقط من مواجية المشكلة الاقتصادية يبل مدن القوة الإيمانية 
والترغيب الشزعي وهما معا يحخضان على هذه المواجهة؛ ويقرنان العطاء 
الننيوي بالعطاء الأخروي الأكثر سكاء مع حرص الإسلام الشذيد على البيفة 
ومحطياتها. 

وبنفر: الإسلام في قضابا الإعمار والتنفية بمجموعة من الأبعادء نابعة 
بن تمه المتسامية منها: أن النقدية قي الإسلام ذات مفهوم خاض؛ وعي 
قريصة إسلامية» تحت على الإتقان» والتعاون؛ والإحسان. 

وليس مجالنا هو تحليل منهج الإسلام في قضايا التنمية الاقتصادية!!) بل 
إبراز دور التعاون الاقتضصادي كأسلويه استرائيجي للتمية له أبعاذ كنموية 


1 للتفصيل حول ميج الإلسلام في النسية, انظرا 

- ذ. عبد الحميد الغز الي حول المنيج الإسلذبي في:السمية الاقتصادية: داز الؤفاء؟ التصورة 
ل 25 لاهن ري 

- د محمد سعيد الغافدي: التخحطبط للتسية الاقنصاديةا وموقف الأسلام منه. رسالة 2 كتوراد 
غير متشورة مقدمة إلى فسم الدرامسات العليا الصسرعية تجامعة ام القرى: 3114 ات 
جاءصغ؛- اباد 

4 يع 2 


الأبعاد الإائية للتعارن الاقتبادي بين الذول الإسلانية 


للدكور حمد سعد تابحي القامدي 


مخثلفة منهنا! أخزوية, ماك ريك فالأخروية تتمثل في تنفية الأوامير 
الألهية؛ وتحقيق مغنى التعاون والتعاضد؛ والاستقلالء والكرامة والعزة 
والآخوة الإسلامية؛ التي يريذها الله المؤمنين: وهي سبب الحضول على 
الأخر والتواب؛ ويشترك فيها التعاون مع كافة النششاطات الإنسانية؛ والآخرى 
دنيوية مكتلفة في كافة جوانب الحياة الاقتصانية والاجتماعية والشبامنية +' 
والإدارية» ونْظراً للتداخل الكثير بين تلك الأبعاد ولمكتضبات هذا البحت قإننا 
سنركز على الأبعاد التنموية مع ملاحظة إمكانية تحقق يعضها في المجتمعآت 
الأخرى قي حدها الأذنى وتحققها برمتها في المجتمع الذي يتأخذ الإسلام 
منهجا ونظام حياه؛ ونوالي فيما يلي يحث هذه الأبعاذ في النقاط الكالية: 


-١‏ الاستغلال الأمتل الموارزد الاقتصادية المختلقة اللدول الإسلامية. (اات؛ 
الأفنى) لتحقيق قوله سبحانه وتعالى: وهو الّدِي جَعَلَكُمْ َقَايِف 
الوط ,11" الآية وعلى الخليفة- أى الإنسان- استغلال تتتمل الل» 
بطريقة صحيحة تحقق مصاحته وخصلحة مجتمعه؛ بالإضافة إلى الآيات 
والأحاذيث.التي توجه إلى الموارد والعمل والتنمية؛ مع تقادي الإسراف 
والتبذزير في استخدام تلك الموارك؛ أو تلويت البيكة اعموم الآيات 
والأحاديث؛ التي نتهي عن :تلك التصرفات؛ فضلا عن تخصص كل 
دولة في إنتاج السلع التي تتمتع فيها بمسيزة نسبية» واستيراد ها 
تختاجه من دول إسلامية أخرى مع مراعاة الجردة والإئقان لقوله صلى 


ديع حور الإنعاءة بق الاية رقم 11187, 


ا 0 


جلة بركز عا عبد الله كائل للقتصاد الاسلامي ججابعة الأزهر العدد الثالك 


ألله عليه وسلم: (إنَ الله يحي إذا عمل أحدكم عملا أن ينقته)!!أاوفي 
مختلف الشلع» والبعد عَنَ سائر المعاملات الفنهى عنها يحقق نوها من 
الاكتفاء الذاتي: ويرتيط يذلك ويتساوق (يتوازى) معه الاستقادة المتلى 
من عتاصر الإنثاج التي لا تستغل يالذرجة الكافية (التوسع الررأسي). 

وكمثال وآحد فقط تتوفز القير من الأراضي الصالحة للزراعة فى 


السودان» في حين تتؤفر الأيدي العاملة فى إلدوئد ننسيا وباكستان ومصن 
وغيزهاء ويتوقر المال اللازم للاستفادة من كل :ذلك في الدول النفطية 
الإسلامية؛ بما يعني توفر مقوسات التعاون بشتى صورء لذى الدول 
الإسلامية. فأين الاستقادة والتطبيق. 

؟- يتطلب قيام التعاون الاقتصادي إلغاء الرسوم والخواجز الجمركية؛ وفي 


هذا تؤسيع لتطاق السوق أمام منتجات الدول الإسلامية: ونمو لاطلب 
على ثلك المنتجات يقابل يزياذة المشروعات الإنتاجية؛ وهذا تذعيم 
للكفاءة الإتتاجية: واستغلال للطاقات العاطلنة» ويئضي إلى تحثيق 
وفوزات الإنتاج الكبير» من .خلال إقافة المشزوعات يحجم أبكل يمكن 
من العصل يكامل الطاقة الإنتاجية؛ وتخفيض تكلفة الوحةة المتتحة 
بالتالي» غلاوة على.أن اتساع السوق يعمل على زياذة التخصص. 
وتقسيع العمل العا البسبيق» لأن القذرة على المباذلة هي التي 


1 أرزاه أبر يعلى ؤفيه مصغب بن ثابت وثقة أبن جبان وضعفكه جماعة: ررم الألباني 


جحسته في عيحييم الخامع الصغيرء المكتب الإسلامي! بيروت الطبعة الأوى؛ غيل "اعت 

جاص ١‏ حديث رقم 181/5. 

- وقى سلسلة الأحاديت الصحيحة مكتبة المعارف: اارياضء الطبعة الأول؛ 
5ه ص5 3ل حلايك رقم 1117 


وانشار- مع الزوائد لابيئمي؛ عقناض؟! 3١‏ 


5-2 52- 


رات 


الأبعاد الإنائية للحاو إن الاقتحسادي بين الذول الإسلامية 


للد كتور مد سعيذ ثاحى الغاندي 


تعمق من هفهوم التخصص.. فضيق نطاق السوق فد لا يتيج تلاودة 
الوأحدة ت تعميق ذلك المفهوم لحاحتيا إلى أسواق إضافية تند عب 
الفائض. من الإنتاج|©. 


تعزيز قدرة الدول الإسلامية على المساومة في الأسواق الدونيةء والحد 
من التذبئب الكبيز الذي تتعرض له صاذرائها من المعاد الأؤليلة قي 
الأحل القصيرء وتدعيم دور تلك الذول في إنتاج المنتجات المصتعكة 
والاستنناء خَنَ تلك الدول المتقدمة فى الحصول عليها فى الأحنل 
الطويل!!)؛ فالتعاون يمنح ذولة من القوة الاقتصنادية ما يمكنها هن تحديل 
شروظ الثيادل وقق مصالحها فتحصل على النسلع التي تحتاجها صم 
أقضل الأسعار» لكونها تمثل سوعًاً واسعا تستطيع مغه الحصول على 
تخفيضات قي الرعوم الجمركية» وتسهيلات في النفع: والتحكم في إنتاج 
وتيادل بعص السلّع الهامة؛ ولهذا آثره على موازين المدقوعانها؛ 
واتحشان العجرّ مع الدول الأخرى وترشيد المياذلات السلعية 
والحصؤل على القطع الأجنبي7", 

حرية انتقال عناصر الإنكاج بين كافلة الدول الإسلامية نتيجة لإلعأء 
العوائق التنظيمية؛ وزيادة التورظفء وإعادة توزيع القوى العاملة يشكل 


' اه الفائض: ومدد التقص في كافة فنات العمل 'لأن 


إل 


اا 
5 


ذ. كافل بكريء التكامل الاقتصادي؛ الكنتب العربي الحديث: الإمكتدريةة 1545م 
عن 1-14 

د. إتعاعيل شلبي: التكامل الاقتضاديئ بين الدول الإسلامية: برجع ساج ص/1: 

د كامل بكري» التكابل الاقتصاديء س4 8-8 م مرجع سايق 


اج 2 


جملة مرك عالط ,عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزخر العذد الثالث 


اتساح السوق وما يتطلبه من زيادة في الاستثمار كفيل بإيجاد الكقر من 
فرص العمل؛ والحد من البطالة: وأثازها الاقتضادية والاحتفاعية 
السيئة» ورقع مستوى.المعيشة: فصلاً عن سهولة وسرعة انتقال رعوس 
الأموال لأن اتساع نطاق السوق وما يت_طلبهة من زيادة في المشيروعات 
كبا وكيقا يعمل على زيادة, الحافز على الاستثمار وتحقيق الأرياع؛ 
ويؤدي كل ذلك في الأجل الطظويل إلى توسيع حجم. العمليات الإنتاحية: 
والتمتع بوفورات النطاق الواسع؛ وزيادة حجم التيادل التجاري؛ 
واستخدام الفنون الإنتاجية المتقدمة» وخلق فرص استمار واسعة قِي 
الزراعة والصتاعة وغيرهماء وتركيع رأس المال أسأس عملية التمو 
الاقتصادي[1), 


فب اتخلض الدولك ا من أتباع الأنظمة الاقتصاذية المخالفة للإسلام: 
والني لن تتقق لها التدمية الاقتضادية المنتشودة؛ لأنها موضوعة 
لموتمعات غين مجتمعاتنا وتبثت في بيئة:تختلفف عن بيثتناء وهذا ما 
يعني تمكن الدول الإسلابية . من الاستجابة للنهي الوارد في قوله تعالى! 
«(لا َه لمُؤونُونَالصَامِرينَأوْلِياء ون مَونٍ الْمُؤْونِينَ. .14 الآية؛ 
وقونه سبحاته؛ َإيَاأَيّمَ الَذِيِنَ آمنو1 لا تتخذوا عدوي وَعَدوَكُمْ 


2 عشاخ يمسج 


أولياء تلقون” إليهم بَالْموَدَة .4( الآية والحصول عَلى شخصيتها 


5 ذ- كامل بكري التكامل الاتتصادي» ص 8-86 5 مرجم نارق 
0 سورة آل عمران؛ من الآية رقم ,77+ 

(5) سورة المعحنة» غن الآية رقم 1: 

5-000 


سدكت 


- 


00 


البق 


0 


الأبعاة الإاية التعاون الاقتضادي ين الدول الإسلؤنية 


للدكتور مخمه بعيد لاحي الغامدي 


المستقلة التي تجعلها تعتمد على النفس أكثر من الاعتماذ على المتاهج 
المسكو رلا 


'إيجاد الحلول الإسلاميةللمشكلات التى تعترض سبيل التنبية في الدول 


الإسلامية؛ سواع في الجانب الاقتصادي؛ أو في الجانب الاجتماعي؟")) 
أو غيرها من الجوانب؛ فالتتمية المتوزانة قضية جوهربة لهذه الدول) 
والتعاون من أنجح الأسالب لتحقيقها. 


رَنِادَةَ ميد التكافل بين المسلمين) والتخفيف من حدة الشوارك: 
والأخرار الاقتصادية» التي تتعرض لها بعص تولب وتوجيه 
الساعدات اللازمة لها عن طريق إتشاء صندوق للتحاون الاقتصادي 
الإسلامي يمل على نشر الذعوة الإسلامية: وإعداد الذعناة ويدعم 
العراكز الإسلامية المعنية بذلك في الداخل والخارج: قد-لا عن تشسجيع 
البحت العلمي وتمويك الجايسات الإصلامية وتدعيم دور النحواث 
والمؤتمراتَ التي تناقش: رأى الإسلام في الاقتصا والإدار الوم 
والققافة0). 


د يرسف إبرآهيم, استراتيخية رتكنيك العمية الاقتصاديية في الإساخ) الاتاد الذولي 
العرك الإساضية: القاهرة 7188 
يدكر أن هتاك ججموعة بن عصائعن التدلى تشتركفيها اللخير فن الدول الإسلاعية يد 
اليكل الاقتصادي رالاجتفاعي والسياسي زالإدازي وقيام التعاون في صورته الإحلامية 
كيل بل تلك المشكلت في الآحل الطويل» 
د. يوسف إبراهيم) اسرائيجية رتكيك. التسنية الاقتصادية في الإسلام: صن /1/81 
ترجع سابق, 

عزن - 


ا 


-3 


و 


بخلة يركز ساغ عبد الله كال للاقتسات الإسلامي شامعة الآزهي الند النالت 


توفير التمويل اللازم الذي يستطيع كف احتياجات الدول الإسلامية عنن 
الحضول على القروض القُجنبية مقابل فائدة تتحدد سلفاء وانتقاك محارم 
الله تعالى والوقوع قريسة الرباء والشيطان والذول المتقدمةء التي تعمل 
على زيادة سيطرتيا على دولنا الإسلامية: وهو الأمر الذي أتقل كاهل 
الكثير من 'الدول الإسلامية بالديوق ومذفوعات الفوائذ!!). 

تحسين أخوال الععيشة للفزد والمجتمع في كافة الذول الإسئلاميةء لأن 
زيادة الإنتاح من السلع والخدمات كما وكيقا يتطلبا تظائر عتاضر 
الإنتاج المختلفة؛ لتمذر توقر كافة الموآرة الاقتصادية التي يحتاجها يلد 
ما مهما اتحتة رقعتت وهذه حكمة الله- أن جعل الشعوب قامة قي 
ع 0 الأمر الذي يعد 
سنن شعب على شحعيه مضذاقا ثرنة تالى: «ولو وبَسَطَاللهٌ 
1 7 لعبادة لمشو فِي الوص ولكن يَعَؤل مكدر م أ وقادانة 
بعباده بير يصي 0 


يتحظ أن الشكلة الرئيسية والراهدة لتالبية الدول الإسللامية هي مشكلة أذحار مآ يعي 
نقسن التخرات لغفلية من كافلة للضادر» وبالحالي الحاحة إلى مريبد من الفحرات 
الأجحبيةة وانعكائى ذلك على أنساليت الحطيظ زوتوعياته ونا وبع ذلك من تعية» 
زنقدان الانخلال؛ وللمريد من التفصيل حول حخطورة التمويل الأحبي .بضقة عابة أنظر 


-د, تحمذ سعد الغامدي: التطيط للسبية الاقتصادية وموقف الإستلام نه مرجع ,سابق 


ءاا١صلاج‎ 


-.د. أنقد الخربي. .التمويل الأحبي رمرقق الإسلام ننه رسالة»«كتوراه تير فنشورة معّدفة 


إلى كسم الدراسات العليا الشرعية جمامعة أم القرىق 1غ ١ع‏ 


- عبد سعيد إنماعيل» أزمة الذيوتية في الالح الأنلتمي: دار النارة: حدق دار اين عترم 


00 


بترت ل 151 4 انمه ص ١11-ه/ا‏ 
سورة الذورى؛ آلآية رقم وى 


م ارا ا 


الأبغاد الاغائية للتعاو. الاقتصادي نيت الدول الأسلامية. ' 


الذكترر عبد شعي اسي العامدي 


المبحت الثاني 
الأبعاد الإنمائية للشعاون الاقتصادي 


يعدت التعاون الاقتصادي مجموعة من الأبعاد الاقنضادية والأجتماعية 
يتمئل معظمها في لاج خصصائص التخلف. فالتتمية الاقتصاديئة تتاهض في 
الكثير من الدول الإسلامية ذلك؛ وتضع .له من.الوسائل ما يساهم في التَكفيف 
ننه رع نا ري عاكة لجار بالشبية فى ديق الأعداف السارية 
والاجتماعية المائولة بجهؤد بجماعية: ويجعل ارتباط الوسيلة بالهدف عضنويا 
يضنع التعاون ضمن أحسن الوسائل والمحاور الرئيسية لتحقيق النتئية 
الاقتصادية 

على أن ,من المدلكل الرئيسية لتحقيق التخاون المدخل الإننائي” فالتندية 
الاقتصادية تساهم في تحقيق الثعاون وتأكيدة على اعتبارها تحتوي عذة 
أساليب لاتنسيق بعضها يتؤزحى الشمول.يين كافة السياسات والقطاعات ,ويرّعي 
توحيذ القطط التنموية عن طريق هيئة عليا تراعي أموز التعاؤن؛ ويعضها 
جزئي من خَلال التتسيق بين مجموعة من الخطط الإقليمية». ويعضها يتلام 
والتسيق بين السياسات الاقتصاذية؛ ورابع يركز على صيع المشروعات 
المشتركة!). 


(1) لايع هذا كل ناف التعارن.من أساليب إذ تترع هذه الأساليب بن أسلوب التكائل 
الكلي بالسيق وبدوله؛ رأسلرب التكابل الجرئي الذي يعحمد التنسيى الشائل أر 
المزئي بمن خلال التسنيق, خلى مسترئى القطاع آز المسروع؛ وغمن تركدو على البعند 
اليري؛ نطهم إل تطبيق التسبي الشامل رالخرئي عدبة للهدف من هذا البحك. 


ه55 


تجلة مركر عنالل عبد الل ,كامل للاتتصساد الإسلاني ججابعة الآزضر العدد.اللالث 

وييذف هذا الفبحث تحليل. الأبعاذ الإنمائية للتعاون على إجراءات 
التنسيق المختلفئة مع ملاحظة إمكانية وجود هذه الأبعاذ في المجتمحات 
الأخرى؛ ولكنها تتجلى في الفجتمغات الإسلامية يصورة أكبر اعتساداً على 
مفهوم الإسلام في التعاؤن) وَالتاخي؛ والنصره وما شابهها وهي مصطلحات 
أبعد غورا في المجتمعات الإسلامية فن غيرها؛ وستتم المعالجة من خاثل 
المطالب التالية: 


المطلب الأول 
تنسيق الخطط الاقتضادية عامة 


يمارس التعاون الاقتصادي بصورته الإسلامية بعدا كبيراً غلى الخطط 
الاقتصادية للدول المتعاونة تتمثل صورئه الكبرى في تتسيق الخطط 
الاوتصانية لسائز الدول الإسلامية. وعلى أن.مفهوم هذا التنسيق وأنواع» 
قصبلا عن حذوذه (أفدافه) ومراحله؛ وشكله المقترح من الأمور التي لا بد 
هن بحتها وتحليلهاء ويحاول هذا المطلب» فسن خلال قروحه المختلفة تحسيد 
ذلك, 


الفرع الأول 
مفهوم اتنسيق الخطط 
يقترن التعاون الاقتصادي بنوع مِنَ السياسات التدخاية حتى في الدول 
الرأسمالية؛ لأنه يتير غدداً من المشكلات الاقتصادية؛ إذا١ترك‏ الأمر لاواعية 
قوى السوق: وقد يعمل على تعذيل هيكل الاقتصادات. المتعاوتة يشكل يصمر 
بعضها البعض» من أجل ذلك تسعى الدول الغريية إلى جعل التعاون خيما بيلها 


- 91 يبه 


الأبعاد الإمائية للعارن الاقتصادي بين الدول الإناقمة 
الذاكيور محمد شعيك لاحي الغامديا 


سبيلا إلى تعزيز قوى السوق؛ وإزالة ما يعترض سبيله من محوقاتء بما يزيد 
من سهولة انسياب الموآرد وكفاءة تخصيصها للمحافظة على النعو الاقتصادى 
الذي حققته وتجتيا لوكوعها متفردة. تحت وطاة التقلبات الذووية؛ يما يني 
أهمية تتسيق كافة السياسات يما بيتها غتذ وصضول مرحلة التجانش القام التي 
0 0 

أفا. الدول الإدلامية قإن هياكلها الإنئاجية متمائلة أحانية وأسواقها 
الداخلية بيعيدة عن التغاون؛ وهناك خلل في تركيبة مؤاردها الاقتصادية: 
وضعفا في العتاح منهاء مع النقص في الغيرة الفنية» وضيق نطاق السوق» 
والعجز المستمر في هوارّين مدفوعات الغالبية منهاء لذلك وإزّاء هذه الأسياب 
وغيرهاء خإن الدول الإسلامية أحوج ما تكون إلى تنسيق الخطط الاقتصادية 
يما بينها!). 

على أن مفهوم التنسيق يختلف بين الككاب ومنظري التغاون والتنمية» 
ولكننا نتيجة إلى أنه عبارة عن وضع الخطط الاقتصادية في صورة توازنية 
واحذةة تحاول الاستفادة المثلى من الموارد الاقتصادية.وفق النظرة الكلية؛ 
ويراغئ فيها الأهداف العامة للمجتمع الإسلامى؛ وتنطؤي, على مجفوعة من 
الأهذاف المرحلية التي تسعى بصبورة مترابطة إلى تحفيق الهيدف العام ؤفق 
الأولبات: ومراحل الثمو وظبيعة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية» مغ 


1١‏ 3 تمك تمنود الاماف التخطليط التكاملي على السترى الشائل» خط حمئ حوث 
تدوة التكامل بين 'درل قلس التماون للخابجي.» (ددي 315-14 خرابى اأمةاع, 
خلس التعارك الخيسى والمعيك العربي للتحطيط 48:4 إغ ص"(ه-ي؟ه, 

1 د, محمود محمد الافام التحطط التكائلي على السترى الشارل؛ مرجع بايق؛ 
عن دّة. 1 

-0- 


جلة نركز صا عبد الله كامل الافتصاد الإسلاني تجامعة الأزهر العدد,النالت 


الاستقادة الكاملة.يالفزايا الاقتصادية المترثية حليه؛ وفي ضوء .التوزيع العادل 
لأعباء ومكاصب التعاون» 

ومن الكتاب من يرى أن التنسيق.هو 'القضاء على الازدواج الضار قي 
الاستتمارات المختلفة» بحيت يمكن تجنب الطاقات العاطلة وإنتاج وعذات 
كبيرة تتمكم يوقورات الإلتاج الكبير والقذرة على التنأفس في مواجهة العالم 
الخارجي"(1): 

ومعتئى ذلك أن التتسيق بين الخطط الاقتصنادية للدول الإسلامية سيكون 
من أهم الأسباب الأساسية لتحقيق الأبعاد التنموية والاستفاذة من الإمكاليات 
الاقتصادينة المتوقرة (مقومات التعاون)؛ لأن تسيق الخطط يقضي علي 
التضارب؛ ويعمل على التقريبه التدريجي بين الذول العتعاونة يقصد المواءمة 


ين 'الخطّط التنموية: 
الفرع الثاني 
أهداف التنسيق وضيوابطه 
أولاء (أهدافق) التنسيق: 


تنطلق خطط التنمية الاقتصادية وقق. أيعادها المختلفة؛ وإطارها الفنتي 
إلى تحقيق جملة من الأهداف تختلف في مكمونها ياخُتلافه النظلم 
الاقتصمادية؛ وطبيعة مشاكل الاقتصادء ومواحل نموه».ونحن ذكتب كي التعاون 
وفق الإسلام من خلال مدخل رئيسي له هو المدخل الإنمائي تتجه إلى أن تلك 
الأهداف التي يجب الأخذ بها في اقتضاذ إسلامي» تختلف عن غيره قهي 


1 «: سلطا أبو علي تنسين الخطط والتكامل الاقتصضاديء مقال: عجلة ضر الغاضرة) 
عدد 7410 تابر 1 ص6 1 , 
19119 - 


الأبعاد اللإقائية للتعاون الاقتضادي بين الدول الإساامية 


للدكترن مد سعيد تاحى الغامدي 


نابعة في الأضل من قيم الإسلام؛ ومبلائه؛ وخصائضه المختلقة». وتسعى إلى 
خدمة مصالخه العليا: 

ولكي يحقق التعاون الاقتضاذي بين الدول الإسلامية الأهداف المنوطة 
بهء وهي أهداف تنموية في غالبيتياء يجب أن يحتوي تنسيق الخططً 
الاقتصاذية عامة على مجموعة عن الأهداف التي تثوخاها التنمية في أيعادها 
الإسلامية» وهي أهداف كيرى ذات بعذ منظوري يمكن تحقيقها في ترابط 
شامل خلال مجموعة من الأبعاد المرحلية. ومن أهم تلك الأهداف ما يلي(!): 
-١‏ تحقيق. مهام الخلاقة الإنسانية قي الأرض؛ وتقدر العقيدة الإسلامية 

وتحقيق العنادة الصحيحة للة. 

-٠‏ تحقيق القوة والعزة الاقتصادية والكرافة والعمارة (التنمية الشناملة 
والمتوازتة): ويتصل, بهذا الهدف مجموعة من الأهذاف التفصيلية 
الأخرىء أهمها تنمية القوى اليشرية من خَلال! 

أ) توفير الحاجات الأساسية للسكان».وهي من الفروش الكنائية التي 
تتسع كلما'تقدم المجتعع وتطور لتشمل رسم خطط للإنتاج: 
والاستشمار: والتوزيع؛ والاستهاتك؛ ووضمع السياسات':العالية 
والنقذية والثنسيق بين هذه السياسات التى اتكفل تحفيق التمو 
والاستقرار(), 


1 د. محبد عمر الزير» دور الدولة في عمق أعداف الاقتصاد الإسلانيء البنك الأسلامي 
للعمية يك الأسالامي 0 التذريت: حدق 1117 اف ص تاد 
- د. محمد سعيد الغاهدي: التحنليط التسدية الاقتصادية وبوقق الإسلام مسف مرجع ضايناء 
جلاوص4 1 غ-لااء. ْ 
05 سشيتم الحديث عن تسيق السياسات الاقتسصادية الاحقا؛ 
-1- 


جناة مركر سبالم عبد الله كامل للاتتصاد الإسلامى تتامعة الأزُغر العدذ النالث 


ب توفير التدريب والتعليم والخدمات الصحية والأعن والتفاع. 


-٠‏ تحقيق العدالة في تؤزيع الدخل والثروة (الضمان والتوازق الاجتماعي): 
يها جين الإساضية في جم لاركاء. والموار لاخر ىب رار يي 
والككانه ميا في ميق التسترى السيقي الى ,اليا الخ 
الكريمة؛ وتحقيق مستوى (حذ) الكفاية تبعا لظروفه الزمان والمكان. 

4- فراعاة التؤازن العكاني والقطاعي داخل الاقتصاد في الدول المتعاونة: 
وذق الأوليات والتوزيع العادل امكاسب وأعباء التنمية!ا). 

تانياً: ضوابط التنسيق: 


لكي يؤتي التعاون الاقتصاديٍ بين الدول الإفلامية أفضل التماز 


يستحسن أن يحتوي تنسيق. الخطط على الضرابط التالية!'): 


أت 
3 


- 


إن 


0 


مراعاة تعاليم الإسلام في مجالات الإنتاج والتسويق والتعاون وغيرها. 
تحفيق معدلات النمو المناسية لكل دولة. 
تسهيل تحقيق النمؤ المتوازن لكل دولة: 


هناك أهذاف» مكتقة من.هذه الأعداق» كيذف. مكافيحة التضححبء والعمالة:؛ وتْصْيدَ 
ره 3 وخحيق 


للستويات الملائعة من الأمعارء رالانتقرار الاقنصافي وغيرهاء وهناك أعداف مرعلية 
اقفق والؤاقع الاقتصادية وطبيعة الشكلات الاقنصادية لكل ذولة) وفق الأعمية العبية 
للتطاعات الاقنسادية فيها تتسيق زيزال التعغارض بينها في صوء الصورة التوازنية النفسيق 
العام تليائحظ, 

د. زياض الشيخ وآخروث؛ دراسات. قر تنسيق النعاسظ والتكامل الاقتصادي الغربيء 
للتظلمة العربية للتربية والثقافة زالعلوع» معهد البحدرث والدرانات العربية؛ القافرق 
بدرن رقم طبعةر 33/8 اي ص/الا, 


]1ع 


- 


ل 


الأبعاد. الإغائية للتعاوت الاقتصادي بن النول الأماامية 
للك كور هلا سعيد ناحي الغامدية 


الاستخدام الأمتل, للموازد الاقتصناديةء والِعد عن ل والضيناع الذي 
نهى الإسلام عتهء وبالتالي تحقيق درجة من الكفاية الاقتصاذية. 
تقريب الفوازق في هستويات التطور الاقتصادي بصورة تدريجية 
ومستمرة: بالتركيز على التنمية الضناعية» وتحقيق أفضل الاستثمارات 
تبعًا لإمكانيات كل دولة: 
ترشيد سياسة الاستيرراد من وجهة النظز الإسلامية؛ يتحِنب استيراد 
السلع الترفيهية والتفاخرية(): 
أن يعمل التنسيق العام بين.خطط التنمية على الاستفاذة المثلى مسن 
عنصر الغمل الفائضن في بعض الذول؛ وتغويله .للعمل في الدول ذات 
الجر في هذا العنصرء مع أهمية تحقيق التغاون بين تغطية العجز عن 
أي خنصر من حناصر الإنتاج: عن :طريق الفائض هذه في دولة أخرى. 
الفرع الثالث 

أنواع التنسيق 

يمكن التعييز بين ثلاثة أنواع من النتسيق تنيع إلى حد كبير أجال 


التخطيط السعروفة لدى المهتعين بشئون التنمية والتخطيطه وهى الأجل 
الطويل؛ والعتوسط» والقضير. وقيما يلي خرض هوجز لكل منها: 


(1 


التنسيق طويل الأجل: هذفه الأساسي التنسيق بين الخخلط الاقتصادية 
الإعلامية ظؤيلة الأجل؛ والتي تحدد فيها الأهداف الكلية للاقتصادات 


صف فتزوعقتاك لمعتممماعءبه28 ,مقنلكة بسلطةة1 0عسسحزاملة1 212 (1) 


,2000165 - لتمدمستانية نامظق] ماعءمعععاععة ناته فصمق بعنصناذا 
7 بمماذكلة2 ,لدطةة15187 بلالأوع اللونآ عتدنةاوآ تقمملتقمع ام[ ,1986 


ان 1ع - 


علة عركر حال عبد الله كامل للاقتساد الإسلاعي ججامغة الأزهر العدد الذاات 


القومية». والضورة المنشودة لتفميقه في المستقبل شاملا ميادين التقدم 
الاقتصادي والاجتماعى والعلمي والتفني؛ ويكم.قيه العمل على صعيد 
الغطوط العريضة للبيكل الاققصادي؛ وفي ضصوء علاقات الموازد 
البشرية والمالية والطبيعية(. 

التنسيق متوسط الأجل: ويختص بالتنسيق بين الخظطط متوسطة الأجل؛ 
سواء كانت قلاية أو خماسية أو سباعية؛ وإنجاد منهج تقصيلي بين 
الدول الإسلامية لإحداث التغييرات الفطلوبة بالنسبة للعوارد الاقتصائية 
المتاحة؛ وكيفية الاستقاذة المثلى منهاء مع تحاشي كافة الظواهر التى 
تعمل على الإهدار وسوء. الاستغلالء لذلك يهتم .هذا النوح .بإنتناج السلع 
العامة وفق الأولؤيات الإسلامية؛ وإقامة المشروعات. المشتركة!"! التي 
تخدم هذا العرض؛ وتدعيم دور الأبحاث العلمية والمراكز الإحصاتية 
والمهتمة بالمعآومات والبيانات المتعلقة بالموارة. الاقتصائية وتنفية 
التبادل التجاري بين كافة الدول الإسلامية؛ عن طريق الإاتفاقيات طويلة 
الأحل: العساهفة تدريجيا في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
المتعددة: التي تعاتي. فنها معظح هذه الدولء ويفتح هذا التوع من 
التتسيق المحال واسعاء أمام عمليات التنسيق التخطيطسي المختلفة: 
ويجغل هذه الدول تنحظى بتحقيق العذيد من المزاياء منها: الحيلولة دون 


- د: رياض الشيخ وآعرون؛ مرحم سابق) ضن 0" وال‎ )١( 


لف 


- د. عبد اهاذي يوت مرحع سايقء ص// 5 1 
-ذ. مود داغر عرجع سابقء ض/ا5 ١‏ 
سياتي الحديث عدها لاستتا. 


1ت 


الأبعاد الإقائية لاتعاوت الخقتصادي بين النول الإسلانية 


للدكتور عمد معبا ثاحي الغايدي 


تنافس.المشروعات التي أدرجت ضمن الخطط خاصة ثلك التي تساتخدم 
نفس المواذ الخام؛ والمدخلات الإنثاجية(؟, 

التتسيق قصير الأجل: يتعلق هذا النوخ التتسيقي بمتابعة عملية تتليذ 
الخططه .وتقويم آثارها ونتائجها المختلفة غلى اقتصاديات النذول 
الإسلامية: فضلا عن إمكانية التتسيق في توزيع الموارد الاقتصائية 
ألتي تتوفر سييا في بعص البلاد دون البعسض الآخرء من طاقة: أو 
عوائد نفطية» أو قوى غاملةء أو خذمات تادن:(). 


الفرع الرايع 
مراخل التنسيق بين الخطط الاقتضادية 


تمل عملية التنسيق بين الخطط الاقتصادية بعراحل متعددة؛ وبالرغمع عن 


ذلك إلا أنه يمكن التمييز بين العذيد منها: 


0 


0) 


00) 


التنسيق بين الخطط الاقتصادية: في.وجوب احتوائها على إعطاع 
الأولوية للمشروعات الأساسية والاستراتيجية: ذات اللفع المشترك العأم 
على مستوى كافة الدؤل الإسلامية؛ مع صزررة مراعاتها للأولويات 
الإسلامية؛ في, مجال التنعية والاستثمارة واعتيار ذلك أحد الأهداف 
الاستراتيجية لخطط التنمية الاققصاذية والاجتماعية في كافة الذول , 
الإسلامية. 


د..رياض الشيخ وآحرونء مرحم سابقء ص 117/6 رانظر؛ 
محموذ داغر» مرحم سابق» من ١16/8‏ 
نفس المراجم السابقة ونفس الصتفحات: [للتفصيل حول ذللك ألظر: 
-د. مخيود الخفصي: حطظ الدمية الغريبة واجاهاتها التكاملية رالهائرية: ص1 119 
وما يعذها, 
31 


علة.مركر سال عبد الله كامل للاخصاة الإاسلامي تجابعة الأزغر العدد,الثالكء 


ب توحيد الندى الزمقي الخطط الاقتصبادينة مي جلها السختافة الخو 


ج( 


الإسلامية. 
توحيد الإطار الإحصائي وا والمحاسدي المستخدم في التخطيط الاقتصناذي: 
مع أهميّة توحيذ العلرق الفتية والتقنية المستخذمة في الخطط الإقليمية 


أيضا في الوقت: الزاهزر» وهذا التوحيد. سبيعمل على توفير الإحصائيات 
والبيانات الريك اناس عليه لطي اك عر لي لك 
والأنتشطة الاقتصادية!". 

تيال البيانات والمعلومات الخاصة بالسياسات الاقتضاذية والتجارية 
والنقدية والمالبة لمختلف الدول؛ والتي يساعد توفير الإظار الإحصائي 
والمحاسبي حلى توفيزها وغرضها". 

تطوير الأجهزة التخطيطية والطاقات الإنتاجية دآخل الدول الإسلاميق 
والتنسيق الكامل بين خططها وبرامجها الإتمائية؛ وتتطلب هده المرحلة 
تنسيق استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة» والتنسيق في .محال التنية 
الاقتصادية: يإحداث التغيير المطلوب فيها لنقل تنك الدول من إطان 
الإنتتاج الأولى إلى تنويع القاعدة الإنتاجية: وإقامة ما يلزم من 
عشروعات مشتركة تعمل على تغيير البني الاقتصاذية والاجتماعيه. 


6 
لذ 


د, رياض الشيح زاعترون: نرعحم سابق؛ صن 8" "ا 
د رياض الشيخ واخروث: مرجم سايق صن 6" - 6 


2-07 


الأبعاد الإنمائية نسار ن الاقتصادي بين الذول الإسلامية 
للذكور عمد سعيف تاحي العامدي 
القرع الخامس 
بنيان جهاز التنسيق 


لضمان سرعة تنفية المراحل السابقة» ولأهمية التنسيق بين دول الحالم 


الإسلامي في مختلف المجالات بما فيها الخطط الاقتصاذبة؛ لا بد من توقير 
جهاز أو منظمة تثولئ تلك العملية: وتوفير الإمكانيات والدعم اللازعين لها 
وفق النصور التالي: 


06 


ب 


جهاز مركزي عام منتخب من الدول الأغضناء: يتولى إصدار القرارات 
اللازمة لتطوير التنمية الاقتضانية والاجتماعية؛ الوصول إلى وضع 
خطط إسلامية موحذة» في ضوء أحكام الشريعة الإسلاهية» وعنهج 
اذك لخي ويدوا حزان كركية لذ حي يسح كه من 
علماء'الشريعة» وجهاز فني يضم تخبة من أعلى فستويات التخصحرة 
والخبرة بامور التخطيط وأضؤله؛ ويضم في عضؤيته وَزَراء التخطيط 
في الذول الإسلامية يقوم بإجراء اجتعاعات دوزية لاتخاذ القتزارات 
اللازمة: وتأخذ طايع التنفيت لذى حكومات وشعوب تلك الدول» دوتغا 
حاجة إلى إعادة اعتماذها من جديد ذاخل. تلك الذول» التي وقع بعليها 
الاختيار في تنفيذ القرار ينا على.الإمكانيات» وترسيخها امبذا التعاون 
الإسلامي. 

جهاز تنفيذي يتكون من كؤادر فنيق.تعمل بصفة معستمرة غلى اسناس 
مصالح النسلبين عامة: وليس النظر إلى مصنلحة دولة دون أخرى؛ يت 
تعيينهم على أساس خبراتهم؛ وتخصصاتهم؛ وكفاءتهم: وتكون مجمة هذا 
الجهارٌ تنقيذ القرارات الصاذرة من الجهاز المركزي العام» وثذليل كأقة 
الصعوباتا التي تعترصس مسيرة التتفيذ. 
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خلة مركز باغ عبد الله تكآمل للاتتحاد الإسلامي مجامغة الأزهر الغئد النالث 


ج( 


و( 


جهاز إحصاتي ومحاسبي يتولى إمداد الجييازين المركزي والتنفيذي 
بكافة الإحصائيات: والبياتات: والمعلومات التي يحتاج إليها التخطيط. 
رعن كاقة الدول الإسلتميف وتللاء أجيزء التخارط لفل كل درلة 
لذن رتك الو و لسار مات لور بر 1ف افير 
ومغطيات. المحاضية الإسلامية 

جهاز لليحث العلمي مهمته الأساسية؛ القيام باليدوث والذرامتات التي 
تعمل على حل مشقلات هذه :الدول: التي تعترض سبيل تتميئها بمختلف ' 
أنوآغهاء من عقبات اقتصادية: .أو اجتماعية: أو سياسية:؛ أو إدارية؛ 
والعمل على إيجاد الخلول المتابنبة لهاء فضلا عن توثيق عبرا التعاون 
والتكامل: بين كافة الدول الإسلامية: 

الاستقادة من.تجارب التعاون الحالية سواء في المحيظ الإسلامي أم في 
غيرهة هع أهفية الاستفادة من تجارب المراكز الإقليمية المختلفة مكّل: 
3ن التنمية الصناعية للادول العربية؛ ومنظمة التنمية الزراعية 
العربية؛ وعيرها.من المنظمات العربية والإسلامية؛ والاستعانة بما لديهأ 
من خبرآت وتجار ساقي هذم المجالات. 


الأيعاد. الإمائية للتعازن: الاقتصادي مث الدول: الإسلامية 


الدكور عبل معيد تانحى الغايدي 


هذا وفيا يلي رسم توضيحي للهيكل التنظيمي لهذا الجهان المقترح: 


الجهاز المركزي الغاه 


وزراء التخطيط أجهرّة الزقابة الشرعية”” الأخيزة الغنية 


أخهرّة البحث 
العلمي والبيانات 
والإخصاع 


إلتنسيق والاستفادة من 
المراكز الإسلامية 
والدولية التخصصية 


العراكز المقخصصة 


والمجالمن التكاملية 


الدولية 


شكل بياتي زقم )١(‏ 
البيان المقترح لجهاز النتسيق بين خطط التنمية في الدون الإسلامية 
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جل مركز صالح عبد الله كامل للاتتصاد الإسلاني جابعة الأزهر العدد الدالت 


المطلب الثاتي 
التنسيق .من خلال الخطط الإقليمية 


قد يكون التتسيق العام للخطط الاقتصادية أمن صبعب نسبيا غلى الأقل 

في الفترة الزمنية'الحالية» ونحن تماذج في هذا الحديت بين.ما هو كنائن وما 

يجب أن يكون: : تطبع بعذا آخر داخل هذا المدخل. المختارء ألا وهو التنسيق 

بين التطط الأقتمنادية الإقليمية: ؛ لمجموعة من الدول تتشابه إلى حد كبير في 

تساك ها الديعغزافية والاقتصادية والاجتماعية: مع إغسال كافة الأمور 

السابقة التي سبق تحليلها عند الحديت عن التنسيق في بعذه العام ووفقا لهذأ 

النمط من التنسيق يقترخ أن يسير إعذاذ الخطط الاقتصاذية الإقليمية على 
النحو التالي: 

٠‏ ١-خصر‏ الموارد: وهي مريحلة منايقة على العمل التخطليطي» وكافة 
الأبعاد يتم ,قيها حصر الموارد. الاقتصاديئة المتوفرة للدول المتعاوكة: فضا 
عن توفير البيانات والإحصائيات؛ والمعلومات اللازعة عن كافة القطاعات: 
والمتغيرات الاقتصاديّة الكبرى رن الأعضاع والتتسيق فيما بينيا؛ ولهذا 
شواهذه من الشريعة الإسلامية؛ والرسول صلى الله عليه وسلم خرص 
وأحصىء ققد روى البخاري: عن أبي حميد الساعدي قال: غرونا مع النيي 
صلى الله عليه وسلم عرو تبوك: فلما جاء وادي القزى إذا آمرأة قي حليقة 
لها فقال النبي صلى الله عليه وسام لأصحايه: (اخرصبوا) وخرصضن رسول الله 
'اعتردافة: فقال لها: (أحصي مأ يحرج عتها..- الحذيت)(') 


(1) العيي؛ عمدة القارى شرح ححيم البعاري» كاب الركاة) يأب خترصن الثمرء ج8 
1 
اطق - 


الأبعاد الإمائية اللتغاوك الاقتضادي بين الْدَول الاسائفية 


للدكتور خيد سيف تاحي الغامدي 


ومعلوم أن الغرص هو التقدير بالظن ولا يوجد الخرض والإحصاء 
(التقذير) في الزكاة ففط؛ ولكنه يمتد إلى غيرهاء فعند فتع خيير أقر الرسبول 
يله أهلها على النضصفء ركان يبعت عيد. الله ين رواحة ضه فيخرص 
عيه(). 

؟- تحديد الأهداف والتفضيسلات!"): حيث تتفق الذول الأعضاء على 
الأهذاف رالتفض يلات المشتر كة فيكا بيكيا ككل بيك رسال كل عضر عل 
الأهداف: الأكثر إلحاحا التي يرمي إليها في صورة أهداف فنية تتعتل فيمايلى: 
1) زيادة,معذل نمو الذخل الثوفي بنسية مغينة, 
250 
ج) تحديذ متوسط تزاكمي لاستهلاك الفرد في الإطان الذي يضمن ل» 

الحصول عنى الأساسيات ومن تم التدرج إلى .ها عذاها قي اطناز 


الحلال. 
د) الاختمام بالقوى العاملة؛ لأن الإنسان هو هدفه التنبية ومحركها في 
الإسلام . 


ه) زيادة دوز القطاع الصتاحي في عملية التنعية» مع الاشتسام بتحفيق 
آخر. 


١ 6(‏ أبو:داود» .بسن ابي حاو تكساب الزكاة عتى تخرص التسر ج7 صن ٠‏ 215 جدديث 
رقوكاء5 1ك 
(5) يتلق تمحديدعده الأعداف ما سبى 


الشمية عنهوما؛ لأن ما يحويه الكل يب آن يتخعق في الجمرء وما تسيئ النطط الإقليجة 
إل فرع مرق أصل وهر النتسيق عموما فليلاحظ 


عديدمعيد الحذيك:عن أمذاك تين عطط 


جره 


بيلة مركر صالم عيد الله كامل الإقنضاد الإعلاني بجائعة الأزهر العدد الدالك 


و) اننويع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية. 

*-.زراسة العلاقات القائمة بين المتفيرات الاقتصادية المختلفة) 
كدراسة الدخل والاستثمار والاستهلاك» وعلاقات الإنتاجء والفنون الإنتاجية 
عن طريق الفسح الإخصائي لجميع. المتغيرات السابقة: ودراسة الاستهلاك 
ألنهائي بناء على المجموعات السلعية الرئيسية؛ 'وتوزيع الأمن بحسب فنات 
الدخل؛ وَلِيْس فنات الانفاق» ودؤاسة المجالات الأستتمارية ذا الأهمية 
0 تحديذ تسبة ها يكتاحة 0000 من منتجات قطاع معي 
خلال سنوات إنشائه .إلى إجمالي الاستثمارات؛ فقسلا عن تحديد العائقات 
المختلفة بين فسئلزمات الإنتاج» والطرق الفنية لإيجاد التؤليفة المناسبة من 
غناصير الإنتاج- 

؛- تخديد معدلات التمو المثلى في القطاعات الانتاجيةء وذلك كتمهيد 
لاختيار أحذهاابناء على تفصيلاتالدول الأعضاء: والتي يتم وققاالها 
تخصيصل الاستثمازات على الأتشظة المختلفة مع أهمية إعداد بدائل عديدة 
لتوزيع الاستمارات على مختلف» القطاعات يععدلاك نمو مثلي أيضاد 

ه- الإعداذ النهائي للخطة الإقليمية وعرضها على الدول الأعضاى 
واغتعادها من قبل السلطات المختصة. 

ومن الجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي- إيمانا منها بأهمية 
التنسيق بين خططها الإقليمية؛ قد شرعت. قي دراسة ذلك: والتخطيط لتنيدّه» 
والتاكيد خلى أهميته وتوفير الكوادن البشرية اللازمة لذلك» وبتاء قاعدة بيانية 
شاملة للمصطلحات!!)؛ وتجربة مجلس التعاوق تجربة راشذة تستحق الذراسة 


1 للتصيل حول ذلاع أنظر: يخرت: تدوة التحطيط التكاملي بين دول يلش النعاو 
الخليجى (ذبني من 4 7-1 )١‏ فبرايز عام /41 اءء ص يلمح ة, 
- لوجاك 


الأبعاد الإتمائية للتعارن الاقتستادي بين الدول الإسالنية 


للاكتور محفد سعيد تاحي الغاند 


والتحليل لمعطياته! وهو ما ترجو الدق تارك وتمالى أن يتيح الوقت. لأفراذها 


يدر اسة مستكلة. 
المظلب التالك 
التنسبق هن خلال السياسات الاقتصادية 


من ضهن الأبعاد الإتمالية التي تنعكس عند تطبيق التكامل الاقتضتادي 
في صدوركنة رمبافقة الإسلامية: التتسيق نين الياساك الاقتصدادية عمو! 
ضواء أكانت مالية: أم تقدية؛ أم تجارية؛ أم زراعية على اعنبارها- أي 
السياسات- مجموعة من الإجراءات العملية التي تتخذها الدولة قي إدارة 
التشّاط 0 وتوجيه ذفتة» وففق الأوامز» والتعاليم الشرعية في هذا 
النجال؛ ويما يحقق المصلحة العايئا للمجتمع الإعلاميء ويسا يعني إغمال 
قواعك.ومؤسسات وخصائص النظام الاقتصادي الإسلامي عند التطبيق: وها 
ذلك إلا لكون هذه السياسات تحوي جؤائب تدخليه: وحقيقة النظام الاقنصادي 
في الإسلام تبنى على مؤسسة الكزية الاقتصادية؛ وفق الضوابط الشرعية 
كأصل يرد غليه استثناء» وفق كيفية خاصة ألا وهو التذقل!"!, - 

ومما تجدر الإشارة إليدافي. هذا المجال أن التتسيق بين مجفوعة 
السياسات. السابقة من السهولة بمكان: 0 السام وتجد التأكيد 


زم أعملت السياسات الاقتصادية عسوما في الاقنصاديات الرأبمالية أعقناب أزمة اإكساد 
العالي ي ثلاثينات هنا القرن ونعاضة النقدية والالية منياء ونا ذلك إلا لك آلطعلى 
عيكا. «طبيعة النظام الإاسمالي عن نالحية» بعازلة إعطاء حر فين للفزلة 5 حليم م 
علاله تيه دقة'النشداط الاقتصادي خلاقا لما كان عله الأير مد الكلكمبك 
الب كلاميك مع عدم الساى مؤسنة اليرية الاقتصادية ال ذلك النظام عحن جاحكة 
أخرى. , 4 حد ,و لشكل الرأجالية سن حرة إلى كله 
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جملة مركز صا عيد الله كابل للاخصاد الأسلامي جامعة الأزهر العدد اثثالت 


والاركيل من خلال ما سبق استعرياضه عنذ دراسة الآيات والاحانيك اسايق 
الإشارة إليهاء ناهيِك لعن تعدد مجالاتهنا المختلفة؛ ولأنهنا ترشبط بإجراءانك 
عملية وأقعية بالفحل؛ ولا يتطلب الأمر مزيد عناء قيما يتعلق يتطبيقها بين 
الدول الإسلامية قي العصر الحاضر: 

وتهدف السياسات الاقتصادية: إلى تحقيق مجموعة مسن الأهداف 
الرئيسية للمجتمعات الإنلامية على زأسها الفساهمة في تحقيق النمو والتنمية 
الاتتصادية؛ وعدالة توزيع الدخول والثروات؛ والموارد الاقتصادية:؛ وتحفيق 
الاستقرار الاقتصادي؛ والفحافظة على الحريّة الاقتصادية فى ضوع 
الضوابط والتعاليم الإسلامية(!). 

وفيما يلي عرض موجز لإجراءات التنسيق بين تلك السياسات في ضوع 
الثعاون بصوركة الإنتلاميت 


أولا: السياسات. المالية: 

تغد السناسات المالية من أهم السياسات الاقتصاذية؛ لأنها تقوم بالتاثير 
في الإتفاق. العام للدولة من خلال جائبي الميزائية؛» ومعلوم أن اللانفاق 
الحكومي أثره في توجيه الاقتضانذ؛ إِذَ تضطر الذولة إلى خفضه في حالة 
التضخم؛ والعكس في حالة الكنناد!'). 


(1 د. تحمد عقر السياسات الاقتصادية الشرعية وحل الأرسات وكقيى التقدم, الاتحاد 
الذولي لليتوك الإسلامية: القاهرة: الطبعة الأول 4417 اه ص /71ا, 

7 ت, محمد عقر: مشكلة التحلف وإطاز الندبية والتكامل بين الإسلام والفكر الاقتصاي 
المعاصرة الاتحاد الدرى للبسرك الإسلاعية: القاغرة. الطبعة الأولل؛ ١10/‏ 6 1خ عن 
رذية 
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الأبعاد. الإإئماتية للتعاون الاقتسادي بين الذول الإسلامية 


للذكور ند سعيد ناحي الغامني 


ومن أهم وسائل السدياسات. المالية في الإسلام؛ معطيات النظام المالي 
الإسلامي المتاحة.في العصر الحاضرء والإنفاق للحكومي» والإعانات: 
والضرائب (التوظيف) وفق شروطه الشرعية!"!, 

وغليه تستطيع الدول الإسلامية تبني أنواع معينة من التنسيق) بين 
الزكاق والْور والخواج» وموارد المشروعات الغامة» والقروضل العافة: 
لأنه تبت أن الرسول كك اقترض حين زا حنينا!؟)؛ والصدقات العامة فضلد 
عن التنسيق بين أوجه الإنفاقٌ الحكومي: والإعانات؛ والتوظيف حيين الحاجة 
المتغيتة المنضيطة؛, ووجود الحاكم العدل الذي تحب طاعتهء وخلو بيت الال 
عن المال» وأن يكون بالقدر الذي .يراه الحاكم كافيا إلى أن يتوآفر اتعال فى 
بيت المال. وهو رأتي الخزالي(. 

يمكن للدولة في هذه الحالة أن تفرض ضنريية يراعى فيا الدالة 
وتضبرف في المصالح العامة» ويتم التنسيق بين أنظمة الصبرائب بين الخول 
الإسلامية للبعد عن الازدواج الضريبي وخلدقه!, 


لله د. حمل غفرء السياسات الاقتتباذية الخرعية: عن و7 وبا يدها, 

(0) انظر: السائي: فين الدسائي جا ض 114 كتاب: اليوع: باب الأنتةراض:ء دقد 
حرم الألباني بعصحة أنظرء ابن ماجة صحيح سنرر أن مآحدن جع ص هبه كاب 
الصدتات؛ ياب بحسن القضاءء حديث رقم 1 
ويرى المارردي أن لوبي الأمر أن يقَرَض على بت الال ما يصرقه في الليرن درن 
الارغاق., ) أنظر: الماوردي: الأحكام السلطائية ع ١8‏ 1, 

(5) مشار إليه قى؛ 3, عبد السلام العبآذي» اللكية في الشريعة الأساية» حكنية الأقضى؛! 
عمائ» الطبعة الأرل 18/48ع ج37 ضن 75 

43 اللتفصيل ول النياسات المالية وأهميدهآ وفراعدها العبعية أنظر داعب 

- أحمد يجذوب؛ السياسات امالية في الإسلام؛ رسالة تكتوراه خير منشوزة» مقدعة الى قم 
الدراسات العليا الشرعية) شعية الاقتضاد الإسلاميء كلة الشريعة: جامغة ام القرى. 
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عِلةَ مرك كال عد الله كامل للاقتساد الإسلامي ججائعة الأزخر العده الثالت, 


تانياً؛ السياسات النقدية: 
يقصد بالسياسنات التقدية مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة في 
إذارة الثقوده والائتمان؛ وتنظيم السيولة العامة للاقتصناد( !)مع .إعسال التعاليم 
الإسلامية قي مجال النقؤد إصدارا وآحكاما: 
وتتوج هقد لأسيابسات من كميةه لآ نوعية:'إلى جدزاءاكم لكن الكدية 
أكثرها قاعية وتائيرا على مجريات الحياة الاقتصادية: وقد وصقت بهذا 
الوصق: لأنها لا تفرق بين حجم الاثتمان المتجه إلى قطاع» أما النوعية فتفرق 
فتحد مندفي,قطاع وتشجعة في قطاع آخر وهكذا): 
وحلية غإن أغم عترمات السياسة النقذية تنظيم الجهاز المصرقيء» وتنظيم 
عرص النقود على اعتيار أمر السكة إلى الساطان؛ ويتم إخدات التنسيق يين 
قعاليات الأحهرّة المسرفية في الدول الإسلامية من خلال التنسيق بين 
الفصارغ: المركزية عن خلال مضرف مركزي إسلامي1": أما سظيم خرض 
النفود فيتم من خاال ربطها بأنظمة الأصدار المتعارف عليهاه وفق الأسياب 
الاتتصانية التي تحعلها تنواءم مع الإنتاج ذاخل المجتمع تجنبا لحدوث 
التضتم؛ وذتذان الثقة في العملة» والغش فيهاء وتضزر أصحاب الدخول 
0 3, محمد عقرء مشكلة الدخلف :وإظار النمية زالتكامل؛ مرحع سابق» من /ا"9 7 , 
(1). تعش السيابات الكبية إلى سباسة'سعر الفائدة وسعر إعادة الخصع والسوق المتترحة 
ولإعماها في اقتضاد إسلاني يب مراعاة الأحكام الشرعية عند تطبيقهات أنظر خقاصة: 
ب اأحد مجذوبء السياسات النقدية ي الاتاد الإسلاميء رمالة عاجست, غير فنشورة 
نتدبة إلى قسم الدراسات: الغلا الشرعيةء شعية الاقتصاد الإغلامي: كلية الضريعة 
والدراسات, الإسلافية ججابعة آم القرى. 
(5). أنقرة يحي حين التبيعي» خم محرف مركزي إسلاني» رسالة ماحسجير خو ختشورة 
مشفعة إلى أقسام الذراسات العليا الشرعية؛ شعة الاقتحاة الأسلاني+ كلية الريعة 
حائعة آم المرعا, 
2-5 


الأيعاد الإئاية للتعاون الاقنصادي بين الدرل الإسلانية 


للدكور كمد معي تاحي القاتدي 


الابتة؛ ولأهعية ذلك فقد كان كثير من الفقهاغ رحمهم الله يرون الثبات الشمبي 
لقيمة التقودء لأنها وسيلة للتبادلء.ومقياس للقيم: كالغراليء وابن خلذون» واين 
القيم؛ والمقريزي رحمهم الله جميعاء وتطمح إن شاء الله من .خلال مااصيق 
الوضول إلى الوحدة النقدية الإسلامية. 
الئا: السياسات التجارية: 

ينظر إليها على أنها جملة من الإجراءات. التي تتخذها الدولة لتنظيع 
تجارتها عامة والخارجية بصفة خاصة» وفق تعاليم الإسلام في مجال التحارة: 
ويما يحقق مصلحة المجتمغع. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الوضع الحالى للسياسات التجازية بيت العقير 
ن 'لدؤل الإسلامية يكتنفه الكثير من المشكلات في الأجلين الطويدف 
رالقصير» ممأ يوقعهاً قي حبائل التبعية الاقتصادية للعالع الخارجيء بإعمال 
مقبام, التوزيع الجغرافي الضاذرات والوارذات؛ وتواجه الكتير منها أسسواق 
الذول المتقدمة المليئة بالكثير من'العراقيل والرسوم المختلفة منفرذة؛ يما 
يوجب على هذه الدول ومعظمها منتج لمادة أولية واحدة» صناعية أو رراعية؛ 
أن تدخل السوق الذولية فتكاملة لا متنافسة. 

ومكن تنسيق هذه السياسات .بين مجعوغة الدول الإسلامية باعتماد 
الإطاز العام للتكامل الاقتصادي في الإستلام: مع مراعاة أحكام الإسبلام 
وقواعد: المتغلقة يالتبادل التجاري ذاخليا وخارجيا وعزيز التجارة البينية بين 


الدول الإعلامية(') قضلا عن إرشاء العبلائ المتعارف عليهاء كالمعاملة 


( الا زالت التجارة يين الدول الآعضاء في الك الإلابي .دون المسترى الطتريبحفا 
دول خلس التعاوت لدول الال العربية وا للحعيل أنقار» 
5 


ججلة مر حالم عيد الله كامل للاقتصاد الأنلامي يجامعة الأزهر العدد النالت 


بالمال مع غين الدول الإسلامية. والحرية التجارية التابعة من الحرينة.. 
الاقتصبائية المنضبطة الثي يتيحها الإسلام للأفراد من خلال نظانه 
الاقتصاذي العام؛ مع قيأم الدولة بمراقبنة ذلك التعأمل ووضمع التنظيمات 
الماثثمة له, 
1 

رابعاً: السياسات الزراغية: 

تدر أعداف ووسائل تنسيق هذه السياسات» حول تحقيق الأمن الغذائيى! 
لأن من أخص الواجبات أن نكفي أنفسنا أمر معايشناء وهو مدخَل رئيسي 
لتحقيق الآستقلال والفوة والعرّة والكرامة: قضلا عَنَ الاستغلال الأمثل لقضدل 
الله في الأرجني وتعبيى مقووم الكوانة؛ والشدول وللعدالة عند إُحداك 
الننمية ٠وقنضادية‏ والاجتماعية القاملة؛ واستتقرار الدخل الزواعني؛ خاصة 
عنكدا حدوت الخازوف الظارئة المختلفة(0. 

وهناك الكثيز من النماذج المعينة .على تحقيق ذلك التنسيق تضفي حصفة 
المشروعية على هذا النوع .من السياسات؛ كنظاخ الإقطاع؛ وحفر الأنهار؛ 
دإقامة العؤاجز؛ والسدود: وعدم فرض الضرائب على الزراعة: مع وجود 
مبدأ التسليف الزّراعي؛ ووجود نظامي المساقاة والمزارعة كأهم سياسات 


- ب البتك الإسلامي للسمية. الشزير النويء. 8( 6زاه 4 ةك 458 اغ) ض4 ه- 


الث 
)١(‏ 3. حك عقر, السياسات الاقتصادية الشرعيق برجع سابق ض458: وللتقفيل 
أنظرة 


- د خلق التمري» ألحمية الزراعية ني صوء الشريعة الإسلامية مع درابة تطبيقية على 
الملكة العريبة السعردية والأردن: جامعة أم القرى؛ معيه البجوت العلية 
تإحياء الثرّات الإناتمي» مكة الكرية: 17 1ه عا حن 891 رنا يدق 
- ارات 


الأبعاد الإمائية للندازك الاقتصادي بين الذول الأملابية 


للذكتوز عند سغيد تاحي الغامبي 


سه يلاسك الرر عر اا رهد. السياسات ري ها مسا لبيك كدر 
الإسلامية منذ عصورها الأولى؛ ويمكن الاستكناس بها عند التنسيق؛ 

وبخصوص التنسيق بين السياسات الزراضية: قإن الأمر يتطلي تكسائر 
العناضر الإنتاجية المتوفزة في كل .دولة من الدول الإسلامية» مع التركيز 
ل مذ شرا اميه السك شري الكثير سن الأرذي لباه 
الزراعية: في كل من هصر وباكستان وتركيا؛ وتتوقر رءوس الأمؤال قي 
الدول التفطية الإسلامية» ويمكن تضائر تلك القوى العاملة مع رغوس الأفوال 
على أرضن للشودان الصبالحة للزراعة1©, 


المطلب الرايع 
التنسيق من خلال المشروسات المكتركه 
تستطيع الاول. الإسلامية التنسيق بين خططها الاقتصادية من خلال 
أسنوب عن أصاليب التكاشل الحزني» ألا وهو أسلوب المشروعات المقتركد 
وتغتي المشبروعات المشتركة كينام ذواتين؛ أو أكتر بنشاط استماري 
وق المنيج الإسلامي قي استثبان الأموال» هن خلال مشروعات اقتصادي 
يتم تمويلها بطريقة مشتركة؛ وتتولى كل منهنا تزويد تلك المشروحات يما 


(41 للتعيل القلر: 
-د. تحمل سغيد الغافدي؛ التخطيط الحمية. الاقتصادية زمرقى الإسلام منب صم 
سابق» ج١1‏ عن/اة 1517-١‏ 
د لف الهمري: التسنية الززاغية قي ضوع الشريعة الإإسلاسيق مرجع سابق» ج١٠‏ 
عن اك إعيضة 
6 عناك وفرة في الأراضى العابلة للزرامة في الدول الإسلانية تلع ,4/8 مليون مكار 
تتعماق بسؤء ااستشالاهاي ولم يررح متها سوى 42 ؟ مليوت شكتار ف المع إلكالي: 
5م53 


له نركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإساخمي بجائعة الأزخر المفدد الاك 


تحتاج إليه من .عوامل الإنتاج المختلفة بناع على مبدأ المزايا النسيية وتتسقق 
بقيائها مصالح اقتصائية لتلك الدرل7'), 


هذا ويعمل أسلوب المشروعات المشتوكة غلى مساغدة الدول المنقضية 


إليه فى تحقيق عذد من المكاسب والفوائد الاقتصادية منها(؟): 
1 1 


- 
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نا 


جاطة انا الى نيو ل مسن سر جو راح امن لاعلا الف 
ولا يقير مشاكل قد تثيرها صو التكامل الأخرى (كمنطقة التجازة 
الحرة- أو السوق المشتركة): 

يتم وفقا لاراسات الجدوى المختلفة تقذير مكاسيب وأعياء نلق 
المشتروعات متدماء ولا للب امن الدول الأحضاء ‏ التذلى عن تلدي] 
2500000 

مساهمتيا القعالة في صزين التياال التجاري بين البلقان الإنلامية: 
ومعائجة الاختلال في موازين المدير عات وفي المباكل الإتتاجية يما 


ذ, إساعيل شلي, التكامل الاقتصادي بون الذول الاسلاميةة مرجع سابق؛ عى؟ 7 


واتلر: 

- ذ. عبد الرهاب رشيله التسية العرية ويدحل الخروعات المشركة: المؤمسة العربية 
للطباغة والنهن يروت طاقن كمللن ضن 413 

ذ. محمد غفرء الندمية الاقتصادية للذول العام الإسلامي + مرجع سايقء .صن 5 1 

د. إاعيل شلي؛ التكامل الاتنسادي بين الدول الإسلامية؛ مرجم سابق: ص ,81/8 | 

د. عبد الوهاب رشيكء التنبية الغربية ويدخل الشوّوعات المشوكة؛ مرجتح سابق) 

ص5 31 

د.. جيجح مسعوة حول تجرية التعاون الاقتصادي العرنيء النغط والتعاون الغريي.] الأنالة 

العامة للتظعة الأقطار العيدرة للبزول: الكويس املد الناني غشرء العده النالف 

والرانع» كلقام: صن1مد 


- لات 


الأبعاد الاغائية للتعاون الاقتضادي بين الشول الإسلامية 


للدكتور خهد سعيد.تاح ..الغادي 


يعتي بناغ المزيد من العلاقات الاقتصادية بين مجموحة الدول الإسلامية 
وهو من الأمور المطلوية شررعاء 

#- قيامها على أبس اتتصاذية تقتضى بالاستقادة من هزاينا التطاق الواسخ 
فى الإتتاج» وزيادة القيمة المضاقة بما يعمل .على بناء الهياكل. الإنتاجيلا 
الإسلامية بصورة أكثر ترابطاء 

3- تعمل على إيجاذ الكتبر من التشابكات فيما بين القطاعات الاقتصصائية 
المشاركة. 

تعزيل قدرة الدول المشاركة:قي تلك المشروعات في الاتفلات من تيرد 
النبعية الاقتصادية: 

-٠‏ الحصول على شروط. أفضل فيما يتعلق بالأسعار ومنتعات التكنولوحياء 
كما آلها من خدمن أهم الوسائل في الحد من الآثار السليية للقرعات 
الحكاريةٌ والتكتلذت الاقتصادية: 

- إيجدد اتعجالات الاستتمارية اللأزمة لتوطين الأموال الأسلامية فب, 
الدول الإسلامية بعيذا عن التقابات في الأسواق الدولية النفدية أو العالية؛ 
والقيودء والعراقيل المقروضة على الاستثمارات الإسلامية في العوق 
الدولية. 

8- تخفيض تعاليفٍ الاستثمار لإقامة مشروعات الثنمية الصناعية» .وسهولة 
توقير رعوس الأموال الضرورية؛ وحل الكثير من مشاكل التمؤيل 
المعتفة التي تعاني منها الكثير من الدول الإسلاميق 

1- أنها هن أفضسل الصيَغ والأساليب التكاملية مروتة وتحقي مصسالح 
الأطرراقف» وتقوم على نوع من التكتامل. الفني قيعا يكص التمويل: 
خالذول الثاية لا تكون مجرد جهات مقرضة بل مالكة ومساهمة ني 

5 


يحلة مركن حال غيل لله كامل الذتصاد الإساانى تجابعة الأزهر العدح,النالت 


الإشراف والإدارة» والدول الفقيرة التي لديهاً: شح في مصادر التمويل 
اتحصل عليه من خلال المقدروعات المشتركة وبالتالي تتحرر من 
الأغباءَ التي يجب عليها تحملهاء والمتمتلة في تكاليف الاقتراض» 
وانتهاك المحرمات قيما لو لخات إلى الاقتراض؛ وهو ما يعني التغاؤن 


0 
التالي: 
1) نمج المشروعات القائمة في مشزوع إقليمي واحد: بتوحيد حجبيع 


المشبروعات, التي تنتج سلغا ٠:شابية‏ يحِيف تخضع إلى إِذَارَء موحذة 
تتولى التخطيط لكل.من الإنتاج والنسويق والتمويلء الأمر الذي يؤدي 
إني تحقيقها زيادة في الكفاءة الاقتصادية!"!: 

إقامة المشر عات المقفركة الجديدة عن طريّق استفادة كل عطضع هن 
الموارد الاتنتسادية المتوفرة لدية» ويجب أن يراعى في ذلك عدد من 
الاعتبارات 0 

العلاقة التي تربط بين حجم الإنتاج المتمترك والقدرة الاستيعابية 
للأسواق المحلية,' 

ظروف التصديز إلى الأسواق الدولية. 


التوطين الجغرافي للمشروغات بين الدول الأعضباء. 


ذ, يمسن حسنين “قزة؛ التكامل الاقتصادي الإفليسي» مقال تمحلة صر المعاضرة؛ العلد 
ا ع1 1.6 ص1 1 عرجع سابق, 
ذ. مسن بحسن <ترة) التكايل الاقتصنادى الإقايني؛ يقال عجلة بعر الغاصرة) العدد. 
5 عن 1ك سن لا (/ مرحم سبابق. 
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الأعاذ الآمائية التعاوق الاقتصادي بين,القول الإسلامية 


درن حبك معند تاحي القاملني 


- الإسهام المالي للدول الأعضاء في المشروع: 
هذا وتتم إقامة المشروعات الجديدة المتلى عن طريق أربع مراحل 
)0 
بي 


أ) مرحلة التعرف على الحاجة الفعلية: 
ويتم ذلك بتلاث طرق: أما عن طرزيق الغعرض, أي .ما يتوقر لدئ > 

دولة من الموارد الاقتصادية؛ التي لا تستطيع الاستقادة نتها بعفردها؛ واذّذك 
تنشا الرغية:في الاشتراك» أو من خلال تراسة حانب اللنب وبياناته 
المختلقة» فإذا عزم المشروع على توجيه إنتاجه للاسئهائك للدول الأعضَاءٍ 
فقط؛ يكتفي بتبني سياسة الإحائل محل الواردات؛ إما إذا ف بإنتاجه السوق 
الدولية؛ فإن عليه دراسة إمكانيات ذلك: بتيتي سياسة ناجحة التصدير اتركر 
على توفر الميزة النسببة: وتتمكل الطريقة الثالثة في دراسة الآثار المخثلفة؛ 
ألتي يمكن أن تعارسها تلك المشاريع على بقيَةٌ القطاعات الاقتصادية: أو ما 
يعرف يقوى الحِذب الأمامية؛ التى تعلى أن المتتجاث النهائية لمشروع. ساكد 
تكزن مستلزّمات إنتاج لمشروع آخرء أو الخلفية التي ثعني أن إنشاء مشروع 
ها يعتمد على استيز اذ بعض مستلزماته من دول أخرى؛ مسا يقتضي التقكير 
في إيجاد متل هذا المشروع. 


(1) ذ. سلطات آبو علي, :نسب الخطط زالتكائل الاقتصادية: مصر المعاهرة؛ عن *1- 
27 مرجع سارق, 
- واتلر! عسين عصتتين جهزة» المرحع السابى؛ صن 1+ 1, 
78ت 


يبلة فركز ضاط عبن الل كامل للاقتحناد الامناتمي يجامعة الآزر الغدد النالت 


ب) مرحلة دراسة الإمكائيات الفنية للدول الأعضاع: 

من قوى :بشرية متمثلنة في المهندسين والاقتصاديين والزراعيين 
والاجتماعيين» وما تتطلبه تلك المشروعات .من التخصصات الأخرىء كم 
الدراسة الفنية المشروع والفن الإنتاجي المظلوب استخدامة» وها شابة ذلك 
من القضايا الفنية, 
ج( مرحلة تحديد الأولويات: 

يجب على المشروعات المشتركة قي الدول الإتلامية؛ أن تتوحه إلى 
الادثماع بالمشروعات التي تشبع أولويات التنمينة الإسلامية أولاء وليمن 
الاهتمام بتحقيق أقصى ريح ممكن عند القيام بمشروع ما كما هو .حال الجول 
الزأسمالية» أو دراعة الغائد الاجتماعي على اقتصاديات الدول الأعضاع- كما 
هو ال معظع التول الاشتر اكية- ولكن خلبها التنسيق بين تحقيق الأولويات» 
والقدر المعقول من الأزباح؛ والعوائد الاجتماعية لكافة الدول الأعضاء. 
ذ) مرحنة التنفيذ والمتابعة: 

بعد مرحلة التعزف والدراسة الفنية والربحية تتتهي كافة البيانعات 
والمعلومات اللازمة لصياغة المثسروء: فإذا اسستطاع المشروع الالتزام 
بالمعاييز العوضوحة لنجاحةء يدخل بعد ذلك مرحلة التتفيذء التي تشتمل على 
إِنشاء المباني؛ وتوقير الآلات والمعدات؛ والمواد الخام: والأيدي العاملة- أي 
بناء المشروغ؛ فإذا انتهى من ذلك دخل المشروع مرحلة المتايعة؛ والتحقق 
من.هدى كنقايتا قي تشغيل الموازد الاقتصادية: وقى تنقيذ مآ هو مرسوم له 
في إنثاج السلغ والحدمات. المطلوبة: 
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الآبعاد الإغالة للتعاوث الاقتصادي بين النول الإعلاسةه 


للد كور عند سعيد ناحي الغامدي 


2525-5 


الخاتسسسة 


وبعد قالحمد لله أولا وأخيراً والضلاة والسلام غلى رسوله الأمين:- 

وبعذ: 
فنتيجة ما سبق تتمثل فوق منا قدمناه في العناصر التالية: 

-١‏ النظر إلى التنسيق بين الخطط الاقتصادية للدول الإسلامية يقع في أعلنى 
مراتب التعاون الاقتصاذي بين الذول الإسلامية: يليه التنسيق الإقليمى 
تم تتسيقٌ السياسات» ثم المشروعات المشتركة. 

7ل ,يرتبط التعاون الاقتصادي بالتنمية الاقتصانية في الإسنلام ارتياطا وثيقا 
نابعا في الأساس من قضايا منهج الأعمار الذي ييجعل ساتئر التشاطات 
الإنسانية سواء للتعاون أو غيره ذات بعدين أخروي ودتيوي لابعة عن 
قواعند الاقتضاد الإسلامي وركائزه الأساسية؛ فصلا عن دعب 
التعاو- يحقق الكثير من المزايا الإضافية لصيغ التعاون قي 
الاقتصاذات الوضعية: 

7 قضعايا التنسيق في الأبعاذ التنموية المختلفة مرنة إلى حد كييرء لآنهآ 
نايعة قي الأسناس من الشريعة الإسلامية» وقد تكون أنسب الأساليب 
التعاوتية في العصر الحاضبز بين الدول الإسلامية. 


أما التوصيات التي يطرحها البحث فتتمثل فيما يلية 
؟- إيجاد الأطر الملائمة لقيام التعاون في بعده الإسلامي والثي تمثل آليَة 


- اقامة الدورات والندوات التعريفية بأهمية التعاون افي,يِعدد الإسلامي- 


- 


جل بركر صالح عيذ الله كامل للاقتصاة الإسلاني بجامعة الأزهر العدد الثالت 


7 كن لطع اليه كن كترن قار ين الدول لي 
> زناد: سيق لاخ الاجر الإساحيية والتماون يرن الذرل الإأسلاسية 
في شتى المجالات: 


ا 
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الأبعاد الإماتية للتعارن الاقتصادي دن الدرل الإملاية 


للذكتور عمد سعيد ثنجي الغامدئ 


: - 


قائمة المزاجع المباشرة 

القرآن الكريم. 

أزعة المذيوئية في العالم الإسلامي؛ عبد سعيد إسفاعيل؛ دار المقارة: 
جدة: .ذار آبن حزء: بيروت؛ الطبعة الأولى» ١5‏ 4ارفه 

استخدام أسلوب تنسيق الخطط والبرامج الإثمائية قي ذَعم التكامل بين 
دول الخليجء محمود داغرء مركز دراسات الخليج العريي: جامعة 
البصرة؛ بدون رقم طبعة:؛ ١"‏ 4 أه. 

إستراتيجية وتكنيك التنمية الاقتصادية .في الإسلام؛ د.:يوسف إبراهيم 
يوسف. الاتحاد الدولي. البنوك الإسلامية: القاهرة: بدون زقم طيعة؛ 


اهم 
البنك الإسلامي للتنمية: جذة التقرين السئوي (418اه) (14ه- 
98م). 


التخطيط التكاملي على المستوى الشاملء 4 مخمود محمد الإمام: بحت 
من بحوت تدوة التخطيط التكاملي بين دول مجلس التعاون الخليجى 
(دبى من .15-14 فبراير 139م) مجلس التعاون والمعهد العربي 
للتخطيط: 38/8 ام: 
التخطيط للتنمية الاقتصادية وموقف الإسلام منه: د. محمذ سعيد 
الغامدي» رسالة دكثوراه غير منشورة مقدمه إلى قسم الدراسات: العليا 
الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم الفرى: مكة 
المكرهة: +41١ه.‏ 
التعاون الاقتصادي العربي .وأهمية التكامل في سبيل التندية؛ د, عيد 
البادي يمؤت. معيد الإنماء العربي: بيروت» الطيعة الأولىء 131/5م: 
- وت 


خلة مركن ضال عبد الله كائل للإقتصاد الإسلامي بجامعة الأزعر الفدد الاللتة 


5- «التعاون الإقليمي بين دول العالم الكالث» د. محسن. حستين حمزة مقال 
بمجلة مر المغاصرق؛ الهيئة المصبرية للاقتصناة السياسي والإحصضاع 
والتشريع: ا تفل الاقام, 

٠-التكامل‏ الاقتصادي.بيكن الندول الإسلامية: ذ. إسماعيل شلبيء الاتحة 
الدولي للينوك. الإسلامية: القاهرة: بدون رقم طلبعة لوا 

1- التكامل الاقتصلادي العريي» د. عبد الوهاب ركسيد» ورآرة الإعلام: 
0 يدون رقخ طبعة؛ 91/1 ام: 

التكامل الاقتصاذني العربي؛ د. كآمل بكري المكتب الغربي الحديت: 
الإسكندرية؛ بدون رقم طبع 584اع. 

١‏ - التمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه ذ. أحمذ الخطابئ الحزبي. .رسالة 
دكتورأه غير منشورة مقدعة إلى قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة 
والدراسات الأسلامية» جامعة أم القرى؛ مكة المكرمةء 12115آه. 

4 تنسيق الخطط والتكامل الاقتصدادي؛ د, سلطآن: أيو عليء مقال يمجلة 
مصصر'الععاضرة؛ الهيئة العصبرية للاقتصباد الشياسي والإحصاء 
والتشزيع: القاهرة؛ حعدد 081 يئاير 515 اخ. 

5- التتمية الاقتصادية لدول الغالم الإعلامي؛ د. محمد عقر دار العجعع 
العلمي: جدة: بدون رقم طبعق ٠٠ؤاه.‏ 

5 - التنمية الزراعية فى ضصسوء الشريعة الإفسلاميق ذ. خلف سليمان 
النمريء جامغة أم القفرى: معهد البحوث العلفية وإحياء الترات 
الإسلامي: مكة المكرمة؛ .بدون زقم طبعق 17 4 آفء 

١‏ -النتمية العربية ومدخل ا المشزوعات 'المشتركة د3. عبد الوهاب رشيد؛ 
المؤسسة الءربية.للاراسات والتثبر؛.بيروت: الطبعة الأولى؛ 351 آم. 
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الآبعاد الآفائية للتعازن الاقتصادي نين الذول الإسلامية 


للدكتور ميد قيد تاحى الغايدي 


م > الجامع لأحكام القرآن؛ رك عبد اللد محمد بن, أحمد القرطبي (ت/ 
/31ه) تحقيق: أبو إسحاق إبراهيم: البلبّعة الثالدة: بدون ناقسر أو 
تاريخ. 

9 1- حول المتهج الإسلامي قي التنمية الاقتصاذية؛ ذ. عبد الحميد الغزائي؛ 
دار الوفا: المنصورة الطيعة الأولى؛ ٠5‏ اه 

٠‏ خطط التنمية العربية واتجاهاتها التكاملية والتناقرية؛ د. محمود 
الحميصي؛ مزكز دراسات الوحدة العربية: بيروت» الطبعة الثالثة: 
44م 

1؟-دراسات قي تتسيق الخطط والتكامل الاقنصادي العربي؛ المنظعسة 
الحرلية للترية والقافة بالجلوم؛ مسهد البحوت والدراساك العرية: 
القاغرة: بدون رقم طبعة؛ 51/8 ام: 

7؟- دون الذولة في تحقيق أهذاف الاقتصاذ الإسلامي؛ ذ. محمد عمر زيور, 
البنك الإسلامي للتنمية؛ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب: جدة؛ يدون 
رقم طبعةء 1411م 

*11- سلسلة الأحاديت الصحيحة: مخمد ناصر الألباني: مكتبة المعارقف: 
الرياضن» الطبعة الأولى؛ 1755ه 

4- سنن أني داودء سلمان بن الأشعت أبوذاود (ت/ ف/ا؟ه) إعذاد 
وتعليق: غزت عبيد السيدء دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع: 
بيروت» الطبعة الأولى» ©155م: 

8 سنن الترهذي؛ لأبو عيسى محمد بن حيسي الترمذي (ثت/ 15ا1ه) 
تحقيق: الشيخ أحمذ شاكر ومحمد فؤاذ عبد الياقي؛ ذار إخياء الكتب 
العربية: القاهرء: يدون ركم طبعة؛ 516 1م. 


2ت 


يخلة مركز صا عيد الله كائل الاقتساه الإسلاني جامغة الأزهر العدة النالك 


السياسات الاقتصائية الشرغية وحل الأّمات وتحتيق التقذمء'ذ. محمد 
غقرء الاتحاذ الدولي للبنوك الإسلامية: الشاهرة؛ الطبعة الأولى: 
لآاء؛اه. 

1- الضحاح: إسماغيل بن حماد الجوهري (ت/ ١1‏ 4ه) تحفيق: أحمد عيذ 
الغقور عطار, ذار الكتاب العربي: القاهرة» بدون رقم طبعة أو تاريخ 

؟- صحيح البخاري؛ الأمام محمد بن إسماعيل البخازي (ث/ 85 "اه): 
ضبطه ورقمه: مضطقى آليقاء دار القلم: دمشق» ١141ه,‏ 

5 صحيح مسلهم؛ الأهام آبو الحسين مسلم أو الحجاجء (ت/ 11؟عْ) » 
تحقيق: محمد فؤاذ عبد الباقيء ذار الفكر للطباعة والنشر: بيروت» 
بدون رقم ملبعق ٠١‏ 14آاه. 

-٠٠‏ لسان العرب» حمذ بن يكر ابن متظور (ت. ١‏ ا'اه)» داز صادر- 
بتروت» الطيجة الأولى)؛ ٠41أه.‏ 

-١‏ مستقبل التنمية والتعاون الاقتصادي؛ د؛ مجديئ حنفي: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب: القاهرة؛ ندون ركم طبعةء 31/8 اعء 

- مشكلة التخلف وإطان الثئمية والتكامل بين الإسلام والفكر الاقتصادي 
المعأصنء د. محمد عقر؛ الاتحاد الذولي للبذوك الإسلامية: القاهرم 
الطيّعة الأولق, 17237 هم ش 

- الملكية في الشريعة الإسلامية؛ د. عبد السلام العباديء مكتية الأقصى: 
عمان: الطبعة الأولى؛ 8 ##االىف 

4 نظرية التكآمل الاقتصادي؛ ذ. عبد الوهاب رشيد؛ مقبال من يحوث 
مختارة من ندوة: التكامل بين دول مجلس التعأون لدول الخليج العربيةء 
عمادة شَنُون المكتباثك: حاضحة الملك سعون, الرياض: ٠11اغ.‏ 


دخا - 


الأيعات الإقائية للتعارل الاقتصاحي بين الدول الإسلمية 


” للدكترر ساسع ناحي الغاندي 


المراجع الأجئبية 


تقتلا 5212837 ختتعال1 م0ل12696 ,مطلقك1 سرتطه لعسفطزه4] -[1 

قوطةآ. ‏ مأقع ممع ع م111 عم/اعنهم1 بنغنتتداكا 

1101 1986 101 انم متام 
نطول 0وطوصسسة191 ,ازالذي ؟كتمناءتسة فا 


ونا 


سلسلة من الدراسات السويقية يي الفكر الإنسلامي - ضروزة التوعية للتجار الوسظطاحٍ 


الدكترر انس التكار اج عيد الل 


سلعئلة من الدراشات التسويبقببة في الفكر الإسلامي 
للدكتور/ أنس المختار أحمد عيد النها*) 
في إطار.سلسلة من المقالات العلمية يتم ظرح موضوح التسويق في 
الفكر الإسلامي؛ وقد سيق أن نشر في العدد الثائنى من .هذه المجلة مقآلة 
بنران: (موقك الفكر الإسلامي من أنضية التسعير). 
وفي هذا العدد يكم تش ققالة أَخَرَى بعنوان: (ضرورة التوعية 
للتجار الوسطاء وجميع زجال البيع العاملين بمنافذ التوزيع 


المختلفة يأموردينهم): 
وسوق توالى المجلة نقر باقى المقالات:قي الاعداد التالية, 


3205 
قى العصور الغابرة نظر الاقتصاديون إلى مهنة التسويق تظره غير 
لائقّة واعتبروه نشاطأ طفيليا غير منتج بخلاف الصناعة والتى تضيق المنفعة 
ااشكلية للسلعة. واليوم فى اقتضادنا المعاصس تخيرت تلك النظرة. 
فمهنة التسويق أصيحت مهنة صّرورية لا غنى عنها يهدف تسهيل 
انسياب السلع والخدمات من مصادر الإنثاج المركزة إلى أسؤاق التوزيغ 
المنتشرة جغرافياً وتتوفيرها للمستهلك النهائى بصفته سيد السوق فى المكان 
والزمان المناسبين وأيضا بالسعر الغناسبه وتبع ذلك تغير النظدرة البى مفهوم 
السوق؛ فبعد أن كان مرتيطأ برقعة جغراقية محددة يلتقي فيه كل من البائعين 


5 أستاذ إذارة الأعال المساعد - كلية الصمارة- جاحمة الأزهمر 


5-057 


خخلة مركرز الم عيد الله كامل لاتخصاء التساضني تجابعة الأزحر العلد النالك 

ممثلين العرض بالمشترين ممتلين للطلنب وبالتالي تتحدد الأسعار؛ أصبخ 
عفهوم السوق أكشر اتساعا لا تربطه حدود جغراقية بحيث أصبح ييل كل 
كل لفن 

وتيف مهنة التسويق بيفهومها الشامل إلى السلع منافع متعددة يحددها 
أسنائذة التسبويق بالمنفعة العقانية؛ والمنفعة الزمنية: ومتقعة الحياز:(). 

وتعتير التجارة قئ الشريعة الإسبلامية من الأنشنطة المحمودة فلقذ ورذ 
فيها قول الحق تبارك وتعالى: 

«لإيلاف فَرَيْشع إِيِلَافِصِم وخلة الشتاء والعتبفج ملَيَعِبَدُوا وب هذا 
البَيّده الذي أُطْعَمعُم ون جُوع وَآمَنَصَمْمِنْ حَوْقٍ 014 

كما تعتير القجارة (الأنشطة التسويقية) هم أكت: مصادر الرزق فى 
الحياة فقد روى عن رسؤل الله صلى الله عليه وعلع آنه قال: 

"تسعة أعشار الرزف فى التجارة"7), 


(6 م محسود حادق باززعه: :ادارة التسويق (القاهرة: دار النيضة العرية طم جل 
155 قاعم ص ذا 11 

(؟) سورة قريش, 

(5) رواه إتراغيم الحريي فى غريب ديك من ديت تعيم بن عبد الرخمن؛ ووحاله ثقات» 
ولعيم هد] قال فيه ابن متده: ذكر فى الصحابة ولا يصمح وقال أبو حاتم الرازى رآأبين 
حبان: أنه تابعى فالخديت مرسل. 
زاحع فى ذلك؛ 
> الإمام أبى امد شك بن مد الغوالي الوق سنة هددع + أحياع علوم الدين 
(القاهرة: دار الراين للرات؛ جى طكء 4:17 هد أذ اع) بح 11 
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داصلة مئ الأرلسات: التسويقية في النكر الاسلاني - صرورة الترحية للقصار الوسطاء 


للذكتور انس التحار انعد عيد الله 
الح 1م سمس 


والعيب أن وجد إنما يتركز فيمن.يحترقون مهنة التجارة والوساطلة 
فأغلبهم يضعون نصب أعينهم مضاحتهم العادية فقط فى صورة تطيق أكبر 
قدر من الأرباح مما قد يدفعهم الى استخدام أساليب ترويجية وتسويقية غير 
مشنروعة. ومن هنا فمن الوأجب. على المهتمين بالتجارة والآتشطة التسويقية 
وضع أخلاقيات وشروظ لمزاولة تدك الوظيفة: وى رأى طيقا لأحكام 
الشريعة الإسلامية أن نقطة البداية عند وضمع وتطبيق تلك الأخلاقيات هو 
مخاطبة قلوب وعقول العاملين بجميع.منافذ التوزيع يتوعنتهم بأحكام الققّد 
والشتريعة فى المعاملات: التجارية. 

فالشريعة الإسلامية تنطلب فيمن يمتهن حرفة التجارة والوساطة ورّجل 
البيع أيضاً أن يفهم امور دينه حتى يدرأ عن نفسه مذلة الوقوع فى الخطا وأن 
يتجنب الشبهات وأن يتحامل بعا يرضى الله عز وجل. ولقد روى عن رسول 
الله يِه أنه قال؟ 

عندما أتاه رجل. وقال له: يا رسول الله أنى أريد التجارة فأدع الله لى» 
قال عليه الصلاة والسلام: آرققهت فى دين الله؟ قال أو يقون بعد ذلك؛ كال 
صلى الله عليه وسلم: ويحك اللفه ّم العتجر - الرجل إذا بباح واتسترى ولم 
يسان فى دين الله ارزتطم بالريا ثم ازتطم|"0. 

وعن معاوية 5ه أنه كال؟ قال رسول الله يل4: 


(1) .زراه الطبرائى» راجم فى ذللكة 
الإمام الخافظ المذرى: الوعيب رالرهيب ننن الددرك الشريق. (الثاهرة: لبه القيسة 
للطياعة والمحر رالتوزيع طعاء +41 اع 545اع) عنلاة: 


ار - 


جلة ركز صالح عبد اله كال للاتساد الإسلاسي بجامعة الأزعن العدد العالت 


"من يزد الله به خيرا يفقيه فى الديخ'(١)‏ 
وعن الأماخ التووي أنه قال: 
من أرأد التجإرة لزمه أن يتعلم أحكامها فيتعلم ع وصحيح العقود 
. من فأسدها وسائر أحكايها"!), 
ولذلك فأنتي أري ثلاث اشتور 
مَهنة التجارة والؤساطة زهى: 
-١‏ وجوب علم التاجر أرْ الوسميط. 
-١‏ وجوب عدلا التاجر أو الؤسيط 
"7- وجوب صدق التاجر أو الوسيط. 


اطات أساسية يجب أن تتوافر فيمن يخترفك 


[[)) -حديك متنى علية؛ راحم فى ذلك: 


الإنام أبى زكزيا يحتى بن شرف النووى الدمشقى امتوفي 1ه /التهب زياض 
الصاكين من كلام سيد امرسلين زبيزؤت: مؤسة عهال 2١1‏ زهو 341امخ 
كن 1717 


قف الإمام شمس الدين عمد ين أبى ب كر بن كيم ألخوزية 311- ؟ قلاع زاد اللعاد هى 
حمدئى خخير العياد (الفاهرة: المكتبه:»القيعة للطياعة والشسي بالتوريعغ ج4) عدا 
كله شمواع) للد 


ا 


سلدلة عن الدراسات الويقية في الفكثر الإسلامي > صوورة التوعية التخار الوسطاء 


للدكتور اثين المتدار أحمد عيذ الل 
لحك رده 


أولاً: و حوب علم التاجر أو الوسنيط 
لقد ذكر الإمام الغزالي: 

"إن المكتسب يحتاج إلى تعلم علم الكسيه ومهما تصل؛ غلم هذا اليا 
وقف على مفسدات المعاملة فيتقيياء .وما شد عنه من الفروع المشكلة فيقع 
على سيب أشكالهاء فيتوقق.فيها الى أن يسأل؛ فإنه إذا لم يعلم أسباب الفساد 
يعلم جملي؛ فلا يدرى متى يجب عليه التوقف والسؤال؛ ولو قال: لذ أقدم العام 
ولكتى أخبن الى أن تقع لى الواقعة قعندها أتعلم وأستفثى؛ فيقال له:.ولع تعاح 
وقوع الواقعة» مهما لم تعلم حمل مقسدات العاود» فإثه يستمر فى التصرفات 
ويظئها صحيحة مباحجة» فلا يدله. من هذا القدر من علم التجارة لبتمين ذه 
المياح, عن المحظوز»ء وموضنع الإشكال عن موضع الوضوح(", 

ولقد روى عن غمر رضى .الله عنه أنه كان يطوف بالأسوائ ويطسرب 
بعص التجار بالدرة ويقول: 

"لا يبع قى سوقت إلا من يفقه وألا أكل الربا شاء أم أبى'(2, 

فلا بد أن يعلم التاجر أو الوسيط العقود التجارية صحيحها وباطليا إذ 
تتغدد العقود التجارية قى الشريعة الإسلامية والتى لا تنفك المكاسب غنها 
فهِي تشمل: 


الإمام أير جامد ين عمد بن سد الغزالي الترفى ملة,ه دوهف إجاآء علي الدين- 
عرحع حبق ذكره صن9/7: 1/1 
(1) فضيلة الشيخ اليد سايق: فقه المسبة (القاضرة) كار القن للإعاحم العرني 5-5001 


ول س5 .١‏ 


دام - 


بخلة فرك مسال عبد الله كابل للاقتصاد الإسلامي تبادمة الأزهر العند الثالثك 


-١‏ النيع. ؟- الريا, 1- السلم. 
؛- الاجارة. ه- الشركة 1- القزاضن. 
ويحدذ الإمام العزالي فئ كتابه 'إحياء علوم الدين" صفآت الخاجر المسلم 
يسيعة صفات قحوآها كما يلي 
1- خسن النية زالعقيدة فى هزاؤلة .التجارة: 
> أن يقصد بالقيام فى .صتعته بفرض .من أفروض ٠‏ الكفايات أي يبؤدى 
عفلا فاما من الأعمال التى يحتاجها الناس. 
- أن لا يمئعه سوق الدنياً غن سوق الآخرة ويؤكد ذلك قوله تعالى: 
لجال لا ملعيهم تِجَارَةوَلَا بَيْمْ عَنَ كر الله وَإِقَام الصَلَاةٍ وإِيفَاء 
الؤّكاة4(. 
4- أن لا يقتضر على هذا بل يقوم بذكر الله سبحانه فى السوق. 
5- أن لايكون شديد الحرصن على السوق والتجارة؛ فلا يكون أول 
داخل إنى السوق وآخر خارج منة: 
”- أن لا يقتصير على احتناب. الحراغ: بل يكقى مؤاقع الشنبهات :ومظطان 
الريب».ولا ينظر الى الفتاوى بل يستقتى قلبه؛ مإذا وجد فيه حزازه أجتتيه, 
وَإِذا حمل إلنه سلعة زابه أمزهاة سأل غنها حتى يعرف»؛ وإلا أكل الشبهة 
/- ينبغي أن يراقب جميع مجارى معاملته مع كل وزاحد من معامليف 
فإنه مراقب ومحاسب قليعد الجواب ليوة الحساب والعقاب عن كل فعله 
وقوله؛ إنه لم أقدم عليكا؟ ولأجل ماذا؟ فإنه يقال: إنه يوقف التاجز يوم القيامة 


(1) مسورة النور الآية (/1): 


لانن - 


ساسلة من الذراضات التسويقية قي الفكر الإسلاني - صرورة التوعية التجنان الومظاء 
للدكتور انس التحاز د حيد الله 


مع كل رجل كان باحه شيئًا وقفه؛ ويحاشب عن كل واحد قهو محاسب على 
عدو هن عامله!)! 

ومما يؤكد وجونب علم التاجر أو الوسيط يأمور شريعته حديةه- رسول 
الله يل عَن النعمان بن بشي رطبى الله عتهما قال: سمعت رسول الله يع 
يقول: 

"إن الحلال بين وإن الحرام يين؛ وبينهما مشتبهات» لا يعلمهن كثور من 
الناس؛ فمن أتقى الشبهات استبرأ لدينة وعرضه: ومن وقع فى 'الشبهات وقع 
فى الحرام كالراعى يرعى حبول الحمى» يوشمك أن يرتع'فيه ألا وإن لكل 
«ملك حمئى: ألا وإن حمى الله محارمة؛ ألا وإن فى الحسذ مضهه إذا .صلحت 
صلح الجسد كلف وإِذَا فسدث فسد الجسد كله ألا وهى القلب"'), 


االإمام الغزالم: إحياء علوم الدينء مرجع سين ذكرء عن 4 9ت 551: 

(1) ححديث متفى عليه ورد ياه بن طرق بالألفاظ متقازيه زاحع فى ذللك< 
الإمام أبى زكريا يمى إن شنرف النووى اللسعنقى: ريئاض الصالمون من كلام ميد 
الوسلين» تزجع مق ذكرف ع4 17+ 


7 دلا 5-5 


جل مركز سال عيذ الل كامل الاكدماك الإتسلاسي بجامعة الأزهر المدد البالت 


ثائياً: وجوب عدل التاجر أو الوسيط 

يعتبر الغدل هو أساس الرضاء فى المعاملات التجارية فالتاجن السام لا 
يضر بأخيه العميل المسلم؛ والضدابط الكلى قى ذلك هو أن لا يحب لأخيه إلا 
عا يحيه انفسه بحيث يستوي عنده درهمه بدرهم غيره؛ ولقد قال يحطن فقهاء 
المسلمين: من. باع أخاه شيئا بدزهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا 
يخمسة دوائق فإنه قد ترك النصح المأمور به فى المعاملة؛ ولم يحب لأحيه ها 
يحت لتفسة(0. 

ويؤكد ذلك قول النبى كلك قعن أنس و حن النبى كلك أنه كال: 

"لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه ماايحب لنفسه7!. 

وهتاك أريعة شروط بها يتحقق عدل التآجر وهى كما يلى: 

-١‏ ألا يكثر من مديح السلعة بما ليس فيها: ولأهمية ذلك الشرط قلقد 
كان موضع درأسات عديدة عربية وأجنبية فهو يعتبو مِنَ الفمارسات اللا 
أخلاقية والتي تضر العميل؛ فزئادة الثناء والمدح على السلعة؛ ومواصقاتها؛ 
وسنتويات جودمها وخلاقه يغصر من الأمور المحرعة خبرعا والتى كحدت حبذ 
وضررا وكرزيرا بالغميل والنتشويش على قراره الشرائي- ويؤكد ذلك قول 
التبى وَل فلقد روى عن أبى أمام يه أن رسول الله يل قال: 


013 الإآمام أبو حامة يمك بن محمد الغزالي: إحاء علوم الذين» مرجع سبق ذكزه ص 5, 
( برؤاه البحاري رمسلم رغيرهما. زرراه ابن حيائاافى جتحيحة. ولفعله “لا ييلع البد 
حقبقة الإعان حتى يحب للناس حا يب لقسة" راجع فى ذلك: 
الحافظ المنذوى: الرغيب. والرغيب من الحديث الشريق» مرجع سبق ذكره نه *! 


0 


ملسلة من الدراسات التسويقية في الفكر الإسلامي - خروزة التوعية للتجار الرسطاح 
للدكتور انس المعطار أحمد غد الله 


"إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه إذا اشترى لم يدم وإذا 
ياع لم يمذح ولم يذلس فى الببيع ولم يحلف فيماً بين ,ذِلك"(!), 

-١‏ أن يظهر جميع عيوب الشيء المبيع -فقيها وجليها ولا يكم متها 
شيئا فإن أختاة كان ظالما غاشا تاركا لللصيع.فى المعاملة. 

وان يئيسر حلى التاجر أو الوسيط ذلك إلا باعتقاك أمرين: 

كن إكاف لسري فاع شالب ررمي اهن الحلض لق ب 
من رزقه على أنه يمدق ويذهب ببركة رزقه. وأن ها يجمعههن وراع تلك 
الأساليب غير المشروعة سوفا ييلكه الله ذفعه واحدة. 

ويؤكذ ذلك قول رسيول الله كلل: 

"لا يجنل لأحذ يبيع شيئاً إل بين ما قيه ولايحل لعن غلم ذلك الآ 
بينه0, 

وعنه أيضناً أنه قال: عن حقبة بن عامر عفاء عن النبى قل أنه قال: 


رراه الاضبهائى أيتنا وهو غزيب خدا ررواة أيضا هر والبيبقي من حديث معاة سن 
بل ولنظه قال رسول الي "أناطيب الكبب كسب. التجار الذيين اذا حداثوا بم 
يكذبزا وإذا اتمترا لم منرئرا وإذا وعسدوا لم يخلفوا وإذا اشروا لم يتمبرا وإذا بناعوا ل 
عنحوا وإذأ كان عليهم لم يعظلوا وإذالمم :لم يعسروا” راجع فى خلك: 
« الحافظ للذري: الوغيب والتزهبب من الحديث الشريف» مرجع سبق ذذكرهء ١14‏ 

قف روا الخاكم والبيقتى وقآل الحاكم عحيح الأسناه ورزاه ابن ماجة بأخمتصبار الققة إلا 
أنه قال عن زائله عن الاسقع قال: سمعت رسول الله يك يقول: "من باع غيبا ول ديته لم 
يزل فى مقت الله ولم تول اللاتكة تلغده" روى هذا النئ أيشا من خديث أبى موحى, 


وان 


مجلة مركر عمال عد الله كامل الاتتساد الإسلامي يابعة الأزعر العدد الثالت 


“المسلم أَخَو المسلم لا يحل لمسلم إذا جاع.من أخيه بيعا قبه عيب أن لا 
يييند01. 

ب- أن يعلم أن ريح الأخوة وغناها خير سَنُ ريح الدنياء وأن فزائد 
أموال الدتيا تتقض. بانقضاء العمر؛ وتيقى .مظالمها وأوزارها فكيغ يستتجير 
العاقل أن يستبدل الذئ هو أدنى بالذى هو خَير وأيقى. 

فعن.أبى هريرة 5 أن رسول الله يله مر على صبرء طعام؛ فائخل 
يده فيها» فنالت أصايعه بللا: ققال: ما هذا يآ ضاحب الطعاء قال أصابتة 
السماءغ يا رسؤل اللة: فقال: أفلا جعلته قوق الطعام حتى يراه الناس: من 
غْشنَا فليس مثا(لا, 

وعن اين مسعود خقله أله قال: قال رسول الله علد 

“من عشنا فليس هنا والمكر والخداح فى التار"(, 

؟- آلا يكتم فى المقداز شيئا وذلك بأن يكيل كمأ يكثال. امتخالا لقول 
الحق تبارك وتعالى: 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماحة والطيراتى فى الكبير والحاكم وقنال منحيح على شرطيها وهو 
عط بالبخاري مرقوف على عقيه لم ترقعةة راحع فى كل.نن )١(‏ (1)- 
* الخافط الارى: الرغيب. والزهيب عن الحليث الشريف» مرجع سبق ذكره ص84 
(5 الإام التروى: رياض الصاحين من كلام سيد المردليرية مرجع سبق ذكره؛ ص 1ه "٠؛‏ 
(5) رواه الطبرانى فى الكبير والصغير بإسناد حيده وابن جياك فى صحيجف وزواه آي داود 
فى مراسليه عن الحسين مرسلا ختصرا قال "المكز رالخديعة رالياثة فى النار" راجع فى 
ذلك: 


الحائظة التذرعة الرَغيب والوهيب من اديت الشريض؛ مرجم سيق ذكره» ص +١1‏ 


-:98ت 


سلسلة من الدراسات السؤيقية قي الفكر الإسلاني - صرزرة التدعية الفخار الرسطاءء 
لادكترر انس الختار أحد عبذ الله 


لوَيْل لِلْمطَتْفِينَ؟ الذين إذَا اكثالوا على الناس يَسْمَوْفُونَء وإِذآ 
كَالوهمْ أو موقم يَفْسِرُونَ14. 


ويرى بغض فقهاء المسلمين أن التاجر لآ يخلصض من هذا إلآ بآن يرجح 
إذا أخطى: وينقص إِذا أخذ؛ إذ الغدل الحقيقي كلما يتصور: فليستظهر يظهور 
الزيادة والتفصان» فإن من استقصي حقّه يكماله يوشك أن يتعداء. 


*- أن يصدق فئ سعر الوقثك ولا يخلى .مه شيئًا فلقد نهى النبى ع 
عن تلقى الركبان وهو أن يستقيل الزفقة ويثلقى المتاع ويكذبا فى سعر اليلد 
وتهى عن. النجش أي الزيادة قى سعر السلعة ليس يغرض الشراء ولكن 
لتغرير الغير ودفعه الى الشراع ونهى أن يبيع حاضر لباذ حتى يؤدى رحاله 
"أي يهبط الى السوق" وتتوافر لديه المغلومات الكافية بشروط التبادل. وأسعار 
التعآمل حتى لا يكون هناك غَنِن فى نيع ما اتتجه لأن. التعامل خارج الوق 
يعتبز من قبيل الخش. الضار للنضح الواجب!"©. 

فعن تميم الذاري 5 أن رسول الله يلك قال: 


1ع سورة الطققين: الآيات -1١(‏ 1), 

زم الإمام الغزالي المتوفى سعة ع ٠‏ دهم إحياء غلوم الذين؛ مرجع حجن ذكرف عرف 7غ 
» اللماضرهنا هو ساكن الديدة أ العاجر أو المسار أو لكيلاب الذى تصدى 
للعاديع أئ ساكن البادية وهزا الفلاج التشج التادع من الريف لببيع له بضاعته؛ 


بنج 


يحلة مركن صا عبد الله كامل للاقتضاد الإإسلامي بججامعة الآزهر العدد النالث 

"أن الدين التصيحة كلنا لمن يسا رسول: الله قال: لله ولكتابه. ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وغامتهه'(0. 

وأيضا روى عن أبى أمامه .لبد عن النبى كلك قال؛ قال الله عن وجل: 

(أحب ما تعبد. لى به عيدي النصح لى)!'). 


(1) رواه مسلم والنسائى رعتده "إنما الدين التصيحة" وآبو داود والزمذى من حذيث أبى 
هريرة بالتكرار أيضاً رحسنة ورزاء الطبزاتى فى الاوسط من حديت ثويان إلا أنه قال؛ 
"رأس أبن التعتيححة فقالرا لمن يا رضول اله8 قال؛ لله غزوحل ولديمه ولأئئة للسلمين 
وعاسجهم, 

(5) _رواه أحمد؛ راحم فى كلد لخدكين )١(‏ (8), 


برجلا ب 


سلسات من الذوامنات السريقية ي الدخر الإعلامي - جرورة النوعية للعجاز الوبطلا 


للذكتور اقب الحدار نهد حيد الل 


ثالثا: وجوب صدق التاجر. أو الوسيط 

شل اتن رول ضري يحل لال راط كر ايه كل 
أقعاله» فالصدق يهدى .إلى البر؛ والبر يهدى الى الجنة» والجنة أسمى غاياث 
السلة: وأقصى أماليه» والكذبء وهو خلاف الصدق وضدةه؛ يهدى الى 
الفجور؛ والفجور يهدى إلى الثارة والنار مبن شر ها يخافه المشام ويتقبه 
والتاجز المسلم لا يتظر:الى الصدق كخلق فاضل يجب التخلق به لأ.غير؛ بل 
أنه يذهب ألى أبعد من ذلكء حيك يسدر الصلق من متمماث أبمانه ومكملاكة 
إسلام:(1» فالله.تعالى قد أمر به وأثتئ على المتصفين به حيث يقؤل: 

لِيَاَيُمَا الزن آمَنوا اتَقُوا الله وَكُونُوا مم الصَادِقِينَ 114 
وقوله تعالى: 

الذي جا بَالصَدْق وسَدَقَ بع أولَبِكَهُمْ المتفُون)07. 

ويؤكد مدى أهمية صدق التاجر فئ معاملاته التجاريّة أقوال رسول اللاء 
يل المتعذدة فى ذلك المجال حيت يقول: عن أتسن 45 آنة قال: قال رسبول 
الله عل: 

“التاجر الصديق تحت .ظل الغرش يم القيابة*4). 


1 أبو بكر حابر المزائرى: مساج المسلم: كتاب عقالة اناب وأسلاق وعبادات 
وفعاماذت. (القاخرة: اللكبة القيمة للطباعة والنشر والترزيع؛ +1 1ه- 0135534) 
م15 1: 

0 سررة العرية: الآية(ة1101): 

تن سررة الزس؛ الآية: (17), 

(4) .روه الاحهائى وغيرء, 


0-0-0 - 


جلة مركر جنال غبد الله كامل للاقتصاد الإملامي تجامغة الأزهن العدد النالت 


وحن أبى عيذ الخدري يي عن النبى يل أنه قال: 
'التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء'[". 
وعَنَ إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه .عن جده أنه خرج مع رسول 
الله عل إلى المصلى قرأى الذاس يتبايعون فقال: 
"يأ معقير التجار فاستجايوا لرسؤل الله ع ورفعوا أغناقهم وأبصارهم 
إليه فقال: إن التجار يبعتون يوم القيامة فجارً إلا من اتقى الله وبر وصدق». 
"اتقى الله" أي" اتقى غضبب اللا قى معاملاثه: 
"بر" صدق فى القؤل والعمل. 
وعن أبى ضر 5 عن النبى كَل أنه كال: 1 
"ثلائة لااينظر الله إليهم بوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليمء ققرأها 
رسول الله ولق كلات مراتةءافقلت: خابوا وخسرواء؛ ومن هم, يآ رسول الله؟ 
أكال: السدبل والمئان والمتفق منلكة بالدلت الكاتب"(1), 
فعلى التجاز والوسطاء آلا يضحوا صاليم دينهح فى تجارة هيأتها لهم 
الدنيا وأن يتذكروا دائماء إذا عضب الله على عبده رزقه من مال حرام وإذا 


1 رراه الترنذى :وقال حديث سسنء ورواة ابن ماحة عن أبن عمرو ولفتلة قال رسول الل 
ب "الاجر الأمين العندوق المسلم مغ الشهداء يز القيامة". 

(7). رواد مسلم وأبوداود والتزملى والنسائى واين ماسة إلا أنه قال: "للسبل ازاره والمناك 
عظاده ولللفق سلعته باخلق الكاذب". 
راحع فى الاحاديت السابقة(1): (()» (1)» (غ4) .ا يلى: 
« اغانظ' التترى: الزغب: والزحيب من ديت الشريف: مرججحع سبق ذكر»؛ حى/1؛ 
لك 
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ملسلة عن الدراسات. السويقية في الفكر الإسلامي - فتروزة البوعية للدبعار لوسغلا 
للدكترر انس المغخار ا جد عد للك 


أشئد خضيه علية يارك له كيه. قعدم الالتزام بمشروحية وأخلتق التعامفل 
سوف يؤدى الى.ظلم أحد طرفي التعامل للطرق الأخر. ويعتبر الظلم من 
العدرماثك والئى حددها الله سبحانه وتعالى وامتثالا لقؤل رسول الله عَله؛ 


عن سعيد ين عبد العزيز حَنْ ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى 
عن آبى ذر جندب بن جناده وله عن النبى يلل فيا يروى عن الله تبارك 


وتعالى أنه قال: 


"با عبادي أنى حرمثالظلم .على نقسي» وجعلشه يينكم مخزمناء قلا 
تظألمواء يآ عبادي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوتى أهدكم: يا عبادي: 
كلكم جائع إلا من اطعمتة قاستطعموتى اطعمكم يا عباني: كلكم عار إلا من 
كسوته: قاستكسوتى أكسكمء يا عبادي: إنكم تنندانون بالليل والتهان؛ وأنا أعقر 
الذنوب جميعاء قاستغتروني أغفر لكم؛ يا عيادي: إنكم لن تبلغوا مدي 
قتطتروتي؛ ولن تبلغوا تفعي فتتفعوتي: يا عِبادي: لو أن أؤلكم وأخركه 
وأنسكم وجنكم 'كانوا على أتتى قلب رجل واحد: منكم مآ زَاذ ذلك فنى ملكي 
شِيئاء يا عبادي: لو أن أولكم وأخركم وألسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم.ما زاد ذلك فى ملكي شيئاء يا عبادي: لو أن أؤلكم وأخركم 
وأنسكم وجنكم قاموا قى صعيد واحد؛ فسالوني فاعطيث كل إنسان مسالته؛ ها 
نقص ذلك مما غندي؛ الأ كما يتقص. الفخيظ إدا أدخل البحرء يا غمادي؛ إلغا 
هى أعمالكم؛ اخصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله؛ ومن 
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يخلة مرك صالح عبد الله كائل للإتساد الإضلامي تجامعة الأزخر العدد الدالت 


حصت 


وجد غير ذلك خلا يلومن .إلا نقسة'قال أبو سعبك كان أبو ادريسن إذا حديثك 
بهذا الحديت جنا على ركيتيه'(1). 


ويقول الحق تبارك 06 
«إولا مَعْندوا إن الله كا بيعب الْمَسْتدينَ]4!'), 


41 زواد مسلم قال الإمام أحهد بن حعبل رحمه الله لبن لأهل السام أشرف من هذا ,راحم 
قى ذللقه 
» الإنام أبى وكريا ختى بن شرف النووى الدسشقى! رياض اأصاءكين من اكدلام سيد 
الرسلين مرجع سبى ذكرف ص 449 15 

(5) سوره البهرةة الآية 2 15): 


ا 


آليعا العائد الثابت والعائذ المثغير ونقدرتهما للقارئه على عقيق عدالة ترزيع عائذ ركس الأل 


للدكور/ يتجاح عبد العليم أب افعو 


آلبكا العائد الثابت والعائد المتغبر 70 
المقارنة على تحقيق 
عدالة توزيع عائد راس المال التقدي 


إخلداد 
اللدكتور/نجاح عبلالعليم أبو الفعوح” 
تعرضن فى هذا الصدد؛ لنظريئين فى تحدية عباتة رأس السال الثقدي 
هما! تظرية الإنتاجية الحدية» ونظرية تكلفة الفرصة البديلة. 
فإذا ما يذأنا بنظارية الإنتاجية الحدية فى التوذيع فمن النحلوع أن معتعد 
هذه النظارية؛ قى لطاق العدالة؛ أنها تحقق ميدأ أن يحصضل رأنن المال التقدني 
(وكذلك عناصر. الإلثايج الأحرى) على قيمة إسهامه فى العملية الإنتاجية, 
ولكن هل اعمال هذه النطرية؛ بواقعها خى التحليل الاقتصادي» يحقق قعلا هذا 
المبدأ؟ وللاجاية على .هذا التساؤل يقدم الياحت الملإحضات التحليلية التالية: 
أولا أن القؤل بأن زأمن المال النقدي يحصل على قيمة إنتاجينه الحدية» 
قول دقيق غير وينطوي على مغالطات فالإتتاجية التى تتحقق هي 
إنتاجية رأس: المال العيتي/ لا التقدي. صحيح أن رأس المال التقدي 
يستَقَدم فى :الحصصول على راأسن. العال العيتي» ومن ثم فإننه يمكين أن 
تسب إلبه إلئاجيته :إلا أن القول بذلك يتغافل عن المخاطر الى 
تكنتف قرار تدويل رأس أأخال. التقدي إلى رأس هال عيتي ثم تحويله 


(19) عكتورة الذلغة فى الأقتصادءن كلية العجارة جامعة الرفازيع: 
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ملة مركن صالح عيذ الل "قامل للاقنحاد الإسلامي بجامعة الأزعر العند النالث 


ثافيا: 


مرة أخرى إلى رأسمالي نقدي: ومن ذلك مخاطرة احتمال انخفاض 
قيمة رأس الفال العيني أو تقادمه القني؛ كما يتخافن هذا القول. أيضا 
عن دور يختص باتخاذ هذا القرار» والقرارات التنظيمية الأخرى التى 
بدونها ان تتحقق إنتاجية رأس المال النقدي (دور المتظم): 

من تحليل دالة الإنتاج الكلى هو حصبيلة تطبافر غناصر إنتاجية: :فى 
ظل قن إنتاجي معين؛ ومن تم فإن الإنتاجية الحذية المتضاحبة مغ 
تغير كغية عنصر معين؛ مع ثبات العناصر الأخرى؛ هذه الإنتاجية 
الحدية .لا يمكن القؤل قولا دقيقا بأنها ناتجة فقط عن التخير فى 
الغتصر- الإتتاجي الذى ثم تغييِر عدد الوحدات المستخدمة مته يوحدة 
واحدة: ولكن الدقة تتظلب أن نقول أن التغير الذى حدت تب, النائج 
الكلى كذ نجم حن التغير فى مقدار العمتخدم من العنضمر الإنتاجي 
المتغير قى إطار تناسب معين بين حتاضر الإنتاج. 
أى .أن الإنتاجية الحدية لا تعكس» فى الحثيقة مساهمة العنصر العتغير 


4 الناتجء إنمآ الندرة النعسبية العنصزن 6 توليفة عناصن الإنتاج, قليننت 
إنثاجية الحتصبوء إنما ندرته منسوبأ إلى غيرء من العناضر الأخرى .هى التى 
تحدد الإنتاجية الحدية [ه(). 


كالكاء 


أن قيمة الناتج الكلي هي قيصة, احتمالية؛ ومن ثم فَإِن قيمة الناتج 
الحدي لكل عنصر مشاركا فى الناتج الكلي تكون كيمة احتمالية أيضا. 
وإذن قحتى إذا سلمنا بأن قيمة الإنتاجية الحديية لرأس المال النقدي 


17 راحم "جلة أحات الاتتعياه الإسللامي" تصدر عن مركر الاقتصاد الإسلامي تجدة) العدد 
الأرل: اخلد الأرل صيف 07 4 1ه "القرة أم- القسم الاتليزي عفسة لا, 
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آليدا العائد الغابت والعائد التغعير ومقدرتهماً المقآرنة على تحقبق عدالة توزيع عائذ رأى الال 

للدكتور/ يماح عبد الغليم أب النتوح 

تعكس إسهأمه قى العملية الإنتاجية» فإن هذه القيمة بطبيعتها قيمة 

احتمالية» لأنهأ'لا تتحئق إلا بعد فتزة معينة هى؛ فى الإنتاج فترة 

الإنشاء والإنتاج والبيع؛ ومن ثم فإن هذه القيمة تتعرض بالضرورة 

لظروق من حدم اليفين. 

هكذا فإن نظرية الإنتاجية يواقعها اراهن فى التحليل الاقتصاذي, 

كاساس لاحتساب. العائد العادل لرأس المال التقديء قد لا:تعكس على نحو 

دقيق حقيقة إسهام رأس المال فى العملية الإنثاجية وتحقيق نتيجتها؛ ومن ثم 
يمكن الا تحقق دواعى عدالة التوزيم!'). 

كذلك فإن تحليل تكلفة الفرصة البديلة يبين أن عائد رأس المال التقدي 

فى استخذآماتة البديلة المدرة للعائد حى عائذ احتسالي ومشترك بينه وبييق 

التتظيم: قرأس المال فى شكله التقدي لاندر عمائدا إنما يستلزم الأمر اتهاد 

قزار يتدويل رأس المآل النقدي إلى شكل مامن أشكال الاستخداماك 

الاستثمارية يتح إمكانية تحقيق عائد له؛ كما يستازم الأمن أيضا اتخاذ 


يلف عل الاهتمام غندما يتعلى الآمر بعدالة النرزيع عنة عندما يتعلق الأمر ياعتيار الفن 
الإنتاحي , فعتد امحتيار الفن الإنناسي يككون عل الأمعام تصاحب تتزر سمين في المائج 
مع تغير بعين في مقداز تسر إنتاجي معين مع يقاء الغداضر الأتمرئ ثايعة؛ زيصوشة 
النطر عن الأسباب التقيقية لحدورت العدور قي التاتم: كتلاك قأن تكلفة كل عنصي 
إتتاحي تأخذ #معطى لدى اعحيار الفن الإتناجي: وأا خيما على يعدالة التوزيع قَإن 
عل الاسام يتمكل في ليل الأسياب الحقيقية لتغير الداتج عمد تقير مقندار العنصير 
الإنتاحي ل الاعتبار بوحدة واحدة؛ وتحليل طبيعة رأ المال التشدي في الانحعذام 
الذر للعائدء فل هو عائد احتمالي: أ عائد ثابت يتم تحدينه ملقاء 
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جلة بركز سام عبد الله كائل للاتصساد الإسلامي تجامعة الأأزخر العده الذالك 


مجموعة من القرآرأت المتعلقة بشكل النشاط وحجم الناتج وتوليفة عناصر. 
الإنتاج- هده العملية تتصمن يطبيعتها وجود ذرية مان حدم اليقيق الذى 
يتلازم مع استخدام رأس المال النقدي استكذاما.هذرا للعائد ويتضمن فى 
تحويل زأمل, المال النقدي إلى أشكال أخرى أقل سيولة ثم إعادته هرة أخرى 
إلى شكله السائل. 

كما يتضمن فى كون نتيحة النشاط الذى يستخدم فيه رأس المال النقدي, 
بعد تحوله؛ تتحقق بعد. قترة ماء يعكن خلالها أن تتغير الظروف المحيطة 
بالنشاظ مخل الاعثبار وعلى نكو لا يمكن التتبؤ به فضلا عن, العخاطر الى 
يمكن التنيؤ بهاء 

وذانك يحعل عا استخدام رأس المال النكذي عائدا احقالييا يستازم 
تحفيق تضائر جيود تتظيمة معده 

وهذد ,فى سمل عاد زأفن المال التقدي فى الاستكدام الفذر للعائده وقد 
وضح ذلك فيما يَتَعلى بالاستثمان بالمشاركة مع الغيز قى مجال. الإنقاج؛ 
ويمكن أن يتصح أيضا من تحليل الاستثمار المباشر 

قلننرض أن صاخب رأس العال النقذي إستثمره مباشرة فى إجراء 
عمليات تجارية؛ فى هذه الحالة تتوز الحاجة إلى اتحاذ إستثمره مباشرة فى 
إجراء. عملياك تجارية؛ فى هذه الحالة تثور الحاجة إلى اتتادُ قرارات تعلق 
بشكل التشاط التحازي وحجمه.... ويتم تحويل رأس المال من شعله النقدئ 
إلى أصول 0 كالسلع والخدمات.. ... ولا تتحقق نتيجّة النشاط إلا يحدِ 
اتقضاء.فثرة تتمثل فى .الفترة اللازمة لإنشاء المشدروع: والفترة بين الشراء 
والبيع؛ يغا ينطوى, عليه ذلك من تعر وةالسكعوامخاطر وسدم اليفون. 
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آليعا الغائف النابت. والعائف التغبر ومقدزتيها القارية على تق عدالة ترزيع عائد رأس المآل. 
للدكور] تام سيد العلدم أبر التعوح 
عست 


ؤفى هذه الحالة فقإن صاحب رأس المال النقدي يكون قد قام يدور 
المتظم وتخمل وحدم المخاطر وغدم اليقِينَ المتضمن فى التشاط الذى يمارسف 
ومن ثم قإنه يحصل على الربح كله الذى يتكون فى هذه الحالة مئ غألذ 
وظيقي وعاند متبقي لكل من راس المال والتنظليم, وحتى في الحالات النى 
يمكن أن يخصنل فيها,صاخب رأنن, الال النقدي على عائد محئذ سلفاء كآن 
يشترى آلة ماء ويؤجرها للغين مقابل. عائد محدد ثابت متفق عليه: فإن العائد 
النهائي له يكون أيضا احتمالياً ومشتركاً. 

ذلك أن صاحب ,رأس المال النقدي عنقما يحول رأسماله. إلى رأس مال 
عيني؛.ويؤجره للاستخدام فى نشاط معين» يكون قد إتخذ رار تنظيميا 
وتسمل المخاطر المتضدمنة فى هذا القراز والعتمثلة؛ أعاساً؛ فى تحوييل رأس 
المال إلى شكل أفل سيولة وفى مخاطر التقادم الفتي» والتى يمكن. أن تنعكس 
على العائد الإجمالي المتحقق على مدى العمر الاقتراضي لاثلرق طبالا عن 
0 هذا العائد يخصح منه تكاليف استهلاك الآلة. ومن ثم يمكن القول أن عائد 
صاخب رأس المال.التقدي يكون فى النهاية عائدا احثمالينا ومشثركا مع 
الحهود التتظيمدة, 

والنتيجة التى يمكن أن نخلص إليها عائد.رأس الصال التقدي؛ في 
الاستخدام المدر للعائد» هو غاندا احتمالي ومشترك مع الجهود التنظيمية. 
وقى ضوء ذلك فإن آلية العاتد الاحتمالي المتغير يمكن أن.تكون في موقف 
أفضل؛ في هذا الصددء فيما يتعلق بعدالة التوزيع, فالعائد الثابت المحذد سلفا 
يمكن ألا يتناسب مع الطبيعة الاحتمالية والمشتركة لعاند رأسن المال النقدي. 

فإ تمن سه بإكقية ان شك العانه افيف سر الي ل 
العادل لرأس. المال النقيدي عن العائد الصافي المتوقع على الاستثماز: يما 
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جل دعر صاخ عبد الله كامل للاخصاد الإاساضي بجامعة الأزعر العنت الثالته 


يحقق التقصيم العادل :لهذا العائد بين رأس السال والتنظيع؛ فكيفا يمكن أن 
يحقق ذلك العذل حال اختلاف العائد الفعلى للاسثثمار عن العائد'المقوقم 
بالزيادة أو بالنقس؟؛ لماذاً في ظروف حدم اليقين النصاحبة النقشساط 
الاقتصادي يتحدد عائد كابث لرأس آلمال النقدي, من عائد. احتمالي يطبيت»؟ 
والحقّقة أن.هذه التنداؤلات لا محل لها خي الاقتصاد الإسلامي, 

فنى الاقتصاد الإسلامي؛ زفى ظل آلية المشاركة» يشترط لكل من رأس 
المال والتنظيم؛ قي أول للمدة: نصصيبا تسييا من العائد الضافي المتوقع للنشساط 
محل الاعتبار 7)» بينما يحصل كل منهما؛ في آخر المدة على هذا النصيب 
النسبي وا لكن محتسيا على أساس من العائد الضافي الفعلى لا المتوقع؟؟) الأمر 
الذى يتناسب.مع لبيعة عائد رأسن المال النقدي من حيت كونه عائدا أحتماليا؛ 
ومشتركا عع الجهود التنظيمية: 


( وعلى هذا الأساس يتم إحتساب تكلفة التعريل لأغراض تخصيص رأس الما القدي بين 
الاستخدابات اللديلة ف أول الذة. 


(غ) على هذا الأساس يتم اححيآب عائد التعويل لأغراض الترزيع في آعص للذة, 


ات 


د 


النشاط العلمي للمركر في الفعة من ٠‏ 1531/3/9 - 11/580 )لاف ةا 


النشاط العلمي للمركز في الذفرة ( 
( عرق /اةة 1 - انار انقة ا) 
فى إطار الخطة التى وضغها مجلس إذارة المركز قم المركز بعقد 
الندوات والمؤتمرات والغنتديات الاقتصادية والحلقات. التقاشية الث تعفل. على 
توعية الجماهير من متظور إسلامي. 


أولاً: المنتدى الاقتصادي 

تم عقد اللقاء الثالت حول "أزمة البورصات العالمية في أكتوير 131 اع؛ 
الأسباب- النتائج- تحليل اقتصادي شرحي", 

تحث رغلية الأستاذ الدكتور/ أحمد عر هاشم رنيس جامعة الأزهز 

وضديف شرف المنتدئ السيد الأستلا/ غيد الحميد إيراهيم رئيس الهيئة 
العامة لسوق المال يوم السبت الفواقق 97/ ١591//1ام-‏ 
وتحدث فيه كل هن! 

- الأستاذ الدكثور/ سامح جاد - تائب رئيس. الجامعة لفرع البنات ئياية 
عن فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر. هاشم رئيس الجامعة, 

- الأستاذ'الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر - مدير المركز عن (التفسير 
الإسلامي لاثّزمة من حيث طبيعة عمل أسواق الأوراق المالية بشكل عام 
خضلا عن تحليل أسياب الأزمة.ونتائجها في ضبوء الشريعة الإسلامية) 


(* من إعداد م باحث]/ جهاد صبحى 


5-0-7 


بجلة فركز ضالح عيد الله كامل الاقتصاد الإسلاطي امغة الأزهر العدد التالت. 


- الأستاذ الدكتور/ حاتم عبد الجليل القرتشاوي. - عميد كلية التجارة 
بنات :جامعة الأزهر ,عن (التفسين الاقتصادي للأزمة من حيت التعرف على 
العوامل الاقتصاديية التنى لها صلة بالأزمة وخضصوصاً الهيكل الاقتصاذي 
والغمياسات التدية والمالية والأداء الاقتصادي ليذه الذول), 
- الأستاذ الدكتور/ مثير إيراهيم مندي > أستاذ الإدازة الغالية 
والمؤسعنات العالية كلية التجارة- جامعة طتطاء 
وتحدت عن (مادا يجرى في البورصات العالمية)؟ 
- غل تحن قي الطزيق إلى يوم اثنين أسود آخر؟ 
- أين البورضات العزبية مما يحدت حول العالم؟ 
- الدكتون/ محسن السلاموتى > العضو العتتدب للمجموعة الدواية 
العمسرة عَن (آزمة الإورصات العالمية وأثزها على البورصة المصرية): 
- الدكتور/ محمد الصهرجتى المستشار بهيئة سوق الال عن (موقف 
البورصة المصوية من الأزمة): 


قانياً: المؤتمرات 

قام المركز بالاشتراك مع كل من كلية التربية جامعة الأزهر والجمعية 
المصدرية لتكتوا رجي ككلم بعد رمن تك ران 

"مستحدثات تكنولوجا التعليّم وثتحديات المستقبل' يوسي 411 17 
5517م تحت زعاية فصيلة الإمام الأكبر الأستادً الدكتور/ محمد 
سيد طنطاوي شيخ الأزهر. 
- وفضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد حمر هاشع رئيس الجامحة وري من 
المؤتمر. 


- ات 


التتاط العلني للنرك رفي الغزة عن 1551/3/2١‏ - 4310/1/61 


- الأستاذ الدكتور/ قتح الباب عبد الحليع سيد رتيس الجمعية الغصرية 
لتكنولوجيا التغليم, 
- الأستاذ الدكتور/ ممدوج الصدفي أبو النص رعميد كلية التزبية. 
- الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحليم عمز مدير مركز صالح كامل للاقتضاد 
الإسلامي. 
يهدف المؤتمر إلى: 
-١‏ التعريف بالاتجاقات الحذيثة في تكنولوجيا التعليم وتحديات المستقيل. 
؟- الإسهام في تطوير دور المؤسسات التربوية لمواكبة المستدثات 
التكنولوجية. 
#- إلقاء الضوء على مشكلات توظيف تكنواوجيا التعلي وسبل التعلب عليها. 
:- التعريف بالتجارب العالمية والعربية الزائذة قي محال مستحدثات 
تكنولوجيا التغليم: 
ه-,التأكيد على استخدام المعابير الدولية الدرقيظة يتكنولوجيا التطيع 
والموائمة مع بيئتنا: 
]”-“بيآن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للمستحدتات التكنولوجية. 
-١‏ التوعية بالمستحدقات التكنولوجية وتحديد دور المؤسسات الاجماعية 
و التعليمية قي تكذيمها: ١‏ 
- تشجيع القطاع الخادن قي تدعيم المستحدتات التكنولوجية بالمدارس 
والجامعات. 


<1 


خلة مركز صا عبد ال كابل للاتتصاد الإسلامي بجامعة الأزعن العذد الدالن 


ثالثاً: الندوات 

قام المركز بعقد ندوة بعنوان 'التقييم الاقتصادي والاجتماجى للجمغيات 
الخيرية الأهلية في مصبر* وذلك لما تقدمه هذه الجمعيات من إسهام في 
الاقتصاذ القوميء والتخفيف عن الموآزتة العامة للدولة؛ وكذا إسهاماتها فى 
مجال التتمية البشرية من رعاية اجتماعية وصحية وثغليمية» التعرف على 
المشكلات التى تواجيها في المجالات الإدارية والمحاسبية والقانوتية 
والاجتماعية واقتراح الحلول العناسبة في يومي 9؟؛ + */ ١(/15511م‏ تحت 
رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزضس. 
- وفضديلة الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم رئيس الجامعة ورئيس الندوة. 
> والأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر مذير المركز ومقررز عام الندوة, 
- وضيف شرف النذوة الأستاذ الدكتور/ عيد الزحيم شحاته محافظ القاهرة. 
- وتحدت نيابة عن السيدة الأستاذة/ مرفت الثلاوى وزيرة التأمينات والشئون 

الاجتماعية الأستاذ الدكتور/ فوزي عبد العظيم النجار رئيس ديؤان عام 

الوؤازة: 

اليوم الأول الأريعاع 95/ /٠١‏ /5561اخ 

الجلسة الالتماحية: 

وتحدث فيها كل من: 
-١‏ الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر مدير المركز. 

وقال سيادته إن الإسلام أهتم بالتكافل الاجتماعي من. خلال نواحى كثيرة 
متها الوقف والصدقات والزكاق كما أن الصدقة تبدأ بالمال ثم الجهد والعمل» 
كما أن الصدقات تمثل نهر من الخير لاستمرار ثرايها للمتيرع في حياته؛ 
وبعذ مماته وهذا الوقاع يكون بالمحماعقة من الله «إمغل الذين ينققون أمواهم 
2-0 


النضاط العلمي للمركز في الغره من :1381/8/6 - 1/81 لفق 


في سبيل الله كمفل حبة ألبعث ضبع سنابل في كل ستيلة مائة حبة وال يضساعف 
من يشناء كه [الآية 51؟ من سورة البقزة]. 

وأضداف سيادته إذا كانت الجمعيات الخيرية تنظم لتلقى الصدقات فيجب 
تنميتها ونهضتها لتؤدى ذورا اجتماعياً في وقت قلت قيه الروابط بين افراذ 
الأسرة: بل بين أفراذ الحي الواحد؛ ولذا يجب تحفيز المواطنين لدعم 
الجمعيات في أداء دروها. 
237 الأستاذ الدكتور/ فوري عبد العظيم النجار رئيس ديؤان. عنام ,وزارة 

الثامينات والشئون الأجتماعية؛ 

كال سيادته: يجب الاهتمام بالتتمية الاجتماعية هثل الاهتمام بالتنمية 
الاقتصاذية التى هي الأساس لتحقيق التنمية الاقتصاذيةء لقد بدأنا في الوزارة 
بإعداد دراسات لوضع استراتيجية لتحقيق التنمية من خلال تعبثئة الجهود 
الحكومية والأهلية للتخفيق من حدة الفقر: 

وأقناذ بالدور الذي تقوم به أكثر.من ذا ألف جمعية خيرية في 
محافظات الجمهورية بقيادة عدد كبير من خيرة: أبناء مضرء والتى سناهمت 
بدور كبير في تعقيق الثنمية في مجالات مختلفة؛ بالإضافة. إلى خل مشاكل 
الجمافين. 

والوزارة تهتم. بالجمعيات الخيزيةء ولذا يجب. العمل غلى نهضتها من 
خلال تحفيز المواطتين لدعم أتشطتهاء زإيراز أهميتها من خلال اهتمام 
إعلذني مدروسء والتنسيق مع رجال الأعسال؛ والعمل على تعديل القائون 
لصالخ الجدعيات وخذمة المجتمع: 

٠“‏ - السيد الأستاذ الذكتور/ عيذ الرحيم شخاته محافظ القاهرة. 


2-5987 


جلة مركز صا د الله كايل للاتحاد الإسلاني تجامية الأزهر العدد العالت 


أشاد سيادته بدور الجمعيات الخيرية في المرحلة الحالية» لآن المجتمع 
يمر بفترة تحول احتماعي واقتصادي تستازم أن تكون حركة الجمعيات 
أساسية في التنمية الاجتماعية» خاصة وأن مصسر تحتل المركز 4؟1 فى 
ألتنمية البشرية بين دول العالم فلا بد من ذور للجمعيات في القضماء على 
تلوت الأمية والففر والمرض» حييث إن الأمية قي الريق تصل إلى. /5٠‏ 
والحضر »74 والققر يشكل تتاهرة خطيرة: .وكذلك المتاطق العشوائية؟ اذلاك 
تهتم الدولة بالدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية: 
5- قضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد عبر هاشم رئيس الجامعة ورتيس المؤتمر 

أوضح سيادته أهمية العمل التطوعي من نخلال الجمعيات الخيريةق» وأكد 
أن جامعة الأزهز قمعي باستمزار لفتح قنؤات التحاون المثمر والبتاء مع 
الجمعيات: الخيرية لتقديم العون للمحتاجين:من المتطلق الإيماني *وتحاونوا 
على البر والتقوى': “ومن.نفس عن مؤمن كربة من كرب الذنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب الآخرة” 'ومن يسر على معسر يسر الله عليه؛ ومن ستر 

- معاما سثره الله يوم القيافة". 

وكال منعادته ,إن رسالة الجمعيات الخيرية من ,أشرف .ما يكون, لمواجية 
الفقر والتحلل والاتخرافت والتسول والبطالة والعتف والإزهاب. إِذَا ساهمت 
في توفير العمل الشدريف كما يجب على الذولة أن تقد العون للحصديات 
لاستغلال هذه الطاقات والعمل 0 الأساكادة منها, 

ثم بعذ ذلك بدأت أعمال الندوة كالتالي: 
الموضوع الأول: الجمعيات الخيرية الأهلية “الواقع والمستقيل". 

رئيس الجلسة أ.د/ فوزي عبد العطيم النجار .رئيس ديوان عام وزارة 
الشكون الاجتماعية. 


الفا 


النشاط العلمي للمركر في الفيّة مح 51//1/8ة 1ت ١1/81‏ أخفام 


1 الجمعياحة الأخلية؛ المنهوم؛ المذاخل؛ أخميتها (وركة عمل). 

الياحثا؛ أ مصطفئ دسوقي كسيه. 
؟- واقع الجمعيات الخيرية الأهلية في:.مصر 

الباخئان: أ,دا/ رفاعي محمد رفاعي أُسَتادُ وزئيس كسح إدارة الأعسال- 
تجارة المتصورة. 

أ-د/ محمد عبد اللطيف عثمان خبير بالمكتب الفنى لوزيرة التاميتنات 
والشئون الاجتماعية. 

المعقب أ السيد طلبة رئيس 'الإدارة العامة الجمعياك والإتحادات: 
؟- نحو دوز همقترح لوزارة الشئون الأجتماعية وعلاقتها بالجمعيات الأهلية. 

الياخث* أبد/ أحمد' مصظنى خاطر عمي د الفعهيد العالي للخدئة 
الاجتماعية- الإسكندرية: 

المعقب: أبد/ محمد عبد الهاذيي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتعاعيه- 


كفر الشيح. 
؟- كيفية الاستفاذة من الانفتاح على العالم الخارجي .في تنشيط العمل الأهلي 
في مصيز ٠١‏ 


الياحت: أ/ ماجدة مهتا رئيس قسم المرأة- صحيفة الأهرآم, 

المعقبه أبد/ هدئ رشاذ مدير مركز البحوث الاجتماعية- الجافئعة 
الأمريكية. 
<- تنشيط العمل الأهلي التنموي في فصر » 

الباحك: أ.ذ/ سعد الدين إبرايم رئيس مركز بن خلدون- الاراسات 
الإنمائية, 


0 


بجلة مركز عاب عبد الله كامل للاتصاد الإسلاني بجامعة الأزهر العدد الثالت 


20 


المعقب؛ أ.ذ/ ننيل السعالوطى أستاذ ورئيس قسم الاجتماع- حافعة 


الأزهن, 


الموضوع الثائي: (الجوائب الشرعية والقانونية تلخمعيات الأهلية) 

ريس الجلسة أ.ذ/ سامح جادنائب .رئيس الجامعة 'لفرخ البنات. 
١‏ - ملاحظات حول قانون الجمغيات: 

الباحث: 1/ أمير سالم مدير مركز الدزاساته والمعلومات القانونية 
لحقوق الإنسان القاهرف 

المعقب؛ أ.د/ حسن جميعى أستاذ: مدير مركز حماية المستهلك- كانة 
الحقوق جامعة القاهرة. ' 
؟- الجمعيات الكيرية الأغلية بين التأصيل الشرعي والتنظيم القانوني. 

الباحث: د/ أبو الؤفا محمد أبو الوفا مدرس- كلية الشريحة والقانوح- 
جامعة الأزهر. 

المعقب: أ.د/ عبد الله النجار أستاذ القانون- كلية التدريعة القانو- 
جامعة الأزهر. 
!> مزكز الجمعيات الخيرية الأهلية الأجنبية في النظام القانوني المصبرى. 

الباحث: د/ أبو العلا على أبو العلا النمن مدرس القانون الدولي كلية 
الحقوق- جامعة عين تنعش. 

المحكباء أذ عبد الغنى محمود أستاة القنانون الدولي- كلية الشريعة 
والقانون- القاهزّة حامعة الأزهر. 


01 


الشخاط التلعي للمركر في الفره من ,1531/4/8 2 11م 


اليوغ الثاني الخميس //١ ١/8٠‏ /131أخ 
الموضوع الثالث: حلقة نقاشية: "حول. دؤر. رجال. الأعمال في دعم الجمعيات 
الأملية" 

رئيس الجلسة: أ.د/ تعمات أحمة فؤاذ.رئيسة جمعية داز المصطفي 
ارحاية الموهويين. 
الجمعيات الأهلية في محافظة القاهرة: الواقع والمستقيل 

أ/ نبيل محمد يَوسف - مدير الشئون الاجتماعية- محافظة التاشرة: 
أتحجمعيات الآهلية في محافظة الجيرة: الواقع والمستقيل 

أ/ منير إبراخيم- مذير الشئون الاحتماعية - محافظة الجيزة. 
المشباركون في الحلقة: 
-١‏ أ.د/ إسماغيل الدفتار-أستاذ الحديت- كلية اصول الدين- جامعة الأزهر, 
؟- المهندس محمد فريد خميس- رئيس مجلس إذارة النساجون الشرقيون. 
-1٠"‏ أ:ذ/ أخمذ بهجت -رئيس مجموغة شركات بهجت. 
؟- أءد/ أحمد شوقي - مدير تنفيذي مكتب شوقي وشركاء رئيس الغرقة 
المصرية الأمريكية. 
د أ: عبد الستار عشرة -أمين عام أتحاد الغرف التحارية المصرية. 
5- أ. عيد اللطيف يوسف- العضو المنتذب- “بنك التمويل السعودي, 
-أ]. أبو الحسدن عبد الزحمن-مدير عام الاستثماز- ينك الشركة المصرفية. 
- أ.د/ نادر رياض - رئيس محلضس إدارة شركة ياقاريا: 
8- أء سناء البيسى -- رئيس تحرير مجلة"تصنف الدئيات الأهرامء 
-٠‏ أ.: كريمان حمزة - المديعة بتلفزيون ج.ع: ع؛ 


-_ 


جلة بركر عات عبد الله كامل للاختصاد الإسلاني بجامعة الآزهر العدد النالض 


-١ 5‏ أءد/ محمد عيد الكليم عمر - مذير مركز صالح كامل للاقتضاد 
الإسلامني. 
الموضؤع الرابع: الجوائب الاقتصادية والإدارية والمحاسبية للجمعيات 
الخيرية الأهلية 
رئيس الجلسة: ]:د/ محمد حبذ الحليع عمر- مذيز مركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامي. 
-١‏ قياس كفاءة الجمعيات الأهلية في مصر باستخداح مدخل تحليل التظم. 
الباحثان: أ:د/ عبد التبى الطوخى- استاذ الاقتصاد- كلية التجاره- 
جامعة أسيوط؛ 
أد/ محمد عيد الحفيظ. قطب - مركز خدمات التثمية, 
المعقب: أ,د/ حنان النجار - أستاذ إداز» الأحمال كلية التجارة بنات 
جامعة الأزهر. 
؟- دون الجمعيات الأغلية في تنمية المجتمعات المحلية: تجربة صنانيق 
الائتمان المحلي 
الباحثان: |.د/ عبد النبى الطوحي - أستاذ الاقتصاذ كلية التجارة جامعنة 
00 
أءد/ محمد عبد الحنيظ قطب - مركز خنهات التنمية 
المعؤب؛ |.ذ/ شوقي ديتا - أستاد الاقتصاد- كلية التجارع- جافحلة 
الآزهر. 
؟- المشكلاث التى تزاجه الحمعيات الخيرية الأهلية ودور التدريب الإداري: 
الياحث: آ.دل غاهز الصواف -عميذ المعهذ الآومي للإدان» العليا- 
أَكُادِيمِية السادات 


-0000000- 


النشاط العلمي للمركز في الفرة من [4317/5/6٠‏ - 6 3]/ قوم 


المعقب: آنذ/ رقعت جاب الله -آستاذ إدارة الآعسال> كلية التجارئة 


جامعة الأؤهر 
4- الإقصاح المحاسبي قي القوائم المالية للجمعيات الخيرية الأهلية. (ورقة 
عمل) 


5+ مؤشرات تقييم الآداء الاقتصادي الجمعيات الثيرية الأهلية. 
. الياحت: أ.د/ محمد عند الحليم عمر- مدين فركز صالخ كام للاقتصاد 

الإسالامي. 
الموضوع الخامس: الأداع الاجتساعي للجمعيات الخيرية الأهلية 
رئيس الجلسة: أ.د/ معدوح حبر-وزير الصحة الأسيق- أمين عام جمعية 
الهلال الأحمن؛ 
-١‏ الوراقع والغلاج لأزمة العمل التطوحي 

الباحك: د. حمدي حسن بحافظ حغيير شئون اجتماعية- هنحافلة 
القافرة. 

المقب: أنذ/ محمه عبد الهاذي-عبيد المعفد العالي الخدفة 
الاجتماعية- كر الشيخ. 
- العوامل المؤتزة على تعويل مؤسسات الزعاية الاجتماعية الأخلية 

الياحى؛ أ.د/ زشاد عيد اللطيف-عميد كلية الخذمة الاجتماحية- حامعة 
حلوات, 

المعقب: آدد/ صصلاح عبد المتعال- أستاذ- المركرٌ القومي للبحوت 
الاجتماعية والحئائية. 


- دنا 


جلة مركو صلل غبد الله كابل للاقتحاد الإسلامي يجامعة الأزكر العدد الغالت 


- التصنيق الأيكولوجى الجمعيات الخيرية وعلاقته بقدرتها على تعيئة 
الموارد وتقديم الخدمات: دراسة مطبقة على الجمعيات الخيرية بمدينة ظنطا: 

الباحت: أ.ذ/ أحمد شفيق السكري- رئيس قسم تتمية الفجتمع كلية 
الخذمة الاجتماعية جامعة القاهرة- فرغ الفيوم: 

المعقب: /3.١‏ مصطفى حسان '-كلية القدمة الاجتماعي- جامعة 
القاهرة "قرح الفيوم'. 
الموضوع السادس: عرض تجارب 
-١‏ تجرية تفهتا الأشراف: 

الميتدمن سلاج عطية- رئيس مجلس إذارة جمعية تنمية المجتممع 
المحلي- تفهتا الأشراف, 
؟- الأذاء الاجتماعي للضعيات الخيزية الأهلية: الواقع والمأمول. 

أ/ جحمة حسن البتا- المحزر الصحفي- الأخبان. 
5- جمعيات الدعوة وأثرها في العمل ,الخيزي الأهلي, 

آ.د/ سيذ رؤق الطويل - أستلا- كاية الدراسات الإسلامية- جامعة 
الأزهر 
1- تقييم الأنشّطة المخلنة للجمعياك الخيرية الإسلامية. 

د جوذة محمد عواك -معد برامج التليفزيون المصرى 
6 كفالة اليتيم؛ ذزاسة حالة على مساهمة جمعية كفالة اليتيم بتمياط. 

أ:ذ/ أساهة العيد -أستاذ مساعد كلية الشزيعة والقانوق "الذاهرة"- جامعة 
الأزهر 


ا 


النغاط الغلمي للمركر في الفرة سن , /5/ 13310 -1361/11/21م 


رابعاً: الحلكات الدراسية 

في إطاز الخطة التى وضعها السيد الأستاذ الدكتور محمد عيذ الحليم 
عهر .مدير المركز من أجل نئسر الوعى بالاقتصاد الإسلامي نظم المركز 
الحلقة الدراسية بعتوان (الفقد للاقتصاذيين والاقتصاذ للتقهاء) في الفترة من 
5 إلى "537/11/11 ١م؛‏ وحصير الحلقة الاراسية.ما يزيد عن 5٠‏ حضوا 
من أعضاء هينة التدريس ومعاونيهم.من الجامعات الفصرية وعدد من عمداء 
كليات الشريعة والقانون والتجارة: 

وكآن برلامج الخلفة الدراسية كالتالى: 
السبت 9317/17/5 1م 

” تحذث فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عية العزيز عزام - عميد كلية 
الشرريعة والقانون بالفيوم عن: 
(مفهوم الفقه الإسلامي) 

الاتنين 31/17/46 ة ام 

تحدث فيه اليد الأستاذ الدككور رفعت العوضى - أنستلذ الاقتصاد 
الإسلامي بكلية التجارة (بنين) جامعة الأزهر عن: 

(علاقة الاقتضاد الإسلامي يالفقاء الإسلامي) 
الاريعاع :551//11/1آم 1 
٠0‏ تحدت فيه السرد الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار - اسناك القاون, 
التجارى بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر القاهرة عن: 
(فقه المعاملات في الإسلام) 


ا 


جلة ركز حال عبد الله كامل للاقتصاد الآسلامي جامغة الأزهر العدد الثالت. 


السيت 1/17١//1551م‏ 

تحدت قيه الشيذ الأستاذ الذكتور حاتم القرنشاؤئ - عميد كلية التجارة 
(بنات) جامعة الآزهر القاهزة حن: 

(التعريف بعلم الاقتضاد) 

الاتنين 111/17/18ام 

تحدت فيه السيد الأستاذ الدكتور رفعت التوضرئ ت أستاة الاقتماناة 
الإسلامي بكلية التجارة (بنين) جامعة الأزهر حن: 

(علاقة الاقتصاد الإسلامي بالققه الإسلامي) 

الاربعاع. 5591//11/110ام 

تحدت قية اللنيذ الأستلاً الدكتور/ شوقى أحسذ دنيا: - أستاذ الاقتصاد 
يكلية التجازة حامعة الأزهر عن: 

(التغريف بعلم الاقتصاد الإسلاني) 


وفي نهاية الحلقة وزعت الهذايا على الحاضرين من مطبوعات الموكز 
الخاضة بالاقتصاد الإسلامي الترسيخ مفهوم الاقتصاد الإسلامي لذيهح وسسوقف 
يتم طباعة المادة العلمية للحلقة الذراسية في.كتاب إن شَاءِ الله تغالى. 


خامساآً: الحلقات النقاشية: 

تعقد الحلقات التقاشية بضفة دورية كل اسبوعين ويحضرها عدد من 
المتخصصيين ايحت إحدى القضبايا الاقتصائية وقد تم قبل ذلك عقت خلقتين. 
وخلال هذه الفترة عقدت: 


ةم 


النعاط العلمي للمركز في الفئة من ١331/8/6‏ - 5/51 551/1م 
الخلقة النقاشية الثالثة بعنوان: (تفسير الخلاف حول فقة الزكاة) 
واستهرت مناقشةالحلقة أيتام 1/4: 1/139 11/اا 
4 11/5 ام سن خلال ورقة عمل مقدمه من السيد الأستاذ الدكتور محمد 
عبد الخليع عدر - مذير. المركز بعنوان:: (تفسير الخلاف حول فقه الزكاة) 
وتتحمن الورقة: 
-١‏ حصير مبذئى لأهم جوائب الخلاف الفقهى في الزكاة. 
؟- أثان الخلاف الفقهى في الزكاة, 
- الهدف من عقد الحلقة؟ 
أ ) تيان الأسباب. التى أدث إلى هذه الخلافات: 
ب) بيان الاتجاهات الرئينية للخلاف بين الفقهاء. 
ج) التقسير الفقهى للاختلاف بين الفقهاء, 
د )التقسير الاقتصادي للاختائف بين الفقهاء, 
6 تحدين الأسس التى يمكق ,الاعتماد عليها عند الاختيار بين الآراء 
البديلة حول كل مسألة من مسائل الزكاق 
وقد قد الأستاذ الذكتؤر.سامي رمضان - أستاذ الفحاسية بكلية التجارة جامعة 
الأزهر ورقة عن (الاتجاهات الرئيسية في زكاة الأموال المستحدثة): 
وحضير هذة الحلقة جمع كبير من العلماء والخبراء قي محال الاقتصاة 
الإسلامي وجازى طيع هذه الحلقة. 


- 00 


فهرس عتوريات العلد الذالت 


البحوث الوئيسية 


بيع التقسيظ بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامى 
للدكتور/ أحمدذ .حسن أحمد الحسنني 
الاثار الاقتصادية للإرث في الإسلام 
للدكتوز/ عبد الله حاسن معبد الجابري 
همدخل مسببات التكاليف واختيار المسيبات المثلى 
للدكتور/ على أبو النتم أحمدٍشَتًا 
الأبغاد الإنمانية للتعاؤن الاقتصادي ,بين الدول الإسلامية 
الذكتؤر/ محمد سعيذ ناحي الغآمدي 
المقالآت 
سلسلة من الدراسات التسويقية أفي الفكن الإسلامي 
للدكتور/ أنس المختار أحمد عبد الله 
آليتا العائد الثغبت والعائد المتفير ومقدرتهما المقارنة على 
تحقيق عذالة توزيع عائد رأس المال النقدي 
للدكتور/ تجاح عيد العليم أبو الفتوح 
النشاط العلمى للمركز 
إعذاة الأستاذ/ جهاد صبحى 


١18 


00 


رن 


الانشطة العدوية للمركيز 


أؤلاً: سلسئة الندوات والمؤتمرات: 

-١‏ ندوة موارة الذولة المالية في المجتمع الحديت من.:وجة النظن 
الإسلامية - ابريل 1585م 

<١‏ ندوة اسهام الفكر الإسلامي في الإقتضاذ المععأصر - منبتمير 
1 

> ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي - اكتوير 1547م 

- ندوة توادى أعضباء هَيئة التدريس 

5- ندوة إعداد الفوانين الاقتصادية الأسلامية - أغسطس 1١55.‏ 

- ندوة الإدارة في الإسلام - سبتمين 155 

/ا-.ندوة الضرائنب والتنمية الاقتصادية في مصر من منظور 
إسلامي - اكتوبر 153٠‏ 

- مؤتمر الآثار الاقتضادية والاجتماعية لأزمة الخليج - أبريل 
فل 

4- ندوة نحو إقامة سوق إسلامية مشتركة - مايو 1551م 

-٠١‏ ندوة حق الشعؤب قي السلم - ديسمبر 1991م 

-١١‏ ندوة مكان الاقتصاد الإسلامي في ظل المتغيرات الدولية 
العماصرة > يتاين 1591م 


5 ندوة ذور الأمين العام للأمع المتحدة مجع التركيز على 
المتغيرات الاقتصادية - فبراير 21557 

- ندوة مفاخ الاستثمار الدولي في مصرز من. متظور إمسلامي‎ -١7 
21335 فبراير-‎ 

-١5‏ ندوة:الاعلام الإفسلامي بين تحديبات الواقع وظموحات 
الفستقيل - مايو 1155م 

-18- المؤتمر الأول للتوجيه الإسلامي للعلوة. - اكتوبو 555١م‏ 

15- ندوة الاحتقاء يمرور. خمسمائة عام على وفاة الإقام, 
السيوطي - شوال ”11411ه 

- المؤتمس الثاني للتوجيته ,الإساتمي للعلوة الاجتماعية‎ -١١/ 
أغسطين 351اح‎ 

- المؤتسر الدولي: المسلمون في آسسميا الوسطى والقوقاز - 
سيتمير 1351م 

1- نذوة حول مشكلات. تطبيق قاتون الأعمال العام - ديسمبن 
00 

- مؤتمر العفل"الإسلامي الواقع والمستقبل - ابريل 1334م 

- 55 الإسلام والاقتصاد. الدولي -تيونيىو 534اع 

5- مؤتمر حقوق.وواجبات مراقب الحسايات - ابريل 555١م‏ 

1 مؤتمن أثر اثفاقية الجات على العالم الإندلامي - مايو ١355‏ 

”- مؤتمر.تنظوير مناهج التربية الدينية الإسلامية - سايو 13357 


< 16- نذوة حقوق المؤلف - يونيه 15395 
5 ندوة صناديقٌ الاستثمان في مصر > الواقح والميستقيل - 


ماس 15917 
-١1/‏ ندوة التقييم الاقتصادي والاجتماعى للجمعيات الخيرية. الأهلية 
اكتوير 1517م 


تأنياً: سلسلة المنتدى الاقتضادى: 
-١‏ الأمن والتنمية الاقنضادية - مايو 1551م 

"- الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية - يوليو /1:951خ: 
“- أزمة البورصات العالمية في أكتوين 1951م - نوفيمر /1351 


كالتاً: سلسلة الدراسات والبحوث: 
1- كتاب (الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي) للمستشار خبدالحليم 
الجلدى 
/ا- كتاب (أسس الثنمية الشاملة) لللّستاذ أحمد عبد العظيم 
“- كتاب (الوقف) للدكتوره.تعمت عبد اللطيف مشهور- 
:-كتاب (السئن الإلهية في الميذان الاقتصادي) للدكتور يؤسنفنا 
إبراهيم يوورسف: 
5- كتاب (الضوابط الشرعية للاقتصاد) للذكتور رقعث العوضى 


رابعا:ء سلسلة محاضرَات كبار العلماء: 

- محاضرة الأستاذ الدكتور عند الغثى الغاوكى أسثاذ الاقتصاد 
الإسلامي بالمانيا اكتوبر ٠155م‏ 

1- مشر : ليله الأيكلا المكرر | أحد عدر كاليه > رئيس 
جامعة الأزهر - التوجيهات النبوية الشريفة - مارس ١531/‏ 

8< محاضبرة سعادة الشيغ/ صالح عبد الله كامل - الاقتصاك 
الإسلامي - مايى /1551م. 


خامسا: الحلقات النقاشية 

١‏ القوانين الاقتصادية الجتيدة من منظور إسلامي كيسمين 
ل 

-١‏ مناقشة (الإسلام كبديل) للسفير الالماتى مراد هوفمان نوفمبر 
1517م 

7- الملتقى الأول لمراكز ومؤسسات المعاومات العاملة في 
المجالات الإسلامية مارس 1534م 

؛- حلقة نقاشية حول كتاب (كارقة الفالدة-لفرايهوفون بيتمان) 
يوليو 1594م 

5- حلقة نقاقية حول كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) للرئيس 
على عزت بيجوفيتش - اكتوبر 335ام 

5> قضدايا ومسائل البحث في الاقتصاد الإسلامي - مارين 3917 ام 


-١‏ القيمة الاقتصادية للزمن من منظور إسلامي - مايو 1591م 
- تفسير الخلاف في فقه الزكاة 


سادساً: الحلقات الدراسية: 

-1١‏ الصحافة الاقتصادية - سبتمير 1551م: 
1- الفقه للاقتصنابيين - نوفمير /1331م. 
“'- الاقتصاذ للققهاء - ذنسمير 010 


سابعاًء المجلة العلمية: 

؟- مجلة الدراسات التجارية الإسلامية - صدز ملها (/) أخداد من 
5 حتى ايوليو 2.136 

-١‏ مجلة المعاملات المالية الإسلامية صدر منها (5) أعداد.من 
زمضان 217١ه‏ إلى ذى الحجة 17 4اه. 

7- مجلة مركز صالح كامل للاقتصماد.الإسلامي جامعة الأزهر 
صدر همنها (؟) ثلاث أعداد 3517 آم 


202 20 


المالمماا!!ا 


حم |؟!|!0 اده ازمحنا 


